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اشاره 

فصل فى المطهرات و هى أمور: 

(أحدهاةة الماء وهو هحدقياء لأنن سسائر التظهراث مخفوصه بأشياء شخاصه يكاكقه فإنه معطير لكل متحين () حي الباء 
المضاف 

فصل فى المطهرات 


«أحدها»: الماء و هو عمدتها 


(1) المتنجس إما من الأجسام الجامده. و إما من المائعات. و المائع إما هو الماء و إما غيره و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و 
الدهن و نحوهما. أما الجوامد من الأجسام فمطهرها- على نحو الإطلاق- إنما هو الغسل بالماء و ذلكك للاستقراء و ملاحظه 
الموارد المتعدده من الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الأموانى و غيرها مما حكم فيها الشارع- على اختلافها- بتطهيرها 
بالغسل» حيث سثل عن أصابتها بالدم أو المنى أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا- ع- بغسلها بالماء. و من هذا يستفاد أن 
الغسل بالماء مطهر على الإطلاق فإن الأمر فى تلكك الموارد بالغسل على ما قدمناه فى محله- إرشاد إلى أمرين: «أحدهما»: 


كون ملاقاه الأعبان النجسه منجسه لملاقياتها. و «ثانيهما»: طهارة الملاقى المتدنجس بغسله بالماء؛ وحيث أن المستفاد من تلكك 
الأموامر حسب المتفاهم العرفى عدم اختصاص الطهاره المسببه من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخليه شىء من 
خصوصيات الموارد فى ذلكك فلا مناص من التعدى و الحكم بأن الغسل بالماء مطهر للأجسام المتنجسه على الإطلاق. و من ثمه 
لا نضايق من الحكم 
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5 : : الموارد المتقدمه و ذلكك 
| و معي الى الم دكن متكوة ف زنان مون لامر بالفسل فن 
206 العسل بالماء فى تطهير الأجسام ا التى لم تكن متكونه فى ز 5 8 00 ا ل الطهاره 
حصني االإزاها دوو الطدا اد و برو زوك اجر يجيد ا لحان لكا امير موللهار لني قد لاير لاق ابي خصر 

بذلكك بعض القيود يأتى عليها 


الكلام فى تفاصيل المطهرات إن شاء الله. هذا مضافا الى موثقه عمار الوارده فيمن يجد فى إنائه فأره ميته و قد توضاً من ذلكك 
الماء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه قال- ع-: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك 
بعد مارآهافى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء .. ١١‏ لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس 
مطلقا يطهر بالغسل» و كيف كان فبالموثقه و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذاء و لكن بعض الجوامد غير 
قابل للتطهير بالاستهلاك و لا بالغسل لعدم استهلاكه فى الاجزاء المائيه و لا يتداخل الماء فى أجزائه ليطهر بالغسل كما فى 
الدهن الجامد إذا تنجس حال ميعانه؛ فان مثله لا يستهلكك فى الماء لانفصاله عن الاجزاء المائيه بالطبع و لا يرسب الماء فى جوفه 
ويأتى ذلك فى المسأله التاسعه عشره إن شاء الله. 


نعم لم يستبعد الماتن «قده» الحكم بطهاره الدهن حينئذ فيما إذا جعل فى ماء عاصم و غلى الماء مقدارا من الزمان فان الماء 
يصل بذلكك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفايه ذلكك فى تطهيره على ما يأتى فى محله. لان الغليان إنما يوجب 
تصاعد الأ-جزاء و تنازلها و هذا لا يقتضى سوى وصول العاصم الى السطح الظاهر من الأجزاء و لا يوجب تتداخل العاصم و 
وصوله الى جوفها. 


و نظيره: الفلزات كالذهب و الفضه و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانها. حيث لا يمكن 


)١(‏ المرويه فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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الحكم بتطهيرها بشى ء لعدم استهلاكها 


فى الماء و عدم رسوبه فى جوفها حتى إذا فرضنا- فرضا غير واقع- أن الفلز كالدهن يذوب بالغليان فى الماء لما مر من أن 
الغليان الذى هو تصاعد الاجزاء و تنازلها لا يوجب سوى وصول الماء الى السطح الظاهر من أجزائه و لا يقتضى تداخله و وصوله 
الى جوفه هذا كله فى الأجسام الجامده. 


و أما المياه المتنجسه فقد قدمنا فى محله أن مطهرها هو اتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه- بناء على اعتبار الامتزاج فى 
تطهيرها. 


و أما المضاف النجس فقد أسلفنا فى بحث المياه عدم قابليته للطهاره إلا بالاستهلاك و انعدام موضوعه و لا نعرف مخالفا فى 
المسأله سوى ما حكى عن العلا-مه «قده) من الحكم بطهاره المضاف باتصاله بالكثير إلا أنه من الفلتات و لم يقم دليل على أن 
الاتصال بالكر مما يطهر المضاف. و إنما يطهره الاستهلاكك كما ذكره فى المتن» و لكن فى إسناد التطهير الى الاستهلاكك ضربا 
من المسامحه إذ لا موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لأجله. نعم اسناد الطهاره بالاستهلاكك الى الماء اسناد حقيقى لا 
تسامح فيه و ذلكك لان الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهاره بوجه و من هنا لو استهلكك المضاف المتنجس فى ماء قليل 
حكمنا بنجاسه القليل لملاقاته المضاف المتنجس و إن استهلك فيه المضاف فلا بد فى الحكم بالطهاره من أن يكون الماء كرا 
و غير منفعل بالملاقاه فمثله مطهر للمضاف مشروطا باستهلاكه فيه. 


بل يمكن أن يقال: لا تسامح فى إسناد التطهير الى الاستهلاكك أيضاء و ذلكك لان المضاف إذا استهلكك فى الماء العاصم ثم 
فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهاره لا محاله لأن أجزائه المستهلكه فى الماء- المتحققه فيه عقلا قبل الانفصال- 


قد حكمت بطهارتها على الفرض و معه تكون طاهره و لو بعد الانفصال 
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بالاستهلاك )١(‏ بل يطهر بعض الأعيان النجسه كميت الإنسان فإنه يطهر (؟) بتمام غسله. و يشترط فى التطهير به أمور بعضها 
شرط فى كل من القليل و الكثير» و بعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الأول «فمنها»: زوال العين و الأثر (*) بمعنى الاجزاء 
الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما (9) 


فلا تستند طهاره الأجزاء المستهلكه إلا الى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع لفرض انفصاله عن الماء فلا 
تسامح فى إسناد التطهير الى الاستهلاك كما لا مسامحه فى إسناده إلى الماء. و كيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف. بل 
ذكرنا فى بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر فى الماء العاصم باستهلاكه. كما إذا قلبه مضافا بعد مضى زمان لم 
يحكم بنجاسه شىء منهما و ذلك لأن المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الإضافه لم يكن موجب 
للحكم بنجاسته فان ملاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهاره و انقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات. 
)١(‏ قد عرفت انه لا تسامح فى اسناد الطهاره بالاستهلاك الى الماء و كذا فى إسنادها إلى الاستهلاك. 

1 
(؟) يأتى الكلام على ذلك فى محله إن شاء الله تعالى. 


(") لا يخفى ما فى عد ذلكك من شرائط التطهير بالماء من المسامحه لأن زوال العين و الاجزاء الصغار التى تعد مصداقا للنجاسه 
لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر فى التطهير و لا يتحقق غسل بدونه لانه بمعنى إزاله العين و مع عدمها لا غسل حقيقه. 


زع وعن العلامه «قده» فى المنتهى وجوب إزاله الأثر بمعنى 


اللون دون الرائحه؛ و فى محكى النهايه وجوب إزاله الرائحه دون اللون- إذا كان عسر الزوال- و عن القواعد ما ربما يفهم منه 
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- إذا لم يكن عسر فى إزالتهما. 


و التحقيق وفاقا للماتن «قده» عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى حصول الطهاره بالغسل و ذلكك إما «أولا»: فلا طلاق الروايات الآمره 
بالغسل حيث لم تدل إلا- على اعتبار الغسل فى تطهير المتنجسات و قد أشرنا آنفا الى أن الغسل بمعنى إزاله العين و أما إزاله 
الرائحه أو اللون فهى أمر خارج عن مفهومه و اعتبارها فيه يتوقف على دلالله دليل و هو مفقود. و أما «ثانيا»: فلان النجاسات- 
بأكثرها- تشتمل على رائحه أو لون لا تزولا-ن بزوال عينها كما فى دم الحيض و الميته و بعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما 
غسلت و أزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونهاء و لم ترد- مع ذلكك- إشاره فى شى ء من الاخبار الوارده فى التطهير عن الأعيان 
المذكوره و غيرها إلى اعتبار زوال الرائحه أو اللون و انما دلت على لزوم غسلها فحسب. و يؤيده ما فى جمله من الروايات "١١‏ 
من الأمر بصبغ الثوب الذى أصابه دم الحيض بالمشق حتى يختلط فيما إذا غسل و لم يذهب أثره. 


خصوصيه من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به» و من هنا يكفى فى تطهيره التمسح بالأحجار مع أن الاجزاء 
المتخلفه من النجس فى المحل قد لا يقلعها التمسح 


بالأحجارء لوضوح أنه ليس من الأجسام الصيقليه حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسه غيره من المتنجسات به فى غير 
كفل 


)١(‏ يراجع ب 75 من أبواب النجاسات و 7ه من أبواب الحيض من الوسائل. 
(؟) كما فى حسنه ابن الغيره المرويه فى ب 78 من النجاسات و ١7‏ من أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: ٠١‏ 


و أما ما يقال من أن بقاء الأثر كاللون و الريح و غيرهما يكشف عن بقاء العين لا محاله؛ لأن انتقال العرض من معروضه أمر غير 


معقول. فيندفع «أولا): 


بأن الأحكام الشرعيه لا تبتنى على التدقيقات الفلسفيه و إنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذه فى موضوعاتها عرفا و بما أن 
الأثر المتخلف من العين من قبيل الاعراض لدى العرف و النجاسه مترتبه على عنوان الدم و العذره و نحوهما ولا يصدق شىء 
من هذه العناوين على الأوصاف و الا-عراض فلا يمكن الحكم بنجاسه الآثار المتخلفه فى المحل و «ثانيا»: بان كبرى استحاله 
انتقال العرض و إن كانت مسلمه إلا انها غير منطبقه على المقام» لان عروض الرائحه أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على 
الثوب- مثلا- كما يحتمل أن يكون مستندا إلى انتقال أجزاء ذلكك النجس إلى الثوب لاستحاله انتقال العرض من دون معروضه» 
كذلك كنا انتركوة متها إلى المحاورى لآنها ونا نبب التتفيداة القئ :+ للتاتر با تار سحاوية و هذا لا بخحين اتفال 
اعراض ذلكك النجس إليه حتى يدفع باستحالته. بل بمعنى تأهل الشى ء لأ-ن يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما 
عرض على النجس.ء و هذا كما إذا جعلنا مقدارا قليلا من الميته فى حب من الماء فان الماء يكتسب بذلكك رائحه 


الجيفه إذا مضى عليه زمان, و لا يحتمل أن يكون ذلكك مستندا إلى انتقال أجزاء الجيفه إلى الماءء حيث أن الجيفه لقلتها لا 
يمكن أن تنتشر فى تلكك الكميه من الماء فليس ذلكك إلا من جهه تأهل الماء بالمجاوره لعروض الرائحه عليه من الابتداء» و 
يمكن مشاهده ما ادعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كميه قليله من اللبن على أكثر منها من الحليب لأنها يقلبه لبنا لا محاله من دون أن 
يكون ذلك مستندا إلى انتشار الاجزاء اللبنيه فى الحليب فلا وجه له سوى التأهل بالمجاوره. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”*؛ ص: ١١‏ 


و «منها/: عدم تغير الماء )١(‏ فى أثناء الاستعمال. 


)١(‏ و تفصيل الكلام فى هذه المسأله يقع فى صور ثلاث: «الاولى): 
ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. «الثانيه): 


الصوره مع حصول التغير فى غير الغسله المتعقبه بالطهاره. «الثالثه): ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق فى ذلكك بين 
الغسله المتعقبه بالطهاره و غيرها. 


أما «الصوره الا-ولى): فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغير الماء فى التطهير به وفاقا للماتن «قده» و ذلكك لإطلاق ما دل على 
نجاسه الماء المتغير بأوصاف النجس و لا موجب لرفع اليد عن إطلاقه» و مع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهاره المتنجس 


و توضيح ذلكك أن الغساله غير المتغيره بالنجس و إن التزمنا فيها بتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاه على جميع الأقوال 
المذكوره فى الغساله حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن 
خروج المقدار المتعارف منها مطهر للا-جزاء المتخلفه فى المحلء نظير الدم المتخلف فى الذبيحه» حيث أن خروج المقدار 
المتعارف منه 


بالذبح موجب لطهاره الاجزاء المتخلفه منه فى الذبيحه لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاه إما مطلقا أو 
مادام فى المحل أو بعد خروج المقدار المتعارف من الغساله» لوضوح انه لو لا ذلك لم يمكن الحكم بطهاره شىء من 
المتنجسات بالغسل و به ينسد باب التطهير بالمياه و هو على خلا.ف الضروره و الإجماع القطعى بين المسلمين. و أما الأدله 
القائمه على نجاسه الماء المتغير بأوصاف النجس فلا ترى ملزما لتخصيصها بوجه و ليست هناكك ضروره تدعو اليه و لا تترتب 
على القول بنجاسه الماء المتغير مطلقا أى مفسده و معه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهاره إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم 
يستلزم ذلك 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: ١١‏ 


القول بتخصيص أدله انفعال الماء القليل و هو مما نلتزمه كما عرفت هذا. 


و قد يقال: لا مانع من التزام حصول الطهاره بالماء المتغير بالاستعمال- دون المتغير قبل الغسل به و استعماله- تمسكا بإطلاقات 
الأدله الآمره بالغسل كما فى صحيحه محمد بن مسلم «اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحده) 0١١‏ و غيرها 
لأن إطلاقها يشمل ما إذا تغير الماء بغسله و استعماله و بهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسه الماء المتغير و حصول الطهاره 
بالماء المتغير بالاستعمال أو أنا نتحفظ بإطلاق ما دل على نجاسه الماء المتغير و ما دل على كفايه الغسل فى تطهير المتنجسات» 
فنلتزم بزوال النجاسه السابقه الموجوده فى المتنجس - حسب إطلاق ما دل على حصول الطهاره بالغسل- كما نلتزم بتنجسه ثانيا 
مو جيه ماذفاتة الماء المتشر + لأظلاق :ما ذل عك تعاسه الناء البعديز بالنسن دو هاتان دعويان 


لا يمكن المساعده على شىء منهما. 


أما بالإضافه إلى الدعوى المتقدمه فلان النسبه بين إطلاقات ما دل على حصول الطهاره بالغسل و بين إطلاق ما دل على نجاسه 
الماء المتغير عموم من وجه. لأ-ن الأولى مطلقه من حيث حصول التغير بالغسل و عدمه و الثانى أعم من حيث استناد التغير الى 
نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه و مع التعارض فى مورد الاجتماع - و هو الماء المتغير بالاستعمال- يتساقطان فلا بد من 
الرجوع إلى أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاه فى الثوب المتنجسء فإنه إرشاد إلى نجاسته و مقتضى 
تلكك الإطلاقات أن النجاسه تبقى فى أى متنجس إلى الأبد إلا أن يطرأ عليه مزيل شرعى كالغسل بالماء غير المتغير و هذا هو 
المستفاد من قوله- ع- فى موثقه عمار «فإذا علمت فقد قذر "١‏ و لا يكفى الغسل بالماء المتغير لأجل الشكك فى مطهريته و 
مقتضى الإطلاق بقاء 


)١(‏ فى ب ”7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) فى /” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: وذ 


النجاسه ما لم يقطع بارتفاعهاء و اما استصحاب النجاسه- مع الغض عن الإطلاق- فهو يبتنى على القول بجريان الاستصحاب فى 
الاحكام و حيث أنا لا نقول به و قد عرف تماميه الإطلاقات الفوق فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء و لو بالاستعمال. 


و أما بالإضافه إلى الدعوى الثانيه: أعنى التحفظ على كلا الإطلاقين فلان ظاهر ما دل على طهاره المتنجس بالغسل أن ذلكك 
سبب لحصول الطهاره بالفعل و الطهاره الفعليه لا تجتمع مع الحكم بنجاسه الماء بغسله من جهه ملاقاته مع الماء المتغير و هو 
نجس هذا كله 


ف الصوره الاولي: 


و أما «الصوره الثانيه»: و هى ما إذا تغير الماء بأوصاف النجس فى الغسله غير المتعقبه بطهاره المحل فلا نلتزم فيها بالاشتراط فتغير 
الماء حين استعماله كعدمه اللهم الا أن يكون هناكك إجماع تعبدى على اعتبار عدم تغير الماء حتى فى الغسله الاولى اعنى ما لا 
يتعقبه طهاره المحل أو ادعى انصراف أدله المطهريه عن الغسل بالماء المتغير إلا أن قيام الإجماع التعبدى فى المسأله مما لا نظنه 
ولا نحتمله» و دعوى الانصراف لو تمت فإنما يتم فى الغسله المتعقبه بالطهاره بأن يقال إن ظاهر الغسل المأمور به هو الذى 
يتعقبه طهاره المحل- بالفعل- فلا يشمل الغسل غير المتعقب بالطهاره كذلكك. و أما الغسله غير المتعقبه بالطهاره- كما فى محل 
الكلا-م- فلا معنى لدعوى انصراف المطهريه عنها كما لعله ظاهر. على أن التغير فى الغسله الأولى أمر غالبى كما فى الغسله 
الأولى فيما اصابه بول كثير أو دم كذلكك- فيما إذا قلنا بلزوم التعدد فى مثله- فدعوى الانصراف ساقطه و إطلاقات أدله الغسل 
هى المحكمه و مقتضاها عدم الفرق فى الغسله غير المتعقبه بطهاره المحل بين تغير الماء باستعماله و عدمه. 


و «أما الصوره الثالثه»: أعنى ما إذا استند التغير إلى المتنجس لا الى 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 1١‏ 


و «منها): طهاره الماء 00 


عين النجس فاشتراط عدم التغير بذلكك يبتنى على ما أسلفناه فى محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس فى 
الحكم بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا اثر له؟ و قد عرفت فى محله أن المتعين عدم نجاسته لانه المستفاد من الاخبار و لو 
بملاحظه القرائن المحتفه بها كقوله- ع- فى صحيحه ابن بزيع «حتى يذهب 


الريح و يطيب طعمه) ١١‏ على التفصيل المتقدم هناكك و عليه لا اثر لتغير الماء بأوصاف المتنجس ما دام لم ينقاب مضافا بلا فرق 
فى ذلكك بين الغسله المتعقبه بالطهاره و غيرهاء و كلام الماتن و إن كان مطلقا فى المقام إلا أنه صرح فى محله بعدم نجاسه 
المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ. 


)الأ الطياوة السامنله للأسياءت الشعي بقبليا :حبني نا هو الترتكز تدص افر مترقه على إلناء الطيوو و هوها كات 
ناه فى تفننة ومطير] القرددو متك الابتسدلال قله حيله من الروابنات الؤازدوق موا ره خاصه عالس يت ناه اللاناء' ذا 
ولغ الكلب فيه «» و الأمر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع فى أحدهما قذر وهو لا يدرى أيهما 0 إلى غير ذلك من 
الاخبار» حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائده أخرى مما يجوز استيفائه لم يكن للأمر 


بصبه و إهراقه وجه صحيح فالأمر بإهراقه أو بصبه كنايه عن عدم قابليته للاستعمال. 


و يؤيده الأخبار المانعه عن التوضؤ من الماء الذى تدخل فيه الدجاجه 


)١(‏ المرويه فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(9) كمافى صحبحه القباق و غيرهامن الاخبار المزويه فقت #من أبؤات الأستار:و 17افن أبوات التجاسات من الوشائل: 
(") موثقه سماعه: المرويه فى ب 8 و7١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره"؟» ص: ١6‏ 


ولو فى ظاهر الشرع )١(‏ و «منها»: إطلاقه (1) بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق فى أثناء الاستعمال. 


أو الحمامه و أشباههما وقد وطئثت العذره )١(‏ أو الذى قطرت فيه قطره من دم الرعاف )7١‏ و 


الناهيه عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه دم 0 أو مما شرب منه الطير الذى ترى فى منقاره دما أو الدجاجه التى فى منقارها قذر 
ع لان الشرس و التوضو مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعه و المتعارفه فتشمل مثل الخ العا 
خا صني وحهة.و ر و 


وحيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الوارده فى الاخبار و بين غيرها من افرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و 
التوضؤ و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعه و المتعارفه فلا مناص من اشتراط الطهاره فى الماء. 


)١1(‏ كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعده الطهاره فى قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين- فى المقام- 


سوى أن الاولى طهاره ظاهريه و الثانيه واقعيه. 


(1) لعدم مطهريه المضاف و غيره من أقسام المائعات فلا مناص من 


)١(‏ ورد فى صحيحه على بن جعفر المرويه فى ب 7 و 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(1) كما فى الصحيحه الأخرى لعلى بن جعفر- ع- المرويه فى ب 8 و ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() راجع حديث سعيد الأعرج المرويه فى ب 1 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(©) راجع موثقه عمار المرويه فى ب 5 من أبواب الأسئار و غيرها من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ص: ١8‏ 


و «أما الثانى»: فالتعدد فى بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول )١(‏ و كالظروف و التعفير (؟) كما فى المتنجس بولوغ الكلب. و 


اشتراط بقاء الإطلاق فى الماء مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين الغسله الاولى و الثانيه بحيث لو انقلب مضافا قبل كمال الغسلات أو 
قبل تمام الغسله 


الواحده- فيما لا يشترط فيه التعدد- حكم بعدم طهاره المغسول به. 


)١(‏ يأتى الكلام فى تفصيل هذه المسأله عن قريب و نصرح هناكك بان تعدد الغسل فى المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل» 
بل يشترط ذلك حتى فى الكثير» و إنما تكفى المره الواحده فى المتنجس بالبول فى خصوص الغسل بالجارى و ما يلحق به من 
ماء المطر- بناء على تماميه ما ورد )١١‏ من أن كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر- فتخصيص الماتن اشتراط التعدد بالقليل يبتنى 
على إلحاق الكثير بالجارى و فيه منع كما سيظهر. 


(1) خص لزوم التعفير- فى المتنجس بالولوغ- بما إذا غسل بالماء القليل» و هذا من أحد موارد المناقضه فى كلام الماتن «قده) 
فإنه سوف يصرح فى المسأله الثالثه عشره بأن اعتبار التعفير فى الغسل بالكثير لا يخلو عن قوه و يأتى هناكك ما هو الصحيح فى 
المسأله. 


(©) لا ينبغى الإشكال فى أن الغسل و الصب- لدى العرف- مفهومان متغايران و كذلك الحال فى الاخبار حيث جعل الغسل- 
فى جمله منها- مقابلا للصب فقد ورد فى بعضها «إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله و ان 


)١1(‏ ورد ذلكك فى مرسله الكاهلى المرويه فى ب * من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١17‏ 


ضيه نحاقا فافيتبيه فلي :لجان 0ه وف لخر حا مع موتيزل الس تعب هلية النداء فا نكا فد كل "6 قله بالما قي 
03١ ).‏ وفى ثالث «عن البول يصيب الجسد «قال صب عليه الماء مرتين» فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله 


مرتين لرة 


وعلى الجمله لا تردد فى أن الصب غير 


الغسل و إنما الكلام فى أن الغسل- الذى به ترتفع نجاسه المتنجساتء لما ذكرناه من أن الأمر فى الروايات الآمره بغسل الأشياء 
المتنجسه إرشاد إلى أمرين: «أحدهما»: نجاسه الثوب- مثلا- بملاقاه النجس و «ثانيهما»: أن نجاسته ترتفع بغسله- هل يعتبر فى 
مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بإخراج الغساله بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز و التثقيل و نحوهما أو يكفى فى تحقق الغسل مجرد 
إدخال المتنجس فى الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوى؟ و إلا فلم يرد فى شى ء من الروايات اعتبار العصر فى الغسل فنقول: 
إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن استعمالها فى الصلاه أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهاره أو 
بغير ذلكك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعى بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد كما هو 
المستفاد من قوله- ع- فى موثقه عمار «فإذا علمت فقد قذر» 80 و على ذلك إذا علمنا بحصول الطهاره بشىء من الأسباب 


الموجبه للطهاره فلا مناص من 


)١(‏ كما فى صحيحه الفضل أبى العباس المروية فى تن :17 من أبواب التجاسات و ١مق‏ أبواب الأسفار من الوسائل. 
(؟) مصححه الحلبى المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(9) حسنه الحسين بن أبى العلاء المرويه فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(©) المتقدمة فى من 15 
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وأما إذا شككنا فى أن الشىء الفلانى سبب للطهاره أو لا تحصل به الطهاره؟ 


فلا بد من الرجوع إلى الإطلاق المتقدم ذكره و مقتضاه الحكم ببقاء النجاسه و آ ثارها. إذا عرفت ذلك فنقول: الصحيح 


اعتبار العصر فى الغسل و ذلك لانه مفهوم عرفى لم يرد تحديده فى الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف و هم يرون 
اعتباره فى مفهومه بلا ريب و من هنا لو أمر السيد عبده بغسل شى ع- و لو من القذاره المتوهمه- كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل 
غير نظيف لا يكتفى العبد فى امتثاله بإدخال الثوب فى الماء فحسبء بل ترى أنه يعصره و يخرج غسالته. على أنا لو تنزلنا عن 
ذلك فلا أقل من أنا نشك فى أن العصر معتبر فى مفهوم الغسل الذى به ترتفع نجاسه المتنجس أولا اعتبار به و قد عرفت أن 
المحكم حينئذ هو الإطلاق و هو يقتضى الحكم ببقاء القذاره إلى أن يقطع بارتفاعها- كما إذا عصر. 


0 
و تؤيد ما ذكرناه حسنه الحسين بن أبى العلاء سألت أبا عبد الله- ع- عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم 


تعصره )١١‏ و الوجه فى جعلها مؤيده أن الجمله المذكوره فى الحديث مسبوقه بجملتين حيث سئل- ع- عن البول يصيب الجسد 
قال: صب عليه الماء مرتين و عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين 279 و هاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبى 
فى الروايه هو الصبى غير المتغذى و لا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصر فالأمر به محمول على الاستحباب لا محاله. و فى 
الفقه الرضوى «و إن أصاب بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مره و من ماء راكد مرتين ثم أعصره» 1*0 و عن دعائم الإسلام 
عن على- ع- قال فى المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه فان لم 


)١1(‏ المرويه فى ب "- ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


00 


المرويه فى ب "- ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(”*) المرويه فى باب ١‏ من أبواب النجاسات من المستدركك. 
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يعرف مكانه و علم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفركك فى كل مره و يغسل و يعصر ١١‏ إلا أنهما لضعفهما مما 
لا يمكن الاستدلال به حيث لم يثبت أن الاولى روايه فضلا عن اعتبارهاء و الثانيه مرسله. على انهما تشتملان على ما لا نقول به 
لان ظاهرهما اعتبار العصر بعد الغسل و لم نعثر على قائل بذلكك حيث أن من يرى اعتباره فإنما يعتبره فى نفس الغسل أو 
الغسلتين لا بعدهما و كذلكك الكلام فى اعتبار الغسل ثلاث مرات فى المنى و اعتبار الفركك فى كل غسله لأنهما مما لا نلتزم به. 
هذا كله فى الغسل بالماء القليل. 

1 
و أما الغسل بالمطر فقد يقال بعدم اعتبار العصر فيه لمرسله الكاهلى عن أبى عبد الله- ع- «كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر) 


1 لدلالتها على كفايه رؤيه المطر فى التطهير فلا حاجه معها إلى العصر إلا انها لإرسالها غير قابله للاعتماد عليها بل الصحيح أن 
للغسل مفهوما واحدا لا يختلف باختلاف ما يغسل به من أقسام المياه. 


و أما الجارى فقد الحقه بعضهم بالمطر فى عدم اعتبار العصر فيه و لعله من جهه ما بينهما من الشباهه فى الجريان حيث أن المطر 
يجرى من السماء فيشبه الماء الجارى على وجه الأرض و فيه أن ذلكك لو تم فإنما يقتضى أن يكون المطر كالجارى لما مر و أما 
عكسه و هو كون الجارى كالمطر فلا إذ انه لم يثبت بدليل فلا تترتب عليه احكام المطر التى منها عدم 


اعتبار العصر فى الغسل به على أن ذلكك فى المطر أيضا محل منع فما ظنكك بما الحق به؟! و أما الماء الكثير فعن أكثر 
المتأخرين عدم اعتبار العصر فى الغسل به و لعل المستند فى ذلكك هو ما أرسله العلامه «قده» عن أبى جعفر محمد بن على- ع- 


)١(‏ المرويه فى باب " من أبواب النجاسات من المستدركك. 
(0) المرويه فى. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 36 


والورود )١(‏ أى ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط. 


من أن هذا «مشيرا به الى ماء فى طريقه فيه العذره و الجيف» لا يصيب شيئا إلا طهره .. »١١‏ و لكن الروايه مرسله لا يثبت بها شى 
ء من الأحكام الشرعيه؛ على انها لم توجد فى جوامع الاخبار فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد فى جميع أقسام المياه فلا 
يفرق فى اعتبار العصر فيه بين القليل و غيره من المياه المعتصمه. 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى الحكايه عما سلكه المشهور فى المسأله فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط و قد ينسب إليهم القول 
بعدمه و عن بعضهم أن الأ-كثر لم يتعرضوا لهذا الا-شتراط» فلو كان معتبرا لكان موجودا فى كلماتهم و كيف كان المتبع هو 
الدليل و قد استدلوا على اعتبار ورود الماء على المتنجس - فى التطهير بالماء القليل- بوجوه: (منها): التمسكك بالاستصحاب لأنه 
يقتضى بقاء المتنجس على نجاسته حتى يقطع بزوالها. و «منها»: أن الغالب فى إزاله القذرات العرفيه ورود الماء على القذر و 
حيث إن الشارع فى إزاله القذارات الشرعيه لم يتخط عن الطريقه المألوفه لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الوارده فى 
الغسل على الطريقه العرفيه و غلبه الورود فيها مانعه عن شمول إطلاقات مطهريه الغسل لما 


إذا كانت النجاسه وارده على الماء فندره العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب. و«منها): الروايات الآمره بصب الماء 
على الجسد عند تطهيره "7١‏ حيث أن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضى الحكم باشتراط الورودء لان الظاهر من «الصب» انما 
هو اراده ورود الماء على الجسد و «منها)»: غير ذلكك من الوجوه. و لا يمكن المساعده على شىء من ذلكك 


(0) المروية فق نمة مخ أبوات الما المظلق من المستدر كك 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أما الوجه الأول فلان الأصل محكوم بإطلاق ما دل على مطهريه الغسل و الا فيرجع الى إطلاق ما دل على تقذر المتقذر و عدم 
جواز شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهاره و على كلا التقديرين لا يبقى مجال للتمسكك بالاستصحاب مع ان الشبهه حكميه. 


و أما الثانى من الوجوه فلان مقتضى إطلاق ما دل على مطهريه الغسل بالماء عدم الفرق بين ورود الماء على المتنجس و عكسه 
و «دعوى» أن الدليل منصرف إلى صوره الورود «تندفع» بان الغلبه لا تقتضى الانصرافء على أن الأغلبيه غير مسلمه. لأن الغسل 
بإبزاة المتتين المتقدر عل المادت كما فى دخال اليك التقلاره على الماء القليل - أيضا متعارف كثير وغاتة الآمن أن الفل 
بإيراد الماء عليه أكثر و هذا لا يوجب الانصراف بوجه. 


و أما الوجه الثالث و هو العمده من الوجوه المستدل بها فى المقام فلا-نه يرد عليه أن الأ-مر بالصب فى الاخبار لم يظهر كونه 


بعنايه اعتبار ورود الماء على النجس بل الظاهر أن الصب فى قبال الغسل و انما أمر به تسهيلا للمكلفين فلم يوجب عليهم 


ثيابهم - فكان الصب غسل و محقق لمفهومه فى الجسدء و لا سيما أن مواضع الجسد مما يصعب إيراده على الماء القليل- كما 
إذا تنجس بطن الإنسان- مثلا- و يدل على ما ذكرناه حسنه الحسين بن أبى العلاء المتقدمه )١١‏ حيث أمر فيها الامام- ع- بصب 
الماء على الجسد مرتين فيما إذا اصابه البول معللا- بقوله: فإنما هو ماء. و دلالتها على أن إيجاب الصب- دون الغسل- بعنايه 
التسهيل مما لا يقبل المناقشه فإن الجسد غير الثوب و نحوه مما يرسب فيه البول و بما أنه أيضا ماء فيزول عنه بالصب من غير 
حاجه إلى الغسل. 


000 فى ص / 1 
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هذا وقد يبدى من بعضهم أن بعض المطلقات كالصريح فى عدم اعتبار الورود و هذا كما فى صحيحه محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله- ع- عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحده )١١‏ لأن الغسل 
فى المركن- بقرينه التقابل- كالغسل فى الجارى لا محاله» فكما أن الغسل فيه إنما هو بإيراد النجس على الماء- لوضوح انه لو 
انعكس بأخذ الماء و صبه على النجس لخرج عن الغسل بالماء الجارى- فكذلك الغسل فى المركن لا بد أن يراد به إيراد 
النجس على الماء فإذا الصحيحه كالصريح فى عدم اعتبار الورود. 


ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الروايه و غيرها من المطلقات فإنها ليست بصريحه فى الدلاله على المدعى فان دعوى 
الصراحه إنما تتم فيما إذا كانت الروايه هكذا: اغسله فى الماء القليل مرتين» بان يبدل المركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل 
هو الماء فتتم دعوى الصراحه حينئذ بالتقريب 


المتقدم, إلا أن الأسمر ليمس كذلكك و ظرف الغسل فى الصحيحه هو المركن و الغسل فى المركن على نحوين: فإنه قد يتحقق 
الماء القليل بالإطلاق دون الصراحه. و الصحيح أن يفصل فى المسأله بين الغسله المطهره و الغسله غير المطهره. 


بيان ذلكك: أن القاعده: المرتكزه فى أذهان المتشرعه التى دلت عليها جمله كثيره من الاخبار أعنى انفعال الماء القليل بملاقاه 
النجس تقتضى الحكم بنجاسه الماء عند إيراد المتنجس عليه لانه قليل و مع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به. و أما إذا عكسنا 
الأمر و أوردنا الماء على النجس فمقتضى القاعده المتقدمه 


)١1(‏ المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسأله )١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى )١(‏ إلا أن 
يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغارء أو يشكك فى بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهاره. 


وان كان هو الحكم بنجاسه الماء كسابقه إلا أن الإجماع و الضروره يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسه الغساله مطلقا 
كما هو المختار فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت فى المحل و يحكم بنجاستها بالانفصال. 
وأما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لو لا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليل أصلا و هو 
خلاف الضروره و الإجماع القطعى بين المسلمين و من هنا فصل السيد المرتضى «قده؛ فى انفعال الماء القليل بين الوارد و 
المورود نظرا إلى أن 


الحكم بانفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بإيراده على الكرا و إيراده عليه و هو 
أمر عسر. فإذا لا مناص من اشتراط الورود فى التطهير بالماء القليل. هذا كله فى الغسله المتعقبه بالطهاره. 


و أما غيرها فمقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهاره بالغسل عدم الفرق فى ذلكك بين ورود الماء على النجس و عكسه لانه 
دل بإطلاقه على أن الغسله غير المطهره معده لعروض الطهاره على المحل عند الغسله المطهره سواء أ كان ذلكك بإ يراد الماء 
على النجس أم بإيراد المتنجس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعده المتقدمه فإن الماء يوجب استعداد المحل و قابليته للحكم 
بطهارته و لو مع الحكم بنجاسه الماء بالاستعمال. 


)١(‏ أسلفنا تفصيل الكلام فى ذلكك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع. 
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(مسأله ؟) إنما يشترط فى التطهير طهاره الماء قبل الاستعمال فلا يضر )١(‏ تنجسه بالوصول إلى المحل النجس. و أما الإطلاق 
فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف (1) كما فى الثوب المصبوغ, فإنه 
يشترط فى طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصرء فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون 
قليلا لم يصر إلى حد الإضافه. و أما إذا غسل فى الكثير فيكفى (”) فيه نفوذ الماء فى جميع أجزائه بوصف الإطلاق» و إن صار 
بالعصر مضافاء بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهاره (©) و أما إذا كان بحيث يوجب إضافه الماء بمجرد وصوله 


)الأ تقاض الماء نالا كمال لو كالسا باتع عن التطيي انه لالستبات التظيير 


بالماء القليل رأسا هذا كله فى غير الغسله | .6 
: ِ فى غير 


و أما الغسله المتعقبه بطهاره المحل فقد عرفت أن الاللتزام فيها بطهاره الغساله مما لا مناص عنه و هو مستلزم لتخصيص أدله 
انفعال الماء القليل بالملاقاه فإذا لم يكن الماء محكوما بالنجاسه قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال. 


(1) لان المطهر انما هو الغسل بالماء فإذا خرج الماء عن كونه ماء بالإضافه- و لو بالاستعمال- لم يتحقق الغسل بالماء. 
() هذا انما يتم بناء على ما سلكه الماتن «قده) من التفرقه فى اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل و الكثير. 


و أما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر فى مفهومه العصر بلا فرق فى ذلكك بين أقسام المياه فلا مناص من اشتراط بقاء 
الماء على إطلاقه و عدم صيرورته مضافا و لو بالعصر. لانه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء و لا يفرق الحال فى ذلكك بين القليل و 
الكثير. 
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اليه و لا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلكك. و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلكك .)١(‏ 


نجاسته إذ المتنجس المغسول بالكثير قد طهر بغسله- بناء على عدم اعتبار العصر فى مفهومه- فلا موجب لنجاسه الماء المعصور 
المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات. نعم بناء على ما سلكناه لا بد من الحكم بنجاسه الماء المعصور حينئذ 


حي أن التغير بالاستعمال كالإضافه الحاصله بسببه مانع عن حصول الطهاره بالغسل و كذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس 
بالماء القليل. و أما إذا غسل 


بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره. و ذلكك لتماميه الغسل فى الكثير بمجرد نفوذ الماء فى اجزائه من دون حاجه إلى العصر. هذا 
ما اراده. الماتن «قده) فى المقام. 


و لكنه من الندره بمكانء على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجسء و هى إذا كانت مقتضيه لذلكك لا وجبت 


التعير مق ضفي :لاق اتهماء لا أن الناء يتغير- لأجلها- لدى التصدر بل الى تغير سبد فهو كغين مشتد إلى المتشحين :و لأ يتفهل الماء 
بذلكك بوجه. 


ثم إن هذه المسأله أيضا مبتنيه على الكلا-م المتقدم فى العصر و انه معتبر فى الغسل بالماء القليل دون الكثير. و قد عرفت أن 
الصحيح عدم الفرق فى اعتباره بينهما و عليه فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهاره المتنجس و لو فى الماء الكثير لتغير الماء 
قبل تماميه غسله و الماء المتغير مما يغسل منه و ليس مما يغسل به هذا كله فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. و أما غيرها فلا 
يضره تغير الماء بوجه لان مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء و عدمه؛ 
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فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلكك )١(‏ ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. 


حيث أنه غير مظهر للمجل ختى :يقنال: الماء المتغير لا يكفى فى تطهير المخلء فإن الغسلة غير التظهره معده لأن يكو المحل 
قابلا للحكم بطهارته عند الغسله المطهره 


)١(‏ اى مادام الماء يتغير بغسل المتنجس فيه مره أو مرتين أو أكثر فكل مره يتغير الماء بغسل المتنجس فيه لا تحسب من 
الغسلات ولا يمكن أن يحصل بها الطهر. هذا. 


ثم إن فى 


المقام مسأله أخرى ربما يفسر قول الماتن: ما دام كذلكك. 


بتلك المسأله. و هى أن الماء إذا تغير بغسل المتنجس فيه ثم زال عنه تغيره بنفسه أو بالعلاج بحيث لم يكن متغيرا بقاء و إن كان 
كذلك بحسب الحدوث فهل يكفى الغسل به فى تطهير المتنجس؟ قد يقال بكفايته تمسكا بإطلاق ما دل على مطهريه الغسل. و 
يندفع بان ما استدللنا به على عدم مطهريه الماء المتغير بحسب الحدوث و البقاء يأتى بعينه فى الماء المتغير بحسب الحدوث و إن 


لم يكن متغيرا بقاء. 


و حاصل ما ذكرناه فى وجهه أن قاعده انفعال الماء القليل بملاقاه النجس و إن رفعنا عنها اليد فى الغسله المتعقبه بالطهاره حيث 
أن التحفظ بعمومها يقتضى سد باب التطهير بالماء القليل إلا أن رفع اليد عما دل على نجاسه الماء المتغير مما لا موجب له إذ لا 
إجماع و لا ضروره تقتضيه بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لانه كان متغيرا بالنجاسه و لم يطرأ عليه مطهر شرعى بعد ما 
زال عنه تغيره» و من الظاهر أن مجرد زوال التغير لا يقتضى الحكم بطهارته. هذا كله فى أصل المسأله. 


و أما تفسير عباره الماتن بذلك و حمل قوله: ما دام كذلك. على معنى ما دام متغيرا بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجبا 


للطهاره فقد عرفت أن 
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(مسأله *© يجوز )١(‏ استعمال غساله الاستنجاء فى التطهير على الأقوى و كذا غساله سائر النجاسات على القول بطهارتهاء و أما 
على المختار من وجوب 


زوال التغير لا يقتضى الحكم بذلكك ما لم يطرأ عليه مطهر شرعى. على أن الظاهر عدم اراده الماتن ذلكك و انما مراده بقوله: 


ما دام .. هو ما دام الماء متغيرا بغسل المتنجس فيه فكل مره يتغير الماء بذلك لا يكفى فى الحكم بطهاره المغسول به و لا انها 
تعد من الغسلات المعتبره فى التطهير» و يشهد لذلك قوله: ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. و معه لا مسوغ 


الصيله المتعفه الها د 


و الوجه فى جواز استعمالها فى إزاله الخبث ثانيا و ثالثا و هكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمره بالغسل كقوله- ع- اغسل ثوبكك 
من أبوال مالا يؤكل لحمه ١١‏ و قوله عليه السلام صب عليه الماء مرتين 3١‏ و قوله اغسله فى المركن مرتين 20 و غيرها فإنه لا 
فرق فى صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغساله و غيرها نعم فى ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فى إزاله الخبث كلام قدمنا 
تفصيله فى محله و قلنا إن القول بعدم جواز استعماله فى رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الإجماعات المنقوله فى المسأله و لم 


تنافكن فى روا بداعيد لمق ستاق «الماء الذى: يعدا يه اتوت أى يتعيل .به الزيعا من الكابه لآ يعجو إن ترما منه 
:. : 

(اتخيت عن اللنديى سراف المووية ف كن ارات المعاناك نى النساتل. 

(؟) صحيحه البزنطى المرويه فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و أشباهه» )١١‏ بحسب السند و الدلاله فالا فهو مبنى على الاحتياط. 


و أما إزاله الخبث به ثانيا و ثالثا 


و هكذا فقد عرفت انها هو الصحيح للإطلاق المتقدم تقريبه. وقد يقال بعدم الكفايه لموثقه عمار ١‏ الآخره بصب الماء- فى 
الإناء- و تحريكه ثم تفريغه من الماء ثم صب ماء آخر فيه مع التحريكك و الإفراغ و هكذا إلى ثلاث مرات. بتقريب أن الغساله 
لو جاز أن يغسل بها المتنجس ثانيا و ثالثا لم يكن وجه للأمر بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه أولا ثم صب ماء آخر فيه بل 
كان تحريم ذلكك الماء فيه بعينه مره ثانيه و ثالثه كافيا فى تطهير الإناء من دون حاجه إلى تفريغه عنه أبداء فالأمر بتفريغه من 
الماء المصبوب فيه أولا- كاشف قطعى عن عدم كفايه الغساله فى إزاله الخبث بها ثانيا و ثالثا. هذا ما ربما يتوهم فى المقام. و 
لكنه من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض له و ذلكك لانن الموثقه أجنبيه عما نحن بصدده حيث انها من أدله نجاسه الغساله و 
كلامنا إنما هو فى الغساله الطاهره و قد بينا فى مورده أن غير الغساله المتعقبه بطهاره المحل محكوم بالنجاسه و عليه فالوجه فى 
امره عليه السّلام بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه أولا و ثانيا إنما هو نجاسه الغساله فى المرتين لعدم كونها فيهما متعقبه 
بالطهاره و من الظاهر أن الماء المتنجس لا يكفى فى تطهير مثله من الأشياء المتنجسه و أما أمره- ع- بالافراغ فى الغسله الثالثه 
فهو أيضا مستند إلى نجاسه الماء- بناء على أن الغساله مطلقا نجسه و لو ما دامت فى المحل- و أما بناء على ما هو الصحيح من 
طهاره الغساله حينئذ فالوجه فى امره عليه السلام أن الغسله الثالثه لا يتحقق من غير إفراغ الإناء» حيث 


أن مجرد صب الماء فيه لا يكفى فى صدق الغسل عليه ما دام لم يفرغ من الماء. فليس 


)١1(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب "7ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسأله *» يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين .)١(‏ 


الوجه فى امره عليه السلام بالصب فى الغسله الثالثه أن الغساله الطاهره لا تزال بها الخبث ثانيا و ثالثا. 


)١(‏ أسنده فى الحدائق و محكى المداركك و غيرهما إلى الشهره مطلقا و قيدها فى الجواهر ب «بين المتأخرين» و عن المعتبر أنه 
مذهب علمائنا. و عن الشهيد فى البيان عدم وجوب التعدد إلى فى إناء الولوغ؛ و عنه «قده)» فى ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى 
الشيخ فى مبسوطه عدم وجوب التعدد فى غير الولوغ و قد استظهر القول بذلك عن العلا-مه فى جمله من كتبه و لكنه فى 
المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتى جفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمره فى الصوره الأنولى دون الثانيه. وعن صاحبى 
المداركك و المعالم الاكتفاء بالمره فى البدن دون الثوب. هذه هى المهم من أقوال المسأله وقد يوجد فيها غير ذلكك من 


الوجوه. 


أما ما ذهب اليه الشهيد فى البيان و العلامه فى جمله من كتبه من كفايه الغسل مره واحده فى غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما 
نحن فيه سوى الأخبار الآمره بغسل ما اصابه البول 2١١‏ من غير تقيبده بمرتين. و فيه أن هذه الاخبار غير وارده فى مقام البيان من 
تلكك الناحيه أعنى كفايه الغسل مره واحده و عدمها. 


بل انما وردت 


لبيان أصل الوجوب. على انها على تقدير كونها مطلقه لا بد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه غير واحد من الاخبار. 


و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمره الواحده إلى صوره زوال العين و جفافها 


)١(‏ كما فى صحيحه و حسنه ابن سئان و موثقه سماعه المرويه فى: ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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كما حكى ذلكك عن العلامه «قده؛ فى المنتهى حيث فصل بين صورتى جفاف البول و عدمه و اكتفى بالمره الواحده فى الأولى 
دوث العانيه» و لعلة من جهة أن العشله الأوكن للازالة و الثائنه للتطهير + و لى ندطؤىق استفاده ذلكك من المتاسنات المر كؤزه بي 


الحكم و موضوعه فمع زوال العين بنفسها لا حاجه الى تعدد الغسلتين. 


و هذا الاحتمال و إن كان امرا معقولا فى نفسه إلا أن الظاهر من الاخبار الآمره بالغسل مرتين أن للغسلتين دخاله فى التطهير لا 
أن إحداهما من باب الإزاله كما ادعى. بل لو سلمنا أن الغسله الأولى للازاله فلا مناص من اعتبار كون الإزاله بالماء فلا يكون 
الإزاله على إطلاقها موجبه للطهاره و إن كانت مستنده إلى أمر آخر غير الماء كما إذا جف البول أو تمسح بخرقه و نحوها فان 
ظهور الاخبار فى مدخليه الماء فى الطهاره أمر غير قابل للإنكار, و من الجائز أن تكون الغسله الأولى موجبه لحصول مرتبه 
ضعيفه من الطهاره لتشتد بالثانيه و لا يكون الأمر بها لمجرد الإزاله حتى يكتفى بمطلقها هذا كله. على أن حمل الروايات الآمره 
بالتعدد على صوره وجود العين حمل لها على مورد نادر» لان الغالب فى غسل الثوب و الجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف» و 
لا أقل 


من أن ذلكك أمر غير غالبى هذا. 
ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد «قده) فى الذكرى عن الصادق- ع- «فى الثوب يصيبه البول» اغسله مرتين: 


الأولى للازاله و الثاتنه للانقاة) :11) "مان الفزمن مخ الفسلة الأو إذا كان هو الأزاله فالنظهر هو الفسلة الثائية خقيقة فيضدق أن 
الغسله الواحده كافيه فى تطهير نجاسه البولء و الإزاله قد تتحقق بالجفاف و قد تتحقق بغيره كما مر هذا. 


(1) فى البحث الثالث من احكام النجاسات ص 18. 
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وقد سبقه الى ذلكك المحقق «قده» فى المعتبر )١١‏ حيث نقل روايه الحسين ابن أبى العلاء المتقدمه 7١‏ بزياده «الأولى للازاله و 
الثانيه للإنقاء» و هى كما ترى صريحه الدلاله على مسلكك الشهيد «قده» إلا أن الكلا-م فى ثبوت تلكك الزياده لأنها على ما 
اعترف به جمله من الأكابر لم يرد فى شى ء من كتب الحديث فهذا صاحب المعالم «قده؛ ذكر فى محكى كلامه او لم أر لهذه 
الزياده أثرا فى كتب الحديث الموجوده الآن بعد التصفح بقدر الوسع» و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق و الفاضل السبزوارى فى 


ذخيرته فليراجع. 


و الظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزياده من الروايه مع انها من كلام المحقق «قده» ذكرها تفسيرا للروايه. على أنا لو 
سلمنا أن المحقق نقل الزياده تتمه للروايه أيضا لم يمكننا المساعده عليها لما عرفت من انها مما لا عين له و لا أثر فى كتب 
الحديث فالأمر مشتبه على المحقق «قده». و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم اشتباه الأمر عليه و هى روايه حقيقه فالواسطه التى 
وصلت منها الروايه إلى المحقق «قده» مجهوله عندنا و لم يظهر 


انها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


و أما ما ذهب اليه صاحما المعالم و المداركك من التفصيل بين الثوب و البدن و الاكتفاء بالمره فى البدن دون الثوب فهو مستند 
إلى استضعاف الأخبار الوارده فى التعدد فى البدن. و يرد عليه ما أورده صاحب الحدائق «قده» و حاصله أن ما دل على التعدد 
فى الجسد عذه روايات: 


1 
«منها؛ صحيحه أو حسنه أبى إسحاق النحوى عن أبى عبد الله عليه السلام 


.127 فى أحكام النجاسات ص‎ )١( 
.١17 فى ص‎ )0( 
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قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين »١١‏ و «منها»: حسنه الحسين ابن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد 
الله-ع- عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء «؟) و «منها): 


متحييحة لطن" المترونوه ف لخر النبرائر او هت عت الألفاظ المقوله مه الحتيعه ومسموتهل وهذه الاخان كما ترق بين 
صحيحه و حسنه فلا مجال فيها للمناقشه سندا. فإلى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد 
فين البول: 


بقى الكلام فى جهات: 


«الاولى»: هل الحكم بالتعدد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسله الواحده فى غيرهما أو أنه يعم جميع الأشاء المتجيه بالولة 
الأخباز الآتمره بالتعداد إثماؤزدت فى الثوب و البدن ولا يمكنا التعدى إك.غيرهها من الأشياة الملاقيه له إلا بدعوئ دلالة 


لأنا و إن قلنا أن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو غيرهما من الأعيان المذكوره فى الروايات إرشاد إلى نجاسه الملاقى و تعدينا 


عن 


مواردها إلى جميع ما يلاقى الأعيان النجسه حسب ما يقتضيه الفهم العرفى من مثله: إذا الانفعال عندهم ليس من الأمور المختصه 
بملاقاه الأعيان المذكوره فى الاخبار. بل المستفاد منه أن ملاقاه مطلق العين النجسه سبب فى تأثر الملاقى إلا انه فى خصوص 
المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى الثوب و البدن فى وجوب التعدد فى الغسل لانه من المحتمل القوى أن الشارع أراد فيهما 
المحافظه على المرتبه الشديده من الطهاره» و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما. 


)١(‏ ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و على الجمله إنما يمكننا التعدى إلى غير الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بتعدم دخل خصوصيتهما فى الحكم المترتب عليهما و 
جزمنا بوحده المناط فى الأشياء الملاقيه مع البول بأسرها. و أما مع عدم القطع بذلك فلا لأنا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و 
البدن فى حكمهما لوضوح أن الاحكام الشرعيه يختلف باختلاف موضوعاتها مع انها مما قد تجمعه طبيعه واحده. 


فترى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات فى الإناء و لم نر من الأصحاب من تعدى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من 
صفر أو خزف أو غيرهماء مع العلم بان الجميع صفر أو غيره من المواد إلا انه إذا اصطنع بهيئه الإناء يعتبر فى تطهيره الغسل ثلاث 
مرات و إذا كان على هيئه أخرى كفى فى تطهيره الغسل مره واحده- مثلا. 


و كذا نرى أن الشارع حكم بطهاره مخرج الغائط بالتمسح بالأحجار أو بغيرها من الأجسام القالعه للقذاره» و لا يحكم بطهاره 
هذا الموضع - بعينه- 


بالماء. 


و لأجل هذا و ذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول؛ و لا يصغى إلى ما قيل 
من أن التوقف فى ذلكك من الخرافات. بل الحكم بتعدد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسدء و أما 
فى غيرهما فاطلاقات مطهريه الغسل محكمه و هى تقتضى الاكتفاء بالغسل مره واحده. 


«الجهه الثانيه»: هل الصبه الواحده المستمره بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافيه عن الصبتين أو الغسلتين 
المأمور بهما فى تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال؟ فلو فرضنا امتداد كل من الصبتين دقيقه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ع 


واحده و الفصل بينهما أيضا كذلكك بحيث كان زمانهما مع الفصل بينهما ثلاث دقائق لم تكف الصبه الواحده المستمره ثلاث 
دقائق أو أكثر فى الحكم بطهاره البدن أو الثوب بل لا بد من صب الماء عليهما مرتين بانفصال كل منهما عن الآخر أو غسلهما 
كذلك. 


حكى عن الشهيد فى الذكرى القول بكفايه الصبه الواحده بقدر الغسلتين أو الصبتين و تبعه جماعه ممن تأخر عنه و لعله من جهه 
أن الاتصال بين الغسلتين بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل. 


إلا أن الصحيح هو اعتبار الفصل بين الغسلتين أو الصبتين لأنه الذى يقتضيه الجمود على ظواهر الأخبار الآمره بالصب أو الغسل 
مرتين» حيث أن ظواهرها أن للتعدد دخلا فى حصول الطهاره المعتبره. و دعوى: أن وصل الماء ليس بأقل من فصله مندفعه: بأنه 
وجه استحسانى لا مثبت له. فإنه 


على خلاف ما عليه أهل المحاوره» حيث أن السيد إذا أمر عبده بالسجده مرتين أو برسم خطين مستقيمين لم يكتف العبد فى 
امتثاله بالسجده الواحده الممتده بقدر زمان السجدتين و الفصل بينهما أو برسم خط واحد كذ لكك. فرفع اليد عن ظهور الاخبار 
فى التعدد بمثل ذلكك من الوجوه الاستحسانيه مما لا مسوغ له. 


«الجهه الثالثه»: هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمى أو أنه يعم غيره من الأبوال النجسه؟ 


ظاهر الأسئله الوارده فى الروايات- حسب المتفاهم العرفى- هو الاختصاص لأنهم كانوا يبولون على وجه الأرض و هى على 
الأغلب صلبه فكان يترشح منها البول إلى أبدانهم و أثوابهم و من أجل ذلكك تصدوا للسؤال عن حكمه و لا يبعد- بهذه 
المناسبه- دعوى انصراف الاخبار إلى بول الآندمى و أنه المنسبق إلى الأذهان من الأسئله. و لعل هذا هو الوجه فى عدم 
استفصالهم عن كون البول مما يؤكل لحمه أو من غيره مع طهاره البول مما يؤكل لحمه. و من ذلكك يظهر أن 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: عار 


نظرهم إنما هو السؤال عن خصوص بول الآدمى فتعميم الحكم إلى مطلق الأبوال النجسه مما لا وجه له. 


بل يمكن التمسكك فى ذلكك بإطلاءق قوله عليه السلام اغسل ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه 0١‏ لان مقتضى إطلاقه جواز 
الاكتفاء بالمره الواحده فى بول غير الآدمى فلا يجب التعدد فى مطلق الأبوال النجسه حينئذ. 


«الجهه الرابعه»: أن الظاهر من أسألتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن هو اختصاص السؤال و الجواب بما قد يصيبه البول و 


قد لا يصيبه فيعتبر فى مثله الغسل مرتين. 


و أما ما كان فى معرض الإصابه دائما فلا تشمله الروايات بوجه و عليه فلا 


يجب التعدد فى مخرج البول حينئذ إذ لا يصح أن يقال إنه مما يصيبه البول بل إن كان هناكك دليل يدل على اعتبار التعدد فيه 
فهو و إلا فيقتصر فيه بالصبه الواحده أو الغسل مره. 

«الجهه الخامسه): هل يعتبر إزاله العين النجسه قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسله الأولى كافيه فى حصول الطهاره 
بالثانيه؟ 

قد يتوهم أن الغسلتين أو الصبتين لا بد من أن تقعا بعد إزاله العين بشى ء فلا تكفى إزالتها بالغسله الاولى من الغسلتين. و يتوجه 
عليه أن الحكم بذلكك يتوقف على دلالله الدليل و لا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزاله العين. بل الأمر بغسل ما اصابه 
البول مرتين أو صب الماء عليه كذلكك يقتضى بإطلاقه كفايه الإمزاله بأولى الغسلتين و عدم اعتبار وقوعهما بعد إزاله العين 
بمزيل. بل المناسبه المرتكزه بين الحكم و موضوعه أن الغسله الأولى للازاله و الثانيه للانقاء كما 


1 
)١(‏ حسنه عبد الله بن سنان المرويه فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: م 


نقلناه عن المحقق «قده) هذا. 


وقد يقال إن مقتضى الإطلاق فى الروايات كفايه إزاله العين و لو بالغسله الثانيه فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين و «يندفع»: بأن 
الأخبار الوارده فى المقام منصرفه إلى البول المتعارف الذى يكفى فى إزاله الغسل أو الصب مره واحده كما يرشدنا اليه قوله فى 
بعض الاخبار المتقدمه «فإنما هو ماء» )١١‏ تعليلا لما أمر به من صب الماء عليه مرتين فان ظاهره بيان ان الماء كما أنه لا لزوجه 
له و يكفى فى إزالته صب الماء عليه مره واحده فكذلك الحال فى البول فتكون الغسله الثانيه مطهره لا مزيله» و معه 


فالاخبار مختصه بالبول الذى يكفى فى إزالته الغسل مره واحده فإذا فرض بول لا يكفى ذلكك فى إزالته فهو خارج عن مورد 


الزواناك هنذا 


و يمكن أن يوجه المدعى بتقريب آخر و هو أن الاخبار الوارده فى المقام و إن أخذت فيها الإصابه كما فى قوله: يصيب الثوب 
أو البدن. و ظاهر الإصابه الحدوث فإنها لا تطلق على بقاء البول. إلا أن من المقطوع به عدم الفرق فى نجاسه البول بين الحدوث 
والبقاء. و عليه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صب الماء عليه مرتين كما دلت عليه الاخبار المتقدمه. فإذا غسلناه مره 
واحده و لم يزل بذلكك فهو أيضا بول متحقق فى الثوب أو البدن فيجب غسله مرتين بمقتضى إطلاق الروايات و عليه فمقتنضى 
الإطلاقات هو العكس اعنى اعتبار كون الغسله الأولى مزيله للعين و إلا وجب غسله مرتين لانه بول متحقق فى الثوب أو البدن و 


لافرق فى تحققه بين الحدوث و البقاء. 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ذا 


و أما من بول الرضيع غير المتغذى بالطعام فيكففى صب الماء مره )١(‏ و ان كان المرتان أحوط. 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


«الاولى»: أن الصبه الواحده هل تكفى فى إزاله بول الرضيع غير المتغذى بالطعام أولا بد فى تطهيره من صب الماء عليه مرتين؟ 
المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفايه الصب مره خلافا لما حكى عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين» و لعل الوجه فيه أن 
حسنه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبى قال: تصب عليه الماء ١١‏ الداله على كفايه الصبه الواحده 


للقه. و مقتضى قانون الإطلاق و التقييد تقيبدها بما دل على اعتبار التعدد فى مطلق البول كما فى حسنه أو صحيحه أبى إسحاق 
النحوى 027١‏ و حسنه الحسين بن أبى العلاء 0*0 و غيرهما من الاخبار المشتمله على قوله عليه السلام: صب عليه الماء مرتين. بعد 
السؤال عن اصابه البول للجسد هذا. 


و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف فى المسأله و ذلكك لاسن حسنه الحلبى و إن كانت مطلقه إلا أن حسنه الحسين 
المتقدمه ظاهره الدلاله على كفايه الصبه الواحده فى بول الصبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: 
صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين» و سألته عن الصبى يبول على الثوب قال: 
تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره 59). 


و الوجه فى الظهور: أن التفصيل قاطع للشركه فإنه عليه السلام فصل بين بول الصبى حيث اكتفى فيه بالصب مره و بين غيره 


)١(‏ راجع ب ١و"‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) راجع ب ١و"‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”: ص: /” 


يدلنا على أن التعدد إنما هو فى بول غير الصبى. و أما بول الصبى فيكفى فيه الصب مره واحده كما التزم به المعروف. 


«الجهه الثانيه»: هل العصر بعد الصب معتبر فى بول الصبى أو يكفى فى إزالته مجرد الصب؟ قد يقال: باعتبار العصر فى تطهيره 
نظرا إلى ما ورد فى ذيل حسنه الحسين المتقدمه «تصب عليه الماء 


قليلا- ثم تعصره» و لا سيما بناء على أن الغساله نجسه. فإن الماء ينفعل بملاقاه البول لا محاله و لا مناص فى تطهير المتنجس 


و لكن الظاهر عدم الاعتبار و ذلكك لان الأمر بالعصر فى الحسنه يحتمل أن يكون جاريا مجرى العاده و الغلبه» فإن الغالب عصر 
المتنجس بعد الصب عليه كما يحتمل أن يكون مستحبا للقطع بكفايه العصر- على تقدير القول به- مقارنا مع الصب فالتقييد 
بكونه بعد الصب قرينه على ما ذكرناه فلا دلاله للحسنه على اعتبار العصر بعد الصب. 


و أماغساله بول الصبى فإن قلنا بطهاره الغساله المتعقبه بطهاره المحل كما هو الصحيح فلا كلام. و أما إذا قلنا بنجاستها فالأمر 
أيضا كذلك لانه لا يجب إخراج الغساله فى التطهير عن بول الصبى للحكم بطهارتها ما دامت باقيه فى محلها تبعا له فلا يحكم 


بنجاستها بالانفصال. 


«الجهه الثالثه»: هل الرش كالصب فى التطهير عن بول الصبى؟ الصحيح عدم كفايه الرش عن الصب لان الوارد فى السنه الأخبار 
المتقدمه إنما هو الصب فلا دليل على كفايه الرش و النضح و إن استوعبا الموضع النجس فان ظاهر الاخبار اعتبار القاهريه فى 


نعم ورد فى روايتين الأمر بالنضح فى بول الصبى ففى «إحداهماا: 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: خا 


يغتسل من بول الجاريه و ينضح على بول الصبى ما لم يأكل ١١‏ و «ثانيتهما»: 
0 
أن النبى صلَى الله عليه و آله أخذ الحسن بن على عليه السلام فأجلسه فى حجره فبال عليه قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطنى 


إزارك فاغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى و ينضح من بول الذكر 1١‏ إلا أنهما عاميان و لا 


يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن الاخبار المعتبره الآمره بالصب كما تقدم. 


«الجهه الرابعه): هل الحكم بكفايه الصب خاص بالصبى أو يعم الصبيه أيضا؟ قد يطلق الصبى و يراد به الجنس فيشمل الأنثى و 
الذكر إلا أن إرادته من لفظه الصبى فى روايات الباب غير ظاهره فبما أن الوارد فيها هو الصبى فلا مناص من أن يقتصر فى 
الحكم بكفايه الصب عليه و يرجع فى بول الصبيه إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لان المقدار 
المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبى. و أما بول الصبيه فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو إطلاقه. 


و أما ما ورد فى ذيل حسنه الحلبى من قوله عليه السلام و الغلا-م و الجاريه فى ذلكك شرع سواء «*" فلا يمكن الاستدلال به 
لإجمال المشار إليه فى قوله: 


«فى ذلكك» لان المتقدم عليه أمران: أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء و ثانيهما: قوله فان كان قد أكل فاغسله بالماء 
غسلا. و لم يعلم أن الجاريه كالغلام فى كفايه صب الماء فى تطهيره» أو أن المماثله إنما هى فى لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان 
يأكل الطعام و معه نشكك فى التحاق بول الصبيه ببول الصبى فلا مناص حينئذ من الاكتفاء فى الخروج عن مقتضى الأدله الداله 
على لزوم غسل البول 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه ج ١‏ ص 185 بتغيير يسير و كذا غيره. 
(1) نفس المصدر و عنه فى تيسير الوصول ج “اص /2. 

(*) راجع ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”» ص: 6١‏ 


و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ )١(‏ فالأقوى كفايه الغسل مره (؟) 


بخصوص بول الصبى. 


«الجهه الخامسه): أن عنوان الرضيع لم يرد فى شىء من الروايات المعتبره و إنما ورد فيها عنوان الصبى مقيدا فى بعضها كما إذا 
لم يأكل الطعام و حيث أن الصبى غير المتغذى بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعا فعبر عنه الأصحاب بالرضيع و عليه فالمدار إنما 
هو على صدق عنوان الصبى سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما فما فى بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبى الذى لم 
يبلغ سنتين ذ ضعيف. 

)١(‏ قد كتبنا فى تعليقتنا أن استثناء الولوغ فى المقام من اشتباه القلم بلا-دريب و الصحيح «عدا الإناء» لوضوح أن الولوغ لا 


خصوصيه له فى وجوب التعدد فيه. حيث أن الأموانى بأجمعها كذلك والإناء قد يتنجس بالولوغ وقد يتنجس بغيره و لكل 
منهما وان كان حكم على حده الا أن الجميع يشترك فى وجوب التعدد فيه كما يأتى فى محله. 


(0) وذلكك لإطلاقات الروايات الآمره بالغسل فى مثل البول- من غير الآدمى- ١١‏ و المنى 3١‏ و الكافر «*" و الكلب "١‏ و غير 
ذلك من 


1 1 
)١(‏ حسنه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله- ع-: اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. المرويه فى ب 8 من أبواب 


الجاساك مع الوسنانااه 


(؟) صحيحه محمد بن مسلم فى المنى يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفى عليكك فاغسله كله. المرويه فى ب 
١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(9) موثقه أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى قال: من وراء الثوب فان صافحكك بيده 
فاغسل يدكك. المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


سألت أبا عبد الله- ع- عن الكلب السلوقى, فقال: إذا مسسته فاغسل يدك المرويه فى ب ١7‏ من أبواب النجاسات و ١١‏ من 


أبواب النواقض من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اع 


التجاسات الوارده فى الأخبارء فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى أمرين: 


وأحدهمان: نجاسه ذلك الشى عو «ثانيهما): أن الغسل بالماء مطهر له و مقتضى إطلاق الأمر به كفايه الغسل مره واحده و لعل 
هذا مما لا اشكال فيه. 


و إنما الكلام فى المتنجسات التى لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل و ذلكك كما إذا استفدنا نجاسته من الأمر بإعاده الصلاه الواقعه 
فيه و كما فى ملاقى المتنجس بالبول أو غيره مما يجب فيه الغسل متعددا و لا سيما فى المتنجس بالمتنجس من دون واسطه فإنه 
يتنجس بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسكك بإطلاقه فى الحكم بكفايه المره الواحده فيه. نعم المتنجس بالمتنجس 
بالنجاسه التى يكفى فيها الغسل مره كالدم و غيره لا إشكال فى كفايه المره الواحده فيه. فهل يكتفى فى أمثال ذلكك بالمره 
الواحده أو لا بد فيها من التعدد؟ فقد يقال بكفايه المره الواحده حينئذ و ما يمكن أن يستدل به على ذلكك وجوه: 


«الأول»: الإجماع المركب و عدم القول بالفصل بين النجاسات التى ورد فيها أمر مطلق بغسلها و ما لم يرد فى غسلها أمر مطلق 
بوجه و حاصله دعوى الإجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدد يكفى فيه المره الواحده. و يدفعه عدم 
إحراز اتفاقهم فى المسأله كيف و قد ذهب جمله من متأخرى المتأخرين إلى اعتبار التعدد فيما لم يقم دليل على كفايه المره فيه 


على أنا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم فى 


المسأله أيضا لم يمكن لاعتماد عليه لوضوح انه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام لاحتمال استنادهم فى 
ذلكك إلى أحد الوجوه الآتيه فى الاستدلال. 


«الثانى»: النبوى الذى رواه المؤالف و المخالف- كما عن السرائر- أعنى 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: هرا 
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بالماء مطلقا. و فيه أنه إنما يدل على ثبوت المطهريه للماء فحسب و أما كيفيه التطهير به فلا يستفاد من الروايه بوجه. على أنها 
يكون نقلها متسالما عليه بين المؤالف و المخالف. 


«الثالث»: أصاله الطهاره بتقريب أن المتيقن من نجاسه الملاقى لشى ء من النجاسات انما هو نجاسته قبل غسله فإذا غسلناه مره 
واحده لم ندر أنه طاهر أو نجس و مقتضى أصاله الطهاره طهارته. و هذا الوجه و إن كان وجيها فى نفسه بناء على ما سلكناه من 
عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإلهيه لأن استصحاب نجاسه المتنجس فيما نحن فيه بعد الغسله الواحده معارض 
باستصحاب عدم جعل النجاسه عليه زائدا على المقدار المتيقن و هو نجاسته قبل غسله إلا أنه لا مجال للرجوع إليها فى المسأله 
لإطلاق ما دل على نجاسه المتنجسات فإن إطلاق ما دل على أن الصلاه الواقعه فى ملاقى النجس باطله أو تجب إعادتها أو ما 
دل على نجاسته بغير ذلكك من أنحاء البيان يقتضى بقائها على نجاستها إلى الأبد إلا أن يطرأ عليها مطهر شرعى 


وهو غير محرز فى المقام. 
«الرابع»: إطلاقات الاخبار و قد عثرنا على ذلكك فى جمله من الروايات: 


«الأولى»: صحيحه زراره التى هى من أدله الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شى ء من منى .. إلى أن 


قال: تعيد 


(1)المروى فى بت 1امن أيؤات الماء المطلق من الوسائل. وات “من تلك الأبوات من المستدر كنا. 
() ص .17١‏ 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رذ 


الصلاه و تغسله .. الحديث »١١‏ فان الظاهر أن السؤال فيها إنما هو عن مطلق النجاسه لا عن الدم فحسب فان قوله: أو غيره. و إن 
كان يحتمل فى نفسه أن يراد به غير الدم من النجاسات ليكون ذكر المنى بعد ذلكك من قبيل ذكر الخاص بعد العام كما يحتمل 
أن يراد به دم غير الرعاف إلا أن المستفاد من جملاءت السؤال و الجواب الوارده فى الصحيحه أن السؤال إنما هو عن طبيعى 
النجاسه و لا سيما قوله: و لا تعيد الصلاه قلت لم ذلكك قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك .. 


لا 
«الثانيه»: موثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاه فيه و ليس يجد ماء 


يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه «7) فإن قوله و لا تحل الصلاه فيه و إن كان يحتمل 
استناده إلى كون الثوب مما لا يؤكل لحمه إلا أن قوله عليه السلام فإذا أصاب ماء غسله كاشف عن أن عدم حليه الصلاه فيه 


كاق سكيد إل تحاسته. 


«الثالثه»: مرسله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السلام فى طين 


المطر أنه لا بأس به أن يصب الثوب ثلاثه أيام إلا أن بعلم انه قد نجسه شي ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثه أيام فاغسله .. ”8 
باس به ان يصيب الثوب يام إلا ان ب شى ع ب ا به د يام 
وهذه الاخبار كما ترى مطلقه و مقتضاها كفايه الغسله الواحده فى التطهير عن مطلق النجس. 


نعم لا يمكن الاستدلال على ذلكك بالروايه الأخيره لضعف سندها بالإرسال و إمكان المناقشه فى دلالتها من جهه أن الطريق 
سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته لا يختلف حكمه قبل الثلاثه و بعدها فإنه إن كان طاهرا فهو كذلك قبل الثلاثه 


)١(‏ المرويه فى ب 8١‏ و 87 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) المرويه فى ب 588 من أبواب النجاسات و ٠١‏ من أبواب التيمم من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب ه/ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و بعدها و إذا كان نجسا فكذلكك أيضا فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخليه ثلاثه أيام فى الحكم الوارد فى الروايه. 
ل 
و من جمله الأخبار التى يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقه ثانيه لعمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل إذا قص 


أظفاره بالحديد أو جز شعره. أو حلق قفاه. فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلىء سثل فإن صلى و لم يمسح من ذلكك 
بالماء؟ قال: يعيد الصلاه لأن الحديد نجس .. )١١‏ فان حكمه بكفايه المسح بالماء معللا بان الحديد نجس يعطى أن طبيعه 
النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبه و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنى كفايه الغسل مره واحده. نعم تطبيق ذلكك 
على الحديد لا يخلو من عنايه لوضوح عدم كون الحديد نجسا و لا انه منجس لما يلاقيه الا انه أمر آخر. 


الضابط الكلى فى المسأله أن ما دل على نجاسه الملاقى لشى ء من الأعيان النجسه كالأمر بغسله أو بإعاده الصلاه الواقعه فيه و 
نحوهما إما أن يكون مطلقا و إما أن لا يكون وانما دل على نجاسته فى الجمله: 


فعلى الثانى لا بد من الاكتفاء فى نجاسته بالمقدار المتيقن و هو ما إذا لم يغسل الملاقى أصلا و لو مره واحده فإنه حينئذ محكوم 
بالنجاسه قطعاء و أما إذا غسلناه مره واحده فلا محاله يشكك فى نجاسته و طهارته و بما انه لا إطلاق لما دل على نجاسته فلا بد 
من المراجعه إلى الأصول الجاريه فى المسأله و لا بأس باستصحاب بقاء النجاسه بعد الغسل مره بناء على جريانه فى الأحكام 
الكليه الإلهيه و حيث لا نلتزم بذلكك يتعين الرجوع الى أصاله الطهاره لا محاله. 


و أما على الأول فلا مناص من التمسكك بإطلاق الدليل عند الشكك فى نجاسه 


)١(‏ المرويه فى ب ١6‏ من أبواب نواقض الوضوء و 87 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: مع 


المتنجس و طهارته بعد الغسله الواحده إلا انكك عرفت ان الإطلاق يقتضى كفايه الغسل مره فى مطلق النجاسات سوى ما قام 
الدليل فيه على التعدد. 

ثم لو ناقشنا فى تلكك المطلقات سندا أو دلاله و لو بدعوى عدم كونها فى مقام البيان من تلكك الناحيه فلا بد من النظر الى ما 
ورد من الدليل فى كل واحد من النجاسات فان كان له إطلاق من حيث كفايه الغسل مره واحده- مضافا الى إطلاقه من حيث 


بقائه على نجاسته الى أن يطرأ عليه مزيل- فهو و إلا فلا بد من غسله ثانيا حتى يقطع بطهارته هذا بحسب كبرى 


المسأله. 


و أما تطبيقها على صغرياتها فاعلم ان الأدله الوارده فى نجاسه الأعيان النجسه بأجمعها مطلقه و ذلكك لأنها انما تستفاد من الأمر 
بغسلها و إزالتها عن الثوب و البدن أو بإعاده الصلاه الواقعه فى ملاقياتها و الاخبار الآمره بالغسل مطلقه. 


فقد ورد فى البول «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» "١١‏ و مقتضى إطلاقه كفايه الغسل مره واحده و قد خرجنا عن 
ذلك بما دل على لزوم التعدد فى بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الإنسان- على الخلاف- و كذلك الحال فى الغائط 
لأنه بإطلاقه و ان لم ترد نجاسته فى روايه إلا انها يستفاد مما دل على نجاسه البول لعدم القول بالفصل بينهما. 


وأما الغائط من الإنسان فهو لا يحتاج الى الغسل إذ يكفى فى إزالته التمسح بالأحجار و نعوها. و وردافئ الكلك إن صا 
ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله ..) .)07١‏ 


)١(‏ حسنه ابن سنان المرويه فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) صحيحه أبى العباس المرويه فى ب ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: عع 


وفى الخنزير «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته 
فليمض. فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه اثر فيغسله .. .)1١‏ 


وفى أهل الكتاب «فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى» قال: من وراء الثوب فان صافحكك بيده فاغسل يدكك» ١‏ و قل 
أسلفنا تحقيق الكلام فى نجاستهم و عدمها فى محله فليراجع. 


وفى عرق الوبل الجلاله «و إن أصابكك شىء من عرقها فاغسله) «) 


نعم بينا فى محله عدم نجاسته و قلنا ان الوجه فى الأمر بغسله انه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و استصحابها فى الصلاه يمنع عن 


وفى المنى «ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليكك فاغسله كله» «» و فى الميت «يغسل ما أصاب الثوب» «0) وو فى الخمر إذا 
أصاب ثوبكك «فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلاتكك) «2). 


)١(‏ صحيحه على بن جعفر المرويه فى ب ١1‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) موثقه أبى بصير المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() حسنه حفص بن البخترى المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى ب ١18‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) حسنه الحلبى المرويه فى ب 6” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(8) صحيحه على بن مهزيار الآمره بالأخذ بقول رن تك لمر ا ات النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ذا 


وفى الدم «ان اجتمع قدر حمصه فاغسله و إلا فلا» ١١‏ اى و إلا فلا يعاد منه الصلاه فلا يلزم غسله لذلكك لا انه طاهر إذا كان 
أقل من حمصه كما ذهب اليه الصدوق. 


و هذه الاخبار كما ترى مطلقه دلت على نجاسه الأعيان الوارده فيها كما انها اقتضت كفايه الغسل مره واحده. و إن كان لا يعتمد 
على بعضها لضعف سندها أو لغيره من الجهات المتقدمه فى مواردها هذا كله فى المتنجس بالأعيان النجسه فتلخص أن المره 
الواحده كافيه فى إزالتها. 


و أما المتنجس بالمتنجس بتلكك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفايه المره الواحده 


فى تطهيرها لان المره إذا كانت كافيه فى إزاله الأعيان النجسه كانت موجبه لطهاره المتنجس بالمتنجس بها بالأولويه القطعيه. 


نعم فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدد كالبول لم يمكن الحكم بكفايه المره فى المتنجس بها مع الواسطه لعدم زوال العين 
إلا بالتعدد فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفى فيه المره أيضا. 


الثانى هو الصحيح و ذلكك لمعتبره العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من 
بول أو قذر فيغسل ما أصابه ١‏ لأن إطلاقها يقتضى الحكم بكفايه الغسله الواحده فى المتنجس بالماء المتنجس بالبول أو بغيره 
من النجاسات هذا. 


وقد يناقش فى الاستدلال بالروايه من جهتين: «إحداهما): الإضمار 
)١(‏ روايه مثنى بن عبد السلام المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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و يدفعه أن جلاله شأن العيص مانعه عن احتمال رجوعه فى الأحكام الشرعيه إلى غير الامام عليه السلام فالإضمار فى حقه غير 
مضر. و «ثانيتهما» الإرسال. و يرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق «قده» قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه إخبار 
حسى لانه ينقلها عن نفس الرجل و كلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو اخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه 
فى محله و بما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على انه وجدها فى كتاب قطعى الانتساب الى 
العيص و حيث انه ثقه عدل فيعتمد على نقله و روايته فلا إشكال فى الروايه بوجه فتحصل ان المتنجس بالأعيان النجسه 


و المتنجس أنها يطهر بغسله مره واحده نعم الإناء المتنجس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الأعيان النجسه لا بد فيه من التعدد 
فان له حكما أخر كما يأتى عن قريب. 


و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفى فيه المره الواحده أو لا بد من غسله متعددا 
كما إذا كان متنجسا بالأعيان التجسه؟ 


ل 
مقتضى إطلاق موثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ 


قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم 


يصب فيه ماء آخر فيح ركك فيه ثم يفرع و منه و قد طهر. )١١‏ 


أذ الآناء :اننا يطو بكسله تلات مرات سواء .قن ذلكف أن سحن كئ «امة الأعان التحسه ى انركرة حا بالستجس إل 
فيما دل الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلك. 


)١(‏ المرويه فى ب "7ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: هع 


فلا تكفى الغسلة المزيله )١(‏ لها إلا أن يضيب الماء 'مسعمرا بعد زؤالها: و الأحوط التعدد:فن.سائر التحاسات أيضاء بل كوتهما غَيْر 
الفنيل الدريله: 


(مسأله 0) يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات فى الماء القليل (1) و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب 
مره و بالماء بعده مرتين (”) و الاولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح بهء ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به و إن 
كان الأقوى كفايه الأول فقطء. بل الثانى أيضاء 


)١(‏ تكلمنا على ذلكك فى البحث عن 


التطهير من البول و ذكرنا ما توضيحه: ان الغسل بمعنى إزاله العين بالماء و لا شبهه فى أن ذلكك صادق على الغسله المزيله أيضا 
فمقتضى الإطلاقات كفايه الغسله المزيله كغيرها و لم يقم دليل على عدم كفايه المزيله فى التطهير و لم يثبت أن الغسله الأولى 
للإزاله و الثانيه للإنقاء. نعم لا بأس بالاحتياط بالغسل مرتين بعد الغسله المزيله. 


(0) لموثقه عمار المتقدمه ١١‏ فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين النجاسات و المتنجسات و بها يقيد إطلاق صحيحه 
محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء ١‏ إلا أن الموثقه مختصه بالغسل بالماء القليل لعدم 
إمكان جعل الماء الكثير فى الإناء ثم تفريغه و معه انما يرفع اليد عن الإطلاق فى صحيحه محمد بن مسلم فى خصوص الغسل 
بالماء القليل و يبقى إطلاقها فى التطهير بالكثير و الجارى و نحوهما على حاله إذ لا مقتضى لتقييده فى الغسل بغير الماء القليل و 
لعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلكك. 


() هذا هو المعروف بينهم و عن المفيد فى المقنعه أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و عن السيد و 
الشيخ «قدهما» فى 


.58 فى ص‎ )١( 
المروية قن ب انز امن أبزات الأتفاز يمن الوساتاة.‎ )0( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: لله 


محكى الانتصار و الخلاف انه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب. و هذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من 
الروايات. و عن ابن الجنيد انه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب و يأتى الكلام على مدركك ذلكك بعد التعرض لما هو المختار 
ف المسألة, 


و الكلام فى هذه المسأله يقع 


فى مقامين: «أحدهمان: فى تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. و «ثانيهما»: فى تطهيره بالماء العاصم من الكر و الجارى و 
نحوهما. 


أما المقام الأول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و هذا لصحيحه البقباق قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهره و الشاه. إلى أن قال فلم اتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى 
الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء مرتين 2١١‏ بناء على ما نقله 
المحقق فى المعتبر» لأنها- على ذلك- صريحه فيما سلكه المشهور فى المقام. 


و أما إذا ناقشنا فيما نقله «قده» لعدم نقل الروايه فى كتب الأصحاب و جوامع الاخبار كما نقله «قده؛ حيث انهم انما رووها 
بإسقاط لفظه «مرتين» فالزياده محموله على سهو القلم- فالأمر أيضا كذلكك و يعتبر فى تطهير الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات 
أولاهن بالتراب و ذلكك لموثقه عمار المتقدمه لأنها كما تقدمت مطلقه و مقتضى إطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء 
تنجس بشى ء من النجاسات أو المتنجسات و بذلكك لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحه البقباق فى قوله: بالماء و تقييده 
بثلاث مرات كما هو الحال فى صحيحه محمد 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ .من الأسنار.و.٠/‏ من أبواب النجاسات من الوسائل من غير لفظه «مرتين). 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: مله 


ابن مسلم المتقدمه فى قوله: اغسله بالماء و نتيجه ذلكك انه لا بد من غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون 
أولاهن بالتراب و لكن الصحيحه قيدت الغسله 


الأولى بذلك فالصحيحه مقيده للموثقه من جهه و الموثقه مقيده لها من جهه و قد أنتج الجمع بين صحيحتى البقباق و محمد 
بن مسلم و موثقه عمار بتقييد بعضها ببعض أن الإناء المتنجس بالولوغ لا بد من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب. 


و أما ما حكى عن ابن الجنيد فالمستند له أمران: 


«أحدهما»: النبوى إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب )١١‏ و فيه مضافا إلى أنه نبوى ضعيف السند انه 
معارض بما فى النبويين الآخرين «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات 22١‏ و فى أحدهما زياده: أو خمسا أو سبعا 
«* و بما أن التخيير فى تظهير المتنجس بين الأقل و الأكثر مما لا-معنى له فالروايه تدلنا على أن المعتبرفى تطهير الإناء هو 
الغسل ثلاث مرات و الزياده تكون مستحبه لا محاله. 


و ثانيهما»: موثقه عمار عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات و كذ لكك الكلب «6» و يرد على الاستدلال بها أن 
المذكور فى الموثقه ابتداء هو النبيذ و قد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب و يأتى فى محله أن الإناء 
إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات و لا يجب فيه السبع 


)١(‏ نقله فى كنز العمال ج ه ص 78 عن احمد و النسائى عن أبى هريره. 
(؟) حاشيه ابن مالك على صحيح مسلم ج ١‏ ص 187. 


(0) سئن البيهقى ج ١‏ ص :6 عن الأ-عرج عن أبى هريره عن النبى- ص- فى الكلب يلغ فى الإناء انه يغسله ثلاثا أو خمسا أو 
سبعا. 


(9©) المروية فين + امن أنزابا الأشريه المتكرمةه مق الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 


آله 


و معه لا بد من حمل الزائد على الاستحباب و إذا كان هذا هو الحال فى المشبه به فلا محاله تكون الحال فى المشبه أيضا 
كذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات هذا كله فى الغسل بالماء القليل. 


و أما المقام الثانى و لزوم التعدد أو التعفير فى الغسل بالماء العاصم من الكر و الجارى و غيرهما فيأتى عليه الكلام عند تعرض 
الماتن لحكمه. 
بقى الكلام فى أمور: 


«منها»: ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات و وافقه عليه جمله من المتأخرين و متأخريهم بل عن 
الصدوقين أيضا التصريح به و لعل المستند فى ذلكك هو الفقه الرضوى إن وقع كلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل 
الإناء ثلادث مرات مره بالتراب و مرتين بالماء 2١١‏ ثم يجفف» و الصحيح وفاقا للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات لان 
الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضلا عن أن تكون معتبره» على أن الأسمر بالتجفيف فيه انما جرى مجرى الغالب لان تجفيف 
الإناء بعد غسله أمر غالبى فما اعتمدوا عليه فى ذلك لا يمكن المساعده عليه سندا و دلاله. 


و «منها»: أن الحكم بلزوم غسل الإناء ثلاثا أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أوانه يعم ما إذا شرب من 
سائز المافعانة و الا بعتن ف ذلك أن بكوك الستور ماء؟ 


الظاهر عدم الااختصاص لان ذيل صحيحه البقباق المتقدمه و إن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: و اصبب ذلك 
الماء إلا أن صدرها ظاهر 


)١(‏ كذا فى المستدرك ب ”8 من أبواب النجاسات و بعض الكتب الفقهيه الا انها فى فقه الرضا 


هكذا: غسل الإناء ثلاث مرات بالماء و مرتين بالتراب ثم يجفف ص « السطر 19. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ذه 


الدلاله على عدم الاختصاص لان السؤال فيها انما هو عن فضل الهره و الكلب و غيرهما من الحيوانات و الفضل بمعنى ما يبقى 
من الطعام و الشراب و هو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المائعات. 


و أما ذيل الصحيحه أعنى قوله واصبب ذلك الماء فإنما هو بلحاظ الوضوء حيث رتب عليه عدم جواز التوضؤ به و لأجل بيان 
ذلكك قدم الأمر بصب الماء و «منها»: معنى التعفير و هو الذى أشار إليه بقوله و الاولى أن يطرح إلخ لأن لفظه التعفير و ان لم ترد 
فى شى ء من الاخبار إلا أن الصحيحه ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب و من هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول: 


إن الغسل بالتراب إما ان يكون بمعنى مسح الإناء بالتراب و انما استعمل فيه الغسل مجازا بجامع إزاله الوسخ به لانه كما يزول 
بالغسل بالماء كذلكك يزول بالمسح بالتراب و على ذلكك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء فيعتبر فى تطهير الإناء حينئذ 
الغسل اربع مرات إحداها الغسل بالمعنى المجازى و ذلك لان موثقه عمار دلت على لزوم الغسل ثلاث مرات و صحيحه البقباق 
اشتملت على لزوم الغسل بالتراب و قد فرضنا انه أمر مغاير للغسل حقيقه و مقتضى هاتين الروايتين ان الإناء يعتبر فى تطهيره 
الغسل اربع مرات إحداها المسح بالتراب. 


و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانه شىء أخر و هو التراب فالباء فى قوله: اغسله بالتراب للاستعانه كما هو الحال فى 


قولهم: اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمى و نحوها فان معناه 


بالتراب جعل مقدار من الماء فى الإناء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بإعانه التراب اعنى مسح الإناء بالماء المخلوط به 
التراب- كما هو الحال فى الغسل بالصابون و نحوه- ثم يزال اثر التراب بالماء و بذلكك يتحقق الغسل بالتراب عرفا. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: م 


ولا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد و الأشنان و النوره و نحوها )١(‏ نعم يكفى الرمل (5). 


و هذا هو الصحيح المتعارف فى غسل الإناء و إزاله الأقذار العرفيه و عليه لا يعتبر فى تطهير الإناء سوى غسله ثلاءث مرات 
أولاهن بالتراب و ذلكك لان الغسل بالتراب- على ما ذكرناه- أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه بإضافه أمر زائد و هو 
التراب لا-ن الغسل معناه إزاله الوسخ بمطلق المائع وانما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به فى الأخباث و حيث أن الموثقه 
دلت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون أولاهن بالتراب فنقيدها بذلكك بمقتضى صحيحه البقباق و النتيجه أن 
الإناء يعتبر فى تطهيره الغسل ثلاث مرات مع الاستعانه فى أولاهن بالتراب. 


)١(‏ كالصابون و ذلك لاسن ما ورد فى صحيحه البقباق المتقدمه انما هو الغسل بالتراب و لم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين 
التراب و غيره مما يقلع النجاسه لاحتمال أن تكون للتراب خصوصيه فى ذلكك كما حكى أن «ميكروبات» فم الكلب و لسانه لا 


تزول إلا بالتراب- و ان لم نتحقق صحته. 


(0) الوجه فى ذلكك غير ظاهر لأنه إن كان مستندا إلى جواز 


التيمم به كالتراب ففيه انه أشبه شى ء بالقياس لان التيمم حكم مترتب على الأرض و الصعيد فلا مانع من أن يتعدى فيه إلى 
الرمل لأنه أيضا من الأرض - على كلام فيه. 

و أما إزاله النجاسه و التطهير فهى أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. و إن كان الوجه فيه هو ما ادعاه 
بعضهم من أن التراب حسب ما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب فى قبال الرمل فدعوى انه داخل فى 
مفهومه لا انه فى قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار فى التعفير على التراب. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: إهله 


ولا-فرق بين أقسام التراب )١(‏ و المراد من الولوغ شربه الماءء أو مائعا أخر (؟) بطرف لسانه؛ و يقوى إلحاق لطعه (”2 الإناء 
بشربه. و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و ان كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته و 


لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه فى الإناء. 


)١(‏ لإطلاق الصحيحه من حيث افراد التراب فيشمل الطين الأرمنى و الطين الأحمر و غيرهما من أفراده فهى و إن كانت خاصه 
بالتراب إلا انها عامه من حيث إفراده. 


(0) كما عرفت. 


(؟) ان عنوان الولوغ لم يرد فى شى ء من الاخبار المعتبره نعم ورد فى النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر و العمده 
إليه يحتاج الى القطع بعدم الفرق بينهما و هو غير موجود لانه من الجائز أن تكون للشرب خصوصيه فى نظر الشارع 


إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعيه. 


و أصعب من ذلكك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء و لا انه لطعه و انما وقع فيه شى ء من لعاب فمه لعطسه و نحوها فإن إلحاق 


ذلكك بالشرب فى الحكم بوجوب التعفير و غسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحده المناط و لا قطع لنا بذلكك و أوضح 
منهما- اشكالا- ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده و رجله و غيرهما من أعضاء جسده. و ذلكك لعدم القطع بالتسويه بين 


الشرب بلسانه و بين اللمس ببقيه أعضائه. نعم ورد فى روايه الفقه الرضوى المتقدم نقلها ١١‏ 


() فى ص م 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 4ه 


(مسأله ) يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات )1١(‏ و كذا 


«ان وقع كلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء ..» و هو صريح فى التسويه للقطع بان وقوع الكلب فى الإناء بتمام جسده لا 
خصوصيه له و وقوعه ببعضه كاف فى صدق وقوع الكلب فى الإناء الذى يترتب عليه الحكم بالغسل مره بالتراب و مرتين بالماء. 
إلا ان الروايه ضعيفه لا يعتمد عليها و لا سيما فى المقام لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ. 


)١(‏ لصحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع 
به؟ قال: يغسل سبع مرات 0١١‏ 


وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام فى صدر الصحيحه قد اكتفى فى تطهير الثوب من الأثر المنتقل اليه من 
الخنزير بمطلق الغسل و طبيعيه حيث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته 


كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمضء فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه اثر 
فيغسله. و معه كيف يوجب الغسل سبع مرات فى الإناء فان إزاله الأدثر من الثوب أصعب من إزالته من الإناء. و يؤيد ذلك 
باعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحه و عدم التزامهم بمضمونها. 


و يدفعه أن الوجوه الاستحسانيه و الاستبعادات العقليه غير صالحه للركون عليها فى الأحكام الشرعيه التعبديه لأنه من المحتمل 
أن تكون للإناء الذى شرب منه الخنزير خصوصيه لأجلها اهتم الشارع بشأنه و شدد الأمر فيه بل الأمر كذلكك واقعا لأن الإناء 
معد للأكل و الشرب فيه. و اما المشهور فلم 


)١(‏ المرويه فى ب ١1١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ام 
فى موت الجرذ )١(‏ و هو الكبير من الفأره البريه» و الأحوط فى الختزير التعفير قبل السبع أيضا. لكن الأقوى عدم وجوبه (7). 


(فساله شعن قن روف الخير الشن شيعا( و الأقوئ كرتا 


يثبت اعراضهم عن الصحيحه بل اعتنوا بشأنها و حملوها على الاستحباب فالاستبعاد فى غير محله. 


فى ولوغ الكلب لا يجب التعدد إلا إذا غسل بالماء القليل لاختصاص الموثقه له و إطلاقات الأمر بالغسل فى الماء غير القليل 
تبقى بحالها. و أما فى ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و بين الغسل بغيره و 
ذلك لإطلاق الصحيحه المتقدمه فلاحظ. 


1 
)١(‏ لموثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام 


.. اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .)١١‏ 


(1) لعدم الدليل عليه فان الصحيحه المتقدمه غير مقيده بالتعفير و قد حكى عن الشيخ فى الخلا-ف إلحاق الخنزير بالكلب 
مستدلا عليه بتسميته كلبا فى اللغه و معه لا بد من القول بوجوب التعفير فيه. و فيه ان الخنزير ليس من الكلب فى شى ء فلو أطلق 
عليه أحيانا فى بعض الموارد فهو إطلاق مجازى بلا ريب ولا يمكن معه اسراء حكم الكلب إليه. 


ل 
() لموثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب )2١‏ و موثقته 


الأخرى عنه عليه السلام .. فى 


)١(‏ المرويه فى ب "ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(9) المروية قو ني امن أنوان“الأشريه المحرطة .هن الوسائل, 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: /06 


كسائر الظروف فى كفايه الغلاث .)١(‏ 


قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات. )١١‏ لان مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل فى ظروف الخمر 
ثلاث مرات و استحباب غسلها سبعا و الجمع بينهما بذلكك هو الذى يقتضيه الفهم العرفى فى أمثال المقام و أما الأخذ بالأكثر 
بأن يؤخذ بالثلا-ثه التى دلت عليها إحداهما و تضاف عليها الأربعه التى تضمنتها روايه السبع لتكون النتيجه وجوب الغسل فى 
ظروف الخمر سبع مرات فلا يراه العرف جمعا بين الدليلين. 

(1) ما افاده «قده» من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسه مما لا يمكن المساعده عليه و ذلكك لان وجوب الغسل ثلاث 
مرات فى سائر الأوانى المتنجسه انما يختص بغسلها فى الماء القليل و أما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الإشاره إلى انه لا 


التعدد بل يكفى غسلها فيه مره واحده كما يأتى تفصيله عن قريب و ذلكك لمكان الإطلاقات الوارده فى غسل الإناء المقتضيه 
لكفايه الغسل مره واحده و انما رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقه عمار المتقدمه و هى خاصه بالماء القليل فالاطلاقات 
المقتضيه لكفايه المره الواحده فى الماء العاصم بحالها. 


و هذا بخلاف الظروف المتنجسه بالخمر لان مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرات مطلقا بلا فرق 
فى ذلكك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم كما أن بذلكك نرفع اليد عن المطلقات المقتضيه لكفايه مطلق الغسل فى 
الأوانى المتنجسه بالخمر و «منها؛ صدر الموثقه حيث قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر. هل يصلح أن يكون فيه خل أو كامخ 


او زيتون؟ 


)١(‏ المرويه فى ب ١ه‏ من التجاسات و "٠‏ من أبوات الأشربه المحرمه .هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 04 


(مسأله 8) التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال )١(‏ 


قال: إذا غسل فلا بأس بناء على انها فى مقام البيان من هذه الجهه. 
)١1(‏ قد يقال- كما قبل- إن الوجه فى ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلا انه من الفساد بمكان لعدم 


الفرق بين النجس و الطاهر فيما هو المستفاد من النص- لو لم ندع أن الغالب فى التعفير هو التعفير بالتراب النجس. 


فالصحيح فى المقام أن يقال: إن الغسل بالتراب ان أريد به مسح الإناء بالتراب- كما هو أحد المحتملين فى معنى الغسل به- من 
دون اعتبار مزجه بالماء فلا مانع من اعتبار الطهاره فى التراب حينئذ إما لأجل ما هو المرتكز فى الأذهان من عدم كفايه الغسل أو 
المسح بالمتنجس فى التطهير متفرعا 


على القاعده المعروفه من أن فاقد الشىء لا يكون معطيا له فالتراب المتتجس لا يوجب ظهاره الإناء المغسول به و إما لأجل أن 
التراب طهور للإناء و قد مر أن الطهور هو ما يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره فالتراب النجس لا يطهر الإناء. 


و أما إذا أريد به الغسل حقيقه باستعانه التراب كما هو الحال فى مثل الغسل بالصابون و نحوه لما تقدم من ان معنى ذلكك ليبس 
هو مسح المغسول بالصابون- مثلا- و انما معناه غسله بالماء باستعانه الصابون فلا وجه لاعتبار الطهاره فى التراب و ذلكك لان 
التراب ليس بطهور للإناء حينئذ و انما مطهره الماء. 


و توضيحه: ان التراب الذى يصب فى الإناء و يصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الإناء لا بد من أن يزال أثره بالماء بعد 
المسح لوضوح أن مجرد مسح الإناء بالطين اى بالتراب الممتزج بالماء- من غير أن يزال أثره بالماء لا يسمى تعفيرا و غسلا 
بالتراب و عليه فهب ان التراب متنجس و الماء الممتزج به أيضا قد تنجس بسببه إلا أن الإناء يطهر بعد ذلكك بالماء الطاهر الذى 
لابد 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 2 


(مسأله 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفايه )١(‏ جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع 
أطرافه. و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلكك () فالظاهر بقاؤه على النجاسه أبدا (*) إلا عند من يقول بسقوط التعفير فى الغسل 


بالماء الكثير. 


من صبه على الإناء لإزاله اثر التراب عنه- و هو جزء متمم للتعفير- ثم يغسل بالماء مرتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثا فالمطهر 
هو الماء و هو 


طاهر فى الغسلات الثلاءث و معه لا موجب لاعتبار الطهاره فى التراب» و من هنا ذكرنا فى التعليقه أن اشتراط الطهاره فى تراب 
التعفير مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لا-ن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أ كان ذلكك بواسطه اليد أو بالخشبه أو 
بتحريكك الإناء. نعم مجرد التلا.قى لا يكفى فى تحقق الغسل بالتراب بل لا بد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو 
الدلكك و ما عبر به هو «قده) و عبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغه. و عليه فلو فرضنا أن الإناء ضيق على نحو لا يدخل فيه اليد 
أو الإصبع مثلا فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب الى جميع أجزائه بخشبه أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا. 


(؟) الظاهر أن ذلك مجرد فرض لا واقع له و على تقدير الوقوع لا بد من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعا أولا بحيث يتمكن 
الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه. 


(6) لأن الأمر تتعفير .ها اضابه الكل تاف المحيحةة لبمن مرح الأؤاض النفسيه حقى تسفظ بالتعنذال و اثماتهو إرشاد إلى تجاسه 


الإناء و الى طهارته بالتعفير فوزانه وزان الجمله الخبريه كقولنا: يتا بتلجسر الإناء بالولوغ و يطهر بالة لتعفير. و بما انه مطلق ذ فمقتضاه 
نقام الأنات عل تحاستة إلى الذرره غلية 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ا 


(مسأله )٠‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف )١(‏ مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه. 


المطهر و هو التعفير فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسه إلى 


الأبد. 


فما فى طهاره المحقق الهمدانى «قده) من أن المتبادر من مثل قوله عليه السلام اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء ليس إلا إرادته 
بالنسبه إلى ما أمكن فيه ذلكك فالاوانى التى ليس من شأنها ذلكك خارجه عن مورد الروايه. مما لا ترى له وجها صحيحا. 


)١(‏ لأسن العمده فى المقام انما هو صحيحه البقباق و هى انما دلت على وجوب التعفير فى فضل الكلبء و الفضل و إن كان 
بمعنى الباقى من المأكول و المشروب و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلكك فى الإناء و ما إذا كان فى غيره إلا أن الضمير فى 
قوله عليه السلام «و اغسله بالتراب ..» غير ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما اصابه الفضل من الثياب و البدن و الفرش و 
غيرها كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتمله على الفضل و لو كان مثل يد الإنسان فيما إذا اغترف الماء بيده و شرب 
منه الكلب أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب, كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العاده بجعل 
الماء فيه لكونه معدا للأكل و الشرب منه- و هو المعبر عنه بالإناء- دون مطلق الظروف الشامله لمثل اليد و الصندوق بل الدلو 
فإنه أعدّ لان ينزح به الماء لا لأن يشرب منه و هكذا غيرها مما لم تجر العاده بجعل الماء فيه لعدم إعداده للأكل و الشرب منه و 
حيث ان مرجع الضمير غير مصرح به فى الصحيحه و هو يحتمل الوجوه المتقدمه فلا مناص من ان يقتصر فيه على المقدار 
المتيقن منه و هو الظروف التى جرت العاده بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معده لذلكك دون مطلق الظروف 


ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب و البدن و غيرهما مما لم يقل أحد بوجوب 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ف 


نعم لا- فرق بين أقسام الظروف فى وجوب التعفير حتى مثل الدلو )١(‏ لو شرب الكلب منه. بل و القربه و المطهره و ما أشبه 
ذلك. 


(مسأله ١‏ لا يتكرر التعفير (3) بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مره واحده. 


التعفير فيه و عليه فالحكم يختص الإناء و لا يأتى فى غيره. 
و يؤيد ما ذكرناه ورود لفظه الإناء فى النبويات و الفقه الرضوى المتقدمه وان لم نعتمد عليها لضعفها. 


)١(‏ قدمنا ان الحكم يختص بالظروف المعده للأكل و الشرب منها ولا يشمل مطلق الظروف كالدلو و نحوه لأنه أعدّ لان يتزح 
به الماء و لم يعد للأكل أو الشرب منه. 


(0) مقتضى القاعده- على ما حققناه فى محله- و إن كان عدم التداخل عند تكرر السبب إلا أن ذلك خاص بالواجبات نظير 
كفاره الإفطار فى نهار رمضان فيما إذا جامع - مثلا- مرتين أو جامع و اتى بمفطر آخر فإن القاعده تقتضى وجوب الكفاره حينئذ 


مرتين. 


و أما فى موارد الأسوامر الإرشاديه و غير الواجبات- التى منها المقام- فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل و ذلكك لان الأوامر 
الإرشاديه كالجملاءت الخبريه ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما فى الأنوامر المولويه. بل 
مقتضى إطلاقها التداخل و عدم الفرق فى ترتب الحكم على موضوعه بين تحقق السبب و الموضوع مره واحده و بين تحققهما 
مرتين أو أكثر فعلى ذلكك إذا شرب الكلب من إناء مرتين أو شرب منه كلبان- مثلا- لم يجب تعفيره إلا مره واحده كما 


هو الحال فى غيره من النجاسات لوضوح أن البول- مثلا- إذا أصاب شيئا مرتين لم يجب تطهيره متعددا هذا. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ف 
(مسأله )1١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين )١(‏ فلو عكس لم يطهر. 


(مسأله 1) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث (؟) بل يكفى مره واحده حتى فى إناء الولوغ. 


على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير فى الصحيحه هو الفضل و عدم تعدده بتعدد الشرب غير خفى و معه لا وجه لتكرر 
التعفير عند تكرر الولوغ فبذلكك اتضح أن الوجه فيما افاده الماتن «قده» من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا 
الإجماع المدعى- كما قيل- 


)١(‏ لانه مقتضى الصحيحه المتقدمه حيث ورد فيها «و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و قد أشرنا سابقا إلى أن ما حكى عن 
المفيد «قده) من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما عن محكى الخلاف و الانتصار من 
دون تخصيصه بالغسله الأولى مما لا دليل عليه. 


(؟) الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 


«أحدهما»: فى تطهير الإناء لمتنجس بغير الولوغ - كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه- و غيره من المتنجسات 
التى يعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين و يقع الكلام فيه فى انه إذا غسل بالماء العاصم من الكر و 
الجارى و المطر فهل يعتبر فيه ذلكك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفى فيه الغسل مره واحده؟ 


التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال فى تطهيرها بين الغسل بالماء القليل و غسلها بغيره من المياه المعتصمه و 
ذلك لإطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فان 


تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل و معه لا بد من اعتبار العدد فى تطهيرها مطلقا. 
هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدد فى الغسل بغير الماء القليل بل 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ع 


ظاهر الكلام المحكى عن الشهيد «قده) أن المسأله كالمتسالم عليها عندهم حيث قال: «لا ريب فى عدم اعتبار العدد فى الجارى 
والكثير ..» و إنما الكلام فى مدركك ذلك. و قد استدلوا عليه بوجوه: 


«الأول»: دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل و مع عدم شموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناص من 
الرجوع فيه إلى المطلقات و هى تقتضى كفايه الغسل مره واحده. 


و فيه ان دعوى الانصراف لا منشأ لها غير غلبه الوجود لغلبه الغسل بالماء القليل فان الأسحواض المعموله فى زماننا لم تكن 
متداوله فى تلكك العصور و انما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليله إلا بالإضافه إلى سكنه السواحل و أطراف الشطوط. و قد 
ذكرنا فى محله أن غلبه الوجود غير مسببه للانصراف و لا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق فى نفسه كما هو الحال فى 
المقام لان الغسل بالماء الكثير أيضا كثير كما فى البرارى و الصحار و لا سيما فى أيام الشتاء لكثره اجتماع المياه- الناشئه من 


المطر و غيره- فى الغدران حينئذ فدعوى الانصراف ساقطه. 


«الثانى: ما أرسله العلامه فى المختلف عن أبى جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء فى طريقه: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره .. ١١‏ 
فإنه يدل على ان مجرد الإصابه كاف فى التطهير بالماء الكثير من غير توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فان للحديث نوع 
حكومه و نظر على 


الأدله القائمه على لزوم الغسل فى المتنجسات و يدفعه أن الروايه ضعيفه بإرسالها و دعوى أنها منجبره بعمل الأصحاب غير قابله 
للإصغاء إليها لأنا لو قلنا بانجبار الروايه الضعيفه بعمل الأصحاب على طبقها فإنما هو فى غير المقام لان هذه الروايه ليس لها عين 


ولا أثر فى جوامع 


(1) تقدم نقله عن المستدرك فى ص .7١٠‏ 
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الاخبار و لافى كتب الاستدلال قبل العلامه «قده» فأين كانت الروايه قبله؟ 


وهوانما ينقلها عن بعض علماء الشيعه و لا ندرى انه من هو؟ نعم قيل إن مراده ابن أبى عقيل إلا انه مجرد حكايه لم تثبت 
مطارقتها للزاقة اقحال ااذه غير فالروابدمرسلة واغير فالله الاتعآن عمل » 


«الثالث» مرسله الكاهلى «كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر )»١١‏ حيث دلت على كفايه مجرد الرؤيه فى التطهير بماء المطر و 
بعدم القول بالفصل بينه و بين غيره من المياه العاصمه يتم المدعى فلا حاجه فى التطهير بها إلى تعدد الغسل. 

و يندفع هذا «أولا): بأنها مرسله و لا يعتمد عليها فى شىء و «ثانيا»: بان الاتفاق على عدم الفصل بين المطر و غيره لم يثبت بوجه 
فان دعواهم ذلك لا يزيد على الإجماع المنقول بشىء. بل الدعوى المذكوره معلومه الخلاف كيف و قد فصلوا بين ماء المطر 
و غيره بعدم اعتبارهم العصر فى الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه و هذا كاشف قطعى عن عدم التلازم بينهما فى 
الأحكام فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر و لا يمكن تعديته الى غيره. 


فلو تنازلنا عن ذلكك فغايه الأمر أن نتعدى إلى الجارئ فحسب- بناء على أن ماء المطر كالجارى- كما قيل- 


فان التشبيه على تقدير ثبوته و إن كان من طرف ماء المطر إلا-انا ندعى- مما شاه للمستدل- أن الجارى أيضا كالمطر و ان 
الاحكام المترتبه على أحدهما مترتبه على الآخر إلا أن إلحاق غيره- كالكثير - يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. 


«الرابع): إطلاق أدله التطهير بالماء كالآيات و الاخبار المتقدمتين فى أوائل الكتاب و إطلاق ما دل على أن المتنجس يطهر بغسله 
من غير تقيبده بمرتين أو أكثر على ما تقدم فى البحث عن اعتبار التعدد فى البول فراجع. 


)١(‏ المرويه فى ب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و يدفعه أن العبره انما هو بإطلاق دليل المقيد و هو ما دل على لزوم التعدد فى غسل الثوب المتنجس بالبول و الإناء المتنجس 
بالخمر أو بولوغ الخنزير أو بوقوع ميته الجرذ فيه و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى اعتبار التعدد بين غسله بالماء القليل و غسله 
بالكثير. 


1 
«الخامس): صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان 


غسلته فى ماء جار فمره واحده ١١‏ بتقريب ان جمله فإن غسلته فى ماء جار فمره بيان للمفهوم المستفاد من الجمله السابقه عليها 
أعنى قوله عليه السّد.لام الغسله فى المركن مرتين. الذى يدل على لزوم التعدد فى غسل المتنجس بالبول بالماء القليل» و يستفاد 
من مفهومها عدم اعتبار التعدد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمه بلا فرق فى ذلكك بين غسله بالماء الكثير و غسله بالجارى و 
نحوهما مما لا ينفعل بالملاقاه. و أما تعرضه عليه السّلام للغسل بالجارى دون الكثير فلعله مستند إلى قله وجود الماء الكثير 


فى عصرهم عليهم السّ.لام فالتصريح بكفايه المره فى الجارى لا دلاله له على اختصاص الحكم به بل الجارى و غيره من المياه 


و هذه الدعوى كما ترى مجازفه و لا مثبت لها لأنها ليست بأولى من عكسها فلنا ان نعكس الدعوى على المدعى بتقريب أن 
جمله «اغسله فى المركن مرتين» تصريح و بيان للمفهوم المستفاد من الجمله المتأخره عنها أعنى قوله عليه السّلام فان غسلته فى 
ماء جار فمره واحده. إذا تدلنا الصحيحه على أن الغسله الواحده تكفى فى الجارى خاصه و لا تكفى فى غيره من المياه بلا فرق 
فى ذلك بين الماء القليل و الكثير و انما صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهه قله وجود الكر فى عصرهم عليهم السّلام لانه 
لم يكن يوجد وقتئذ إلا فى الغدران الواقعه فى الصحارى 


)١1(‏ المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و القفار فالاحتمالان متساويان ولا يمكن الاستدلال بالصحيحه على أحدهماء فالصحيح أن الصحيحه لا تعرّض لها على كفايه 
المره فى الغسل بالكثير إثباتا و لا نفيا «السادس؛: ما ورد فى صحيحه داود بن سرحان )١١‏ من أن ماء الحمام بمنزله الماء الجارى. 
و تقريب دلالتها على المدعى أن المياه الكائنه فى الحياض الصغار- مع انها ماء قليل- انما نزلت منزله الماء الجارى الذى يكفى 
فيه الغسل مره واحده لاعتصامها بمادتها اعنى الماء الموجود فى الخزانه و هو كثير إذا فنفس الماده التى هى الماء الكثير أولى 
بأن تنزل منزله الجارى فى كفايه الغسل مره واحده و على ذلكك فالكثير كالجارى بعينه و لا يعتبر فيه التعدد. 


يرد على هذا الاستدلال أن التنزيل فى الصحيحه انما هو بلحاظ الاعتصام و هو الذى نطقت به جمله من الروايات و ليس من 
جهه أن ماء الحمام حكمه حكم الجارى مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على الجارى: 


و توضيحه: أن المياه الكائنه فى الحياض الصغار فى الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاه النجس لا محاله و كونها متصله بالماء 
الكثير فى موادها لا يوجب التقوى لدى العرف لعدم تقوى الماء السافل بالعالى حسب الارتكاز كما أن النجاسه لا تسرى من 
السافل الى العالى لأنهما ماءان متغايران عرفا و معه فمقتضى القاعده انفعال الماء فى الأحواض الصغار و لأجل هذه الجهه 
سألوهم عليهم المّ.لام عن حكمها و انها تنفعل بالملاقاه أولا تنفعل فأجابوا عليهم الس لام انها معتصمه لاتصالها بالمواد فالسؤال 
عن حكمها انما هو من جهه أن اعتصامها على خلاف القاعده و التشبيه بالجارى فى كلامهم عليهم الدّ.لام لدفع توهم الانفعال 
ببييان ان مياه الأ-حواض الصغار لا تنفعل بالملاقاه لا ان حكمها حكم الجارى مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على 
الجارى فالصحيح عدم الفرق فى الموارد التى اعتبر فيها التعدد 


)١(‏ المرويه فى ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير. 


نعم خرجنا عن ذلك فى خصوص غسل المتنجس بالبول فى الجارى للصحيحه المتقدمه المشتمله على قوله عليه الس لام «فان 
غسلته فى ماء جار فمره واحده» هذا كله فى هذا المقام. 


و «ثانيهما': الإناء المتنجس بالولوغ و أنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل يعتبر فيه التعدد أو يكفى فيه الغسل مره؟ 


وقد نسب القول بالتعدد إلى جماعه فى المقام إلا أن الصحيح 


عدم الاعتبار كما افاده الماتن «قده» و ذلك لما قدمناه من أن موثقه عمار الآمره بغسل الإناء المتنجس ثلاث مرات مختصه 
بالماء القليل فان صب الماء فيه و تفريغه لا يتحقق عاده إلا فى القليل و بها قيدنا المطلقات المقتضيه للاجتزاء بالغسله الواحده فى 
الماء القليل. 


و أما الغسل بالمياه العاصمه فمقتضى إطلاق صحيحتى البقباق و محمد بن مسلم كفايه الغسل مره واحده و لم يرد عليهما ما 
يقتضى التقييد فى الكثير و نحوه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقهما حينئذ فى غير الماء القليل. نعم إذا بنينا على أن صحيحه 
البقباق مشتمله على كلمه «مرتين» بعد قوله ثم بالماء كما نقله المحقق «قده) كان اللازم اعتبار التعدد حتى فى الغسل بالمياه 
العاصمه لإطلاق الصحيحه و عدم اختصاصها بالماء القليل. و لكن الزياده لم تثبت كما مر إذ لا اثر منها فى الجوامع المعتبره و 
الكتب الفقهيه. 


و تعن الأخذ بالزياده- عند دوران الأنمر بين احتمالى الزياده و النقيصه نظرا إلى أن احتمال الغفله فى طرف الزياده أضعف و 
أهون من احتمالها فى طرف النقيصه لأن الناقل قد يغفل فيتركك شيئا و ينقصه و أما انه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف- لو تم 
فإنما هو فى الموارد التى كان احتمال الغفله فى طرف الزياده 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: هه 


نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوه )١(‏ و الأحوط التثليث حتى فى الكثير. 


ضعيفا و أهون. 


و أما إذا كان احتمال الغفله و الاشتباه فى طرف الزياده أقوى و أكد- كما فى المقام- لتفرد المحقق فى نقلها فلا وجه لتعين 
الأخذ بالزياده بوجه؛ و المحقق «قده» و إن كان من أجلاء أصحابنا 


إلا أن تفرده فى نقل الزياده يؤكد احتمال الغفله فى نقلها إذا لا مثبت للتعدد فى غسل الإناء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمه 


)١(‏ ما أفاده «قده) فى هذه المسأله مناقض صريح لما مر منه «قده» فى أوائل الكتاب من جعله التعفير فى الولوغ من شرائط 
التطهير بالماء القليل إلا انه فى المقام ذهب إلى اشتراطه فى الغسل بالكثير أيضا و هما أمران متناقضان و قد أشرنا إلى المناقضه 
أيضا هناكك و الصحيح ما أفاده فى المقام. 

وذلك لإطلاق صحيحه البقباق و عدم اختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر فى كل من الغسل بالماء الكثير و القليل. و أما 
الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أولا يعتبر؟ مقتضى مرسله الكاهلى. كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر )١«‏ عدم اعتباره 
فى الغسل بالمطر لدلالتها على كفايه مجرد الرؤيه فى تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجس إناء الولوغ أم غيره. و مقنضى 
صحيحه البقباق المتقدمه اعتباره مطلقا حتى فى الغسل بالمطر فهما متعارضتان فى غسل إناء الولوغ بالمطر و النسبه بينهما عموم 
من وجه. 

فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير فى الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضه و معه لا يبقى هناكك ما 
يقتضى التعفير فى الغسل بالمطر و يكفى فى الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه أو يرجح المرسله على 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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(مسأله )١5‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفى 
أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .)١(‏ 


المتعقم فو اجوة ل دلانتها الخد وز 


دلا-له الصحيحه بالإطلاقء و العموم متقدم على الإطلاق عند المعارضه و النتيجه على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير فى 
الفسل؟والتط رهن 


ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر. 
و ذلكك أما «أولا»: فلأجل أن الروايه ضعيفه بإرسالها و لا يعتمد على المرسله بوجه فالصحيحه غير معارضه بشىء. 


و أما «ثانيا»: فلان الظاهر من المرسله أنها ناظره إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغساله وان شئت قلت ان التطهير 
بالمطر لا يعتبر فيه الغسل لأنه- لغه- متقوم بخروج الغساله و انفصالها فلا غسل بدونه و من هنا اعتبرناه فى التطهير بكل من الماء 
القليل و الكثير و المرسله دلتنا على أن المطر يكفى رؤيته فى تطهير المتنجسات من غير حاجه الى غسلها و إخراج غسالتها. 


و أما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبره فى التطهير بغير المطر لا يعتبر فى التطهير به فدون استفادته من المرسله خرط القتاد 
و عليه فالتعفير معتبر فى إناء الولوغ مطلقا بلا-فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من 
المياه. 


)١(‏ ورد فى موثقه عمار المتقدمه الأمر بتحريكك الإناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه و من هنا وقع الكلام فى أن تحريكك الإناء 
هل له موضوعيه فى تطهير الإناء أو انه انما ذكر مقدمه لإيصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون 
تحريكه كفى فى تطهيره كما إذا 
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(مسأله )١8‏ إذا شكك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المره فالظاهر كفايه المره 
(). 


أملأناه ماء؟ 


الذى 


يستفاد من الأ-مر بتحريكك الإناء فى الموثقه حسب المتفاهم العرفى أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الإناء و لا موضوعيه له 
فى تطهيره. و إن استشكل فيه صاحب الجواهر «قده» نوع اشكال جمودا على ظاهر الموثقه إلا أن مقتضى الفهم العرفى ما 
ذكرناه» و من المستبعد أن يفصل فى تطهير الأوانى بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه و مالا يستقر فيه 
الماء ولا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسه فيما إذا أوصلنا 
الماء إلى جميع اجزائه لغزارته؟! و المتحصل أن الماء الملاقى للإناء كالغساله يقتضى طهارته بالانفصال عنه 

(1) الشكك فى أن المتنتجس من الظروف والأنؤائي ليجب غسله ثلانا أو سبعا أو انه من غيرهما ليكتفى فى تطهيره بالغسله 
الواحده يتصور على نحوين: 

فتاره يشكك فى ذلكك من جهه الشبهه المفهوميه لتردد مفهوم الإناء بين الأقل و الأكثر كما إذا شككنا فى أن الطست- مثلا- هل 
يطلق عليه الإناء أو انه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للأكل و الشرب منه. 


و أخرى يشكك فيه من جهه الشبهه الموضوعيه لعمى أو ظلمه و نحوهما. 


أما إذا شكك فيه من جهه الشبهه المفهوميه فيكتفى فى تطهيره بالغسله الواحده و ذلكك لما حررناه فى محله من أن تخصيص اىّ 
عام أو مطلق و إن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمى إذا كان العنوان المأخوذ فى دليل المخصص عنوانا وجودياء 
لاستحاله الإهمال فى مقام الثبوت فاما أن يكون الموضوع فى دليل العام مطلقا بالإضافه إلى العنوان الوارد فى دليل الخاص. 
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و إما أن 


يكون مقيدا بوجوده أو بعدمه. 


و الإطلاق و التقيبد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا بعدم ذلكك العنوان الوارد فى دليل المخصص و 
لا يفرق فى ذلكك بين العموم اللفظى و غيره فان المدار انما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم و سريانه سواء كان لفظيا أم 


غنزة: 
إلا أن هذا التقييد أعنى تخصيص المطلق أو العام و رفع اليد عن إطلاقه أو عمومه انما هو بمقدار ما قامت عليه الحجه و الدليل. 
و أما الزائد المشكوكك فيه فالحكم فيه هو الإطلاق أو العموم إذا عرفت هذا فنقول: 

إن العمومات و الإطلاقات دلتا على كفايه الغسله الواحده فى تطهير المتنجسات كقول عليه السّلام فى موثقه عمار: و اغسل كلما 
اصابه ذلكك الماء .. )١١‏ 

وقد ورد عليهما التخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا و حيث انه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار المتيقن و هو 
الأفراد التى يصدق عليها عنوان الظرف و الإناء لأنها مما قامت الحجه على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه. 

و أماما يشككث فى صدق الإناء عليه و هو المقدار الزائد المشكوكك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجه 
القطعيه على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه. و مقتضى العموم أو الإطلاق كفايه الغسل مره واحده. 

و أما إذا شكك فيه من جهه الشبهه الموضوعيه فلا مجال فيه للتمسكك بعموم العام أو إطلا.قه لعدم جواز التمسكك بالعام فى 


الشبهات المصداقيه لتردده بين دخوله تحت احدى الحجتين فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسه فيما يشكك 
فى كونه ظرفا بعد غسله مره واحده- بناء على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه- أو أن هناك أصلا آخر ينقح 


به الموضوع. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رف 


(مسأله )١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغساله على المتعارف )١(‏ ففى مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى 
صب الماء عليه و انفصال معظم الماءء» و فى مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره (1) أو ما يقوم مقامه كما 
إذا داسه برجله أو غمزه بكفه» أو نحو ذلككء ولا يلزم انفصال تمام 


التحقيق هو الثانى لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجى المشكوكك فيه إناء» و لا يبتنى هذا الأصل على جريان الأصل فى 
الأعدام الأزليه بوجه لأن جريان الأصل فيها و ان كان هو الصحيح إلا أن الأصل الجارى فى المقام انما يجرى فى العدم النعتى 
دوك الأرن ذلك لأمن الظرق .و الآناء لا يتكون إناء من الأعذاء بل اثما يتشكل تشتكل الأناء بعد كونه.ماده:من الخزف أو 
الصفر أو النحاس أو نحوها و عليه فيصح أن يقال ان هذا الجسم الخارجى لم يكن إناء فى زمان قطعا و الأصل انه الآن كما كان 
فمقتضى الاستصحاب الجارى فى العدم النعتى أن المشكوك فيه ليس بإناء. 


نعم إذا فرضنا ظرفا مخلوق الساعه بإعجاز و نحوه و شككنا فى أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتى إذ لا حاله 
سابقه له و ينحصر الأصل حينئذ باستصحاب العدم الأزلى فما أفاده الماتن «قده) من كفايه الغسله الواحده فيما شكك فى كونه 


(1) لأن عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغساله عن المغسول لوضوح انه لو أخذ كفه و صب الماء عليه بحيث لم 


تنفصل عنها الغساله لم يصدق انه غسل يده. 


(1) لما مر من أن انفصال الغساله معتبر فى تحقق الغسل و هى فيما يرسب فيه الماء و ينفذ فى أعماقه لا تنفصل إلا بعصره 
فالعصر أيضا معتبر فى تحقق مفهوم الغسل و صدقه إلا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمه لانفصال الغساله 
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الماءء و لا يلزم الفركك و الدلكك )١(‏ إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس 


عن المغسول بحيث لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فركك أو دلكك أو نحوهما كفى فى تحقق الغسل و طهاره المغسول. 


و ربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده فى حسنه الحسين بن أبى العلاء حيث قال عليه السّلام: «و تصب عليه الماء قليلا ثم 
تعصره )١١‏ و يدفعه أن العصر فى الحسنه محمول على الاستحباب كما مرت الإشاره إليه سابقا. 


على أنه يحتمل أن يكون من جهه الجرى مجرى العاده لأن العصر هو الغالب فى غسل الثوب و نحوه. 
)١(‏ هل يعتبر فى التطهير الدلكك بعد الغسل؟ 
قد يقال باعتباره نظرا الى وروده فى تطهير الإناء كما فى موثقه عمار: 


وسثئل أيجز به أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات )3١‏ و نسب اعتباره إلى العلامه «قده» و 
انه تعدى عن إناء الخمر و أوجب الدلكك فى مطلق المتنجسات الصلبه. 


و يدفعه: أن الموثقه إنما اشتملت على الدلكك بعد الصب و لم تدل على لزوم الدلكك بعد الغسل كما انها انما وردت فى الإناء 
المتحس الخ لاف مطاق التشتحسن بمطلق التبخاسات: 


و لعل اعتبار الدلكك فى مورد الموثقه مستند إلى أن للخمر - على 


با ابد عون فونه 2 و سوبا لأ تزولان فس الناء عليةو ليما فى الأواتن الممدوعه من التدسي: أو البفزق بل يتزفق علن 
الدلك و عليه فاعتباره فى مورد الموثقه مطابق للقاعده من دون اختصاصه بالإناء المتنجس بالخمر لان المتنجس 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١ه‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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وفى مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره )١(‏ بإجراء الماء عليه» و لا يضره بقاء 
تعاب باطح على قرع قرؤماق: 


لا بد من غسله على نحو يزول عنه عين النجس فان كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو و إلا فلا بد من دلكها حتى 


تزول. 


ويدل على ذلك ما ورد فى حسنه الحسين بن أبى العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما 
هو ماء .. »١١‏ حيث علل كفايه الصب فى التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب و إنما لا يكتفى بالصب فيما لا 
يزول به» فاعتبار الدلكك فى الموثقه مستند إلى ما ذكرناه و غير مستند إلى اعتباره فى تطهير المتنجسات. 


و يؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلكك فى شى ء من الاخبار الوارده فى التطهير. 
)١(‏ قد تعرض «قده) فى هذه المسأله لعده فروع. 


«منها): تطهير المتنجس الذى لا يرسب فيه الماء و لا ينفذ إلى أعماقه و قد تقدم آنفا أن فى تطهيره بالماء القليل يكفى مجرد 
الصب عليه مشروطا بانفصال الغساله عنه كما فى البدن و نحوه. 


و «منها): تطهير المتنجس الذى ير سب فيه الماء و 


هو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. و قد عرفت أن فى تطهيره بالماء القليل لا بد من صب الماء عليه و عصره أو دلكه أو غيرهما 
هما يتقع ل "الشفالة عر لحني 


و«منها»: المتنجس الراسب فيه الماء و هو غير قابل للعصر و شبهه كالصابون و الطين و الحنطه و الشعير و نحوهما فقد ذكر «قده) 
أن إجراء الماء على مثله يكفى فى الحكم بطهاره ظاهره و لا يضره بقاء الباطن على نجاسته على 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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تقدير نفوذها فيه. و هذه المسأله يقع الكلام فيها من جهات ثلاث: 

«الأولى)»: أن الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشى ء فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟ 

قد يقال بعدم إمكان ذلك لاشتراط انفصال الغساله عن المغسول فى الغسل بالماء القليل و هذا لا يتحقق فى الأجسام غير القابله 
للعصر فيما إذا نفذ الماء فى جوفها لانه لا ينفصل عن مثلها سوى المقدار غير الراسب فى جوفها و مع عدم انفصال الغساله يبقى 
المتنجس على نجاسته. لان الماء الكائن فى جوفها ماء قليل لاقاه المتنجس و نجسه و هو يوجب نجاسه المغسول لا محاله. 

هذا ولا يخفى عدم إمكان المساعده عليه و ذلكك لأنا و إن اشتراطنا انفصال الغساله فى التطهير إلا أن المعتبر إنما هو انفصالها 


عن الموضع المتنجس المغسول لاعن تمام الجسم بحيث لو انفصلت عن محل الغسل و اجتمعت فى مكان أخر من الجسم 
كفت فى طهاره الموضع الذى انفصلت الغساله عنه- مثلا- إذا غسل الموضع المتنجس من يده و انفصلت الغساله عنه و اجتمعت 


فى كفه حكم 


بطهاره ذلك الموضع لا محاله. و كذلك الحال فى تطهير الموضع المتنجس من الأرض فإن انفصالها عن موضع الغسل يكفى 
فى طهارته و إن اجتمعت فى جانب أخر من الأرض و عليه يكفى انفصال الغساله عن ظاهر مثل الصابون فى الحكم بطهاره 
ظاهره و ان صارت مجتمعه فى جوفه فلا مانع من تطهير الأجسام غير القابله للعصر بالماء القليل و إن نفذ فى جوفها. 

«الجهه الثانيه»: أن الغساله النافذه فى جوف الأجسام المذكوره هل تنجس بواطنها- بناء على نجاسه الغساله-؟ 


التحقيق انها لا تنجس البواطنء لان ما ينفذ فى جوفها انما هو من الاجزاء المتخلفه من الغساله و المتخلف منها محكوم بالطهاره 
بطهاره المحلء لانه من 
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لوا الغدال الى رشك طهارتها امع 


و ذلك للأمر بغسل المتنجسات و دلاله الروايات على طهارتها بذلكك و معه لا مناص من الالتزام بطهاره كل ما هو من لوازم 
غسلها و تطهيرها و قد عرفت أن بقاء مقدار من الغساله فى المغسول أمر لازم لغسله فنفوذ الغساله فى الأجسام المذكوره لا 


«الجهه الثالثه»: ان بواطن الأجسام المذكوره إذا تنجست قبل غسلها و تطهيرها فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل 
جوفها؟ 


فقد يقال بالمنع عن طهاره جوفها بذلكك بدعوى: أن الطهاره إنما تحصل بالغسل» و صب الماء على ظاهر الجسم لا يعد غسلا 
لباطنه بوجه هذاء و الصحيح كفايه ذلكك فى تطهير بواطن الأجسام لأن غسل كل شى ء انما هو بحسبه فرب شىء يكتفى فى 
غسله بصب الماء عليه و انفصال الغساله عنه كما فى البدن و نحوه. و شىء يعتبر فيه عصره و لا يكفى صب الماء عليه» ففى 
بواطن الأجسام 


المذكوره يكتفى بصب الماء على ظواهرها إلى أن يصل الماء الطاهر إلى جوفها لانه غسلها. و أما استكشاف أن ذلك يعد 
غسلا للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظه كيفيه إزاله القذارات لدى العرف فترى أن العرف يكتفى- فى تطهير ما وقع فى البالوعه 
وتقذر جوفها لذلك- بصب الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر فى أعماقه. فإذا كان هذا طريق الإزاله لدى العرف فلا 
مناص من الحكم بكفايته فى حصول الطهاره لدى الشرع. لان ما أمر به فى الروايات من الغسل انما هو الغسل الذى يكون غسلا 
لدى العرف. و عليه فمقتضى عموم أو إطلاق ما دل على طهاره المتنجس بغسله طهاره البواطن أيضا بما ذكرناه هذا. 


وقد يستدل على طهاره البواطن بصب الماء على ظواهرها بحديث نفى الضرر لأن بقائها على نجاستها ضرر على مالكهاء إذ 
النجاسه مانعه عن أكلها 
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أو استعمالها فيما يشترط فيه الطهاره. و يجاب عنه بان الحديث إنما ينفى الأحكام الضرريه التكليفيه و لا يعم الأحكام الوضعيه 
التى منها الطهاره و النجاسه. 


أما الجواب فاما قدمناه فى محله من أن حديثى الرفع و نفى الضرر و كذلك ما دل على نفى العسر و الحرج غير مختصه 
بالأحكام التكليفيه» و من هنا استدلوا على عدم لزوم المعامله الغبنيه بحديث نفى الضرر و لم يستشكل عليهم بعدم جريان 
الحديث فى الأحكام الوضعيه. 


و اما الاستدلال فلما بيناه فى حديث نفى الضرر من انه انما ينظر إلى الأحكام المجعوله فى الشريعه المقدسه؛ و يدل على أن ما 
يلزم منه الضرر فى مورد فهو مرفوع لا محاله و لا نظر 


الحكم فى الشريعه المقدسه؛ فإن عدم جعل الحكم ليس من الأحكام الضرريه. و الأمر فى المقام كذلكك. لان الضرر إنما ينشأ 
عن عدم جعل مطهر لتلكك الأجسام فالحديث لا يقتضى جعل مطهر لها فى الشرع. 


نعم لو أرجعنا الحديث إلى منشأ عدم جعل الطهاره للبواطن و هو نجاسه تلكك الأجسام صح أن يقال انها حكم ضررى فيرتفع 
بالحديث إلا أن ارتفاع النجاسه عن الأجسام المذكوره خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض على أن ذلكك خلاف ما 


أحدهما غير المعين نجس ١١‏ و ما ورد فى نجاسه الدهن بوقوع النجس عليه و انه 


)١(‏ راجع حديثى عمار و سماعه المرويتين فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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وأمافى الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغساله )١(‏ و لا العصر (1) و لا التعدد (") و غيره» بل بمجرد غمسه فى الماء بعد 
زوال العين يطهر» و يكفى 


يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائبا )١١‏ مع ان نجاسه الماء أو الدهن موجبه للضرر على المكلفين فالصحيح فى الحكم بطهاره 
بواطن الأجسام المذكوره ما ذكرناه من التمسكك بالعمومات و المطلقات. 


)١(‏ شرع «قده) فى أحكام الغسل بالماء الكثير و ذكر أن الأجسام التى لا ترسب فيها النجاسه و لا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول 
الماء الكثير إليها من غير حاجه إلى انفصال غسالتهاء 


و الأأمر كما افاده لصدق عنوان الغسل فى الأجسام التى لا يرسب فيها الماء بمجرد وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال 
الغساله عنها فلو ادخل يده المتنجسه فى الماء الكثير صدق انه غسل يده و ان لم يخرجها عن الماء. 


(1) عدم اعتبار العصر و انفصال الغساله انما هو فيما لا يرسب فيه الماء و لا يمكن عصره. و أما ما ينفذ الماء فى جوفه و هو قابل 
للعصر - كالثياب المتنجسه بالبول و نحوه- فلا يفرق الحال فى تطهيره بين غسله بالماء الكثير و غسله بالقليل. 


و ذلك لان العصر و إن لم يرد اعتباره فى شىء من رواياتنا إلا أنا بينا أن الغسل لا يتحقق بدونه و انه مأخوذ فى مفهومه بما هو 
طريق إلى إخراج الغساله لا بما هو هو و من هنا نكتفى فى تحققه بالدلك و غيره مما يقوم مقامه و معه لا وجه لتخصيص اعتبار 
العصر بالغسل فى القليل. 
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(") أى فى تطهير الأجسام التى لا ينفذ فيها الماء و قد قدمنا تفصيل الكلام فى ذلكك و قلنا إن التعدد المدلول عليه فى موثقه 


عمار المقيده لإطلاقات أدله الغسل فى الأوانى انما يختص بالغسل بالماء القليل. 


)١(‏ راجع ب من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
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فى طهاره أعماقه- إن وصلت النجاسه إليها- نفوذ الماء الطاهر )١(‏ فيه فى الكثير» و لا يلزم تجفيفه أولا- نعم لو نفذ فيه عين 


البول- مثلا- مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه» بمعنى 


عدم بقاء مائيته فيه» بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجه فيه الى التجفيف. 


و أمافى الغسل بالكثير فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار التعدد فيه. و أما التعدد المدلول عليه بالمطلقات- كما فى التعدد فى 
المتنجس بالبول أو الإناء الذى شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ- فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل بل مقتضى 
الإطلاق وجوب التعدد فى كل من القليل و الكثير. 


نعم خرجنا عن ذلك فى خصوص غسل المتنجس بالبول فى ماء جار لصحيحه محمد بن مسلم المصرحه بكفايه الغسل فيه مره 


.)١١ واحده‎ 


)١(‏ تعرض «قده) لحكم الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابله لعصر كالصابون و الحنطه و الطين و رأى أن نفوذ الماء 
الطاهر الكثير فى أعماقها كاف فى الحكم بطهارتها و ان ما فى جوفها إذا كان غير العين النجسه كالماء المتنجس لم يلزم 
تجفيفها أولا. بل يطهرها مجرد اتصال ما فى جوفها بالماء الكثير لكفايه اتصال الماء المعتصم فى طهاره الماء المتنجس. 


و أما إذا كان مافى جوفها هو العين النجسه- كالبول- فلا مناص من تجفيفها أولا حتى تذهب مائيتها و ان بقيت رطوباتها ثم 
يوصل الماء الكثير إلى جوفها و ذلكك لان العين الموجوده فى جوف الأجسام المذكوره مانعه عن وصول الماء المعتصم إليها. 
هذا ما افاده «قده) فى المقام. 


ولا يمكن المساعده عليه لان الموجود فى أعماق الأجسام المتنجسه لا يطلق عليه الماء ليكتفى فى تطهيره بمجرد اتصاله بالماء 
الكثير و انما هو رطوبات 


)١1(‏ المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسأله 17) لا يعتبر العصر و نحوه )١(‏ فيما تنجس 


ببول الرضيع و ان كان مثل الثوبء و الفرش و نحوهماء بل يكفى صب الماء عليه مره على وجه يشمل جميع أجزائه» و ان كان 
الشخوط مرتين. لكن يشترط أن لاد يكون متغذياء معتادا بالغذاف ولا يدر تغذيته اثفاقا تادراة:و أن يكوك ذ كرا لا أنتى على 
الأحوطء ولا يشترط فيه أن يكون فى الحولين» بل هو كذلكك ما دام يعد رضيعا غير متغذء و ان كان بعدهما كما أنه لو صار 
معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر الأبوال 


و المستفاد من صحيحه ابن بزيع و غيرها إنما هو كفايه الاتصال بالماء العاصم فى تطهير المياه المتنجسه و أما غيرها فلا دليل 
على طهارتها بذلك فلا يمكن الحكم بطهاره الرطوبات المتنجسه باتصالها بالماء المعتصم فى بعض أطرافهاء كما أن الاتصال 


حيث أن النجس إذا لا-قى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسه سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصله. فكما أنها لا 
توجب السرايه فى ملاقاه الأشياء النجسه كذلك لا توجب سرايه الطهاره فى موارد الاتصال بالماء الكثير أ ترى أن الجسم الرطب 
إذا لالقى أحد جوانبه الطاهره مع الماء العاصم يكفى ذلكك فى تطهير الجانب النجس منه؟! و عليه فلا بد فى تطهير أمثال هذه 
الأجسام المتنجسه من إبقائها فى الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخليه لغلبته على ما فى جوفها من الرطوبات 
أو تحريكك الماء فى جوفها على نحو تحصل الغلبه. 


)١(‏ قدمنا الكلام على ذلكك فى المسأله الرابعه مفصلاء و تعرضنا هناكك لجميع ما تعرض لها الماتن «قده» هنا من الشروط سوى 
اشتراط كون اللبن من المسلمه و انه إذا كان 


من الكافره أو الخنزيره حكم بوجوب غسله. و يقع 
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و كذا يشترط )١(‏ فى لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمه فلو كان من الكافره لم يلحقه. و كذا لو كان من الخنزيره. 


الكلام فيها و فيما دل على هذا الاشتراط فى التعليقه الآتيه فليلاحظ. 


)١(‏ قد يقال: الوجه فى هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد فى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا 


لبن الجاريه و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعمء لان لبنها يخرج من مثانه أمهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله 
قبل أن يطعم. لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين .)١١‏ 

حيث يستفاد منها أن العله فى الغسل من لبن الجاريه و بولها هى نجاسه لبنها لخروجه من مثانه أمهاء كما أن العله فى عدم لزوم 
الغسل من لبن الغلام و بوله طهاره لبنه لانه يخرج من العضدين و المنكبين و بتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس 
كلبن الكلبه و الخنزيره و المشركه و الكافره فإذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله. 

«الأولى): أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا ارتضع بلبن امرأه ولدت جاريه؛ و عدم وجوبه 
من بول الجازية التى ارتضعت تلبق ام رأه ولدت ذ كراء :و الوجه فى الملازمه ظاهر لأن الجاريه حتشل ارتضعت باللين الظاهر ذون 
الغلام و قد فرضنا أن نجاسه اللبن هى العله فى الحكم بوجوب الغسل من بول الجاريه؛ و هذا مما لا يلتزم به أحد. 


«الثانيه»: أن خروج اللبن من المثانه- 
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بنجاستهماء فان ما خرج من المثانه لم يدل دليل على نجاسته إلا إذا كان بولا أو منيا. 


«الثالثه»: أن الروايه لا يحتمل صحبتها و مطابقتها للواقع ابدا للقطع بعدم اختلاف اللبن فى الجاريه و الغلام من حيث المحل بأن 
يخرج لبن الجاريه من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعه تقتضى خروج اللبن عن موضع معين فى النساء بلا 
فرق فى ذلكك بين كون الولد ذكرا أو أنثى» فإذا سقطت الروايه عن الحجيه من هذه الجهه أعنى دلالتها على خروج لبن الجاريه 
من مثانه أمها فلا محاله تسقط عن الحجيه فى الحكم المترتب عليه و هو الحكم بوجوب الغسل من بول الرضيع فيما إذا ارتضع 
اللبج التكين: 

الدليل على خلافه. 

«مدفوعه): يداد كرناة غير موه مق أن الدلاللات الالتزاميه تابعه للدلاللات المطابقيه حدوثا و حجيه فإذا سقطت الروايه عن الاعتبار 
فى مدلولها المطابقى سقطت عن الحجيه فى مدلولها الا-لتزامى أيضا لا محاله» و حيث أن فى الروايه ترتب الحكم بوجوب 
الغسل من لبن الجاريه على خروج لبنها من مثانه أمها و قد سقطت الروايه عن الحجيه فيما يترتب عليه ذلكك الحكم لعامنا بعدم 
مطابقته للواقع سقطت عن الحجيه فى الحكم المترتب أيضا و هو وجوب الغسل من لبن الجاريه و بولها. 


و ما أشبه دعوى بقاء الروايه على حجيتها 


فى مدلولها الالتزامى بعد سقوطها عن الحجيه فى المدلول المطابقى باستدلال بعض أهل الخلاء على جواز الجمع بين 
الفريضتين للمطر و الخوف و المرض- بل و للسفر و نحوه من الاعذار- بما رووه عن النبى صلَى الله عليه و آله من انه جمع 
بينهما فى الحضر من غير عذر و قالوا ان هذه الروايه وان كان لا بد من طرحها لكونها مقطوعه الخلاف إلا انها تدلنا على 
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(مسأله 18) إذا شكك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه )١(‏ كما إنه إذا شكك بعد العلم 
بنفوذه فى نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه (؟) فيحكم ببقاء الطهاره فى الأول و بقاء النجاسه فى الثانى. 


(مسأله 19) قد يقال بطهاره الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه» ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل 
() لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه» و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. 


جواز الجمع بينهما للمطر و غيره من الأعذار المتقدمه بالأولويه .]١[‏ 


فإنهم قد أسقطوا الروايه فى مدلولها المطابقى عن الاعتبار بدعوى انها مقطوعه الخلاف مع تمسكهم بمدلولها الالترامى كما 
عرفت و هو من الغرابه بمكان «الجهه الرابعه): و هى أسهل الجهات أن الروايه ضعيفه السند فان فى طريقها النوفلى عن 
السكونىء و السكونى و إن كان لا بأس برواياته إلا أن النوفلى ضعيف و لم يوثقه علماء الرجال. 


)١(‏ لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس فى باطنه. 
(؟) لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه. 


(") و الوجه فى ذلكك أن الدهن المنتشر فى الماء قد تكون اجزاؤه المتفرقه 


من الدقه و الصغر بمكان يعد عرفا من الاعراض الطارثئه على الماء. و إن 


]١[‏ الجزء الثانى من المنتقى لابن تيميه الحرانى ص ان النبى «ص» جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء بالمدينه 
من غير خوف و لا مطر قيل لابن عباس: ما أراد بذلكك؟ قال: أراد ان لا يخرج أمته. قلت: و هذا يدل بفحواه على الجمع للمطر و 
للخوف و للمرضء و إنما خلف و ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر للإجماع و لأخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه. انتهى 
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كان فى الحقيقه باقيا على جوهريته السابقه على الانتشار إذ الجواهر يمتنع أن يتبدل عرضاء إلا أنه إذا تشتت و صارت أجزاء 
صغارا عد- بالنظر العرفى- عرضا على الماء» نظير الدسومه الساريه من اللحم إل اليد أو الإناء» فإنها لدقتها و صغارتها معدوده 
من عوارض اليد و طوارىء الإناء و إن كانت- فى الحقيقه- جوهرا و قابلا للانقسام إلى اليمين و اليسار و إلى غير ذلكك من 
الجهات بناء على استحاله الجزء الذى لا يتجزاً. 


ولا مانع فى هذه الصوره من الحكم بطهاره الدهن إذا أخذت أجزاؤه المنتشره على الماء لكونها مأخوذه من الماء الطاهر على 
الفرض. و لعل الماتن إلى ذلكك أشار بقوله: و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. 


إلا أن هذه الصوره خارجه عن محل الكلام لان البحث إنما هو فى طهاره الدهن المتنجس مع بقائه على دهنيته و جوهريته لا 


فيما إذا انعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء. 


وقد يلقى الدهن المتنجس على الكر فيغلى و بعد ما برد يؤخذ من علا الماء مع 


بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء. 


ولا يمكن الحكم بطهارته فى هذه الصوره بوجه لا-ن المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مره واحده. و إنما يلاقى الماء 
جانبا من الا-جزاء الدهنيه فحسب و لا يلااقى بقيه جوانبهاء و هذا لا يكفى فى الحكم بطهاره الدهن أبداء لآن الغليان يوجب 
الانقلااب وبه يتبدل الداخل خارجا و بالعكسء و معه إذا طهرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر اليه تنجس بملاقاه 
الجانب الداخل عند صيروره الخارج داخلا بالغليان» لعدم وصول المطهر الى الاجزاء الدهنيه بجميع جوانبها و أطرافها دفعه 


واحده. 
نعم إذا انقلب ذلكك الجزء الداخل المتنجس خارجا طهر لاتصاله بالكسر 
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(مسأله 6 إذا تنجين الأروق أو الماش )١(‏ أو نتحوهما يجعل :فى وضله (خرقه) و نغمين :فى الك :وان تقذ فيه الماء التس 
يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذى نفذ فيه الماء النجس. بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل فى ظرف و يصب 
عليه» ثم يراق غسالته. و يطهر الظرف أيضا بالتبع (1) فلا حاجه الى التثليث فيه و إن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضا 
نجسا فلا بد من الثلاث. 


و عليه فكل واحد من الاجزاء الخارجيه إذا دخل الجوف تنجسء و إذا خرج طهر فلا يحصل بذلكك طهاره الدهن كما عرفت. 


نعم يمكن تطهير الدهن المتنجس بطريق آخر أشار الماتن إليه فى المسأله الرابعه و العشرين و هو بأن يلقى الدهن المتنجس 


و الوجه فى طهارته بذلكك أن الدهن حيتئذ 


من عوارض الخبر لعدم كونه معدودا من الجواهر عرفاء و معه إذا طهرنا الخبز طهرت عوارضه تبعا لا محاله و حاصل هذا الطريق 


(1) قد اتضح حكم هذه المسأله مما أسلفناه فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فى جوفها الماء ولا يمككن إخراج 
غسالتها بعصرها فان الأرز و الماش أيضا من هذا القبيل؛ و قد بينا أن تطهير تلك الأجسام انما هو بإيصال الماء الطاهر الى جوفها 
فراجع هذا. 

و قد تعرض الماتن فى هذه المسأله لحكم فرع أخر- و هو طهاره ظرف المتنجس بالتبع- نتعرض له فى التعليقه الآتيه فليلاحظ. 
(؟) ذهب «قده؛ الى أن المحل الذى يجعل فيه المتنجس لا يحتاج إلى تطهيره بعد غسل المتنجس فيه بل يحكم بطهاره المحل 
بالتبع فإذا كان ذلكك المحل 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: /ا/ 


من الأسوانى و الظروف التى يعتبر فى تطهيرها الغسل ثلادث مرات و كانت طاهره قبل أن يغسل فيها المتنجس لم يجب غسلها 
ثلاثا نعم إذا كانت متنجسه قبل ذلكك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرات. 


واذلكك لأنها إذا كانت متتجسة سابقا شملها إطلاق موثقة عهار الآمره بِعْسل الأناء ثلاث مرات ).و هذا بخلاق ما إذا كانت 
طاهره قبل ذلك فان مقتضى صحيحه محمد بن مسلم «اغسله فى المركن مرتين» 07١‏ هو الحكم بطهاره الإناء أيضا لأنها دلت 
على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله فى المركن مرتين و لازمه الحكم بطهاره المركن أيضا بذلك و إلا لم يصح الحكم بطهاره 
الثوب حينئذ لملاقاته المركن و هو باق على نجاسته- على الفرض- فالحكم بطهاره الثوب فى الصحيحه يدل بالدلاله الالتزاميه 


على طهاره المركن بالتبع هذا. 


ولو سلمنا جواز التفكيكك بين المركن و الثوب المغسول فيه من حيث الطهاره و النجاسه فسكوت الامام عليه السّلام وعدم 
تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسله الاولى و الثانيه يدل على طهاره المركن بعد الغسلتين لانه لو كان باقيا على نجاسته 
لأشار عليه السّلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محاله هذا. 


ولا يخفى عدم إمكان المساعده على ذلك بوجه لأن غايه ما هناك أن الصحيحه تقتضى طهاره المركن بالتبع» إلا ان ذلك لا 
يوجب الحكم بطهاره الأموانى التى تغسل فيها المتنجسات و ذلكك للعلم بعدم صدق الإناء على المركن بوجه و لا أقل من 
احتماله» إذ الأوانى هى الظروف المعده للأكل و الشرب فيها فليس كل ظرف بإناء. 


و على هذا لم يقم دليل على الطهاره التبعيه فى مطلق الإناء و انما الدليل 


)١(‏ المرويه فى ب "7ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 8/8 


(مسأله )١١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه )١(‏ ثم عصره. و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس» 
و يكفى المره فى غير البول و المرتان فيه؛ إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء (؟) و إلا-فلا بد من الثلاث. و الأحوط 


(مسأله 77) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن (2) تطهيره فى الكثير» بل و القليل إذا صب عليه الماء» و 
نفذ فيه إلى المقدار الذى وصل إليه الماء النجس. 


قام عليها فى خصوص المركن. و هو أجنبى عن الإناء فإطلاق موثقه عمار المتقدمه الآمره بوجوب غسل الإناء 


ثلاثا- بالإضافه إلى الأسوانى التى تغسل فيها المتنجسات- باق بحاله» و هو يقتضى عدم حصول الطهاره لها بالتبع. نعم إذا كان 
الإناء طاهرا فى نفسه و لم تطرأ عليه النجاسه من غير جهه غسله. و كان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد لم يحكم بنجاسه 
الإناء أصلا- بناء على ما هو الصحيح من أن غساله الغسله المتعقبه بالطهاره طاهره. 


() اعتبار جعل المتنجس فى الطشت أولا- ثم صب الماء عليه كاعتباره فى المسأله السابقه يبتنى على القول باشتراط الورود فى 
التطهير بالماء القليل. 


و قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلكك فى شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع. 


(7) عرفت فى المسأله السابقه أن الظروف التى تغسل فيها المتنجسات لا بد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس و تطهيره 
لأن الطهاره التبعيه لم يقم عليها دليل فى غير المركن كما مر. 


(©) ورد فى تطهير اللحم المتنجس روايتان: 


«إحداهما': روايه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير» 
قال: عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير» قال: يهراق المرق» أو يطعمه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 4/ 


أهل الذمه أو الكلبء و اللحم اغسله و كله .. 01١‏ و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسه الواقعه فى المرق و أنه إذا غسل 
بعد ذلكك حكم بطهارته. 


و «ثانيتهما»: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه الس لام سئل عن قدر طبخت و إذا فى القدر فأره قال: 
يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «7 و هذه الروايه ظاهره فى أن اللحم كما انه تنجس ظاهره بملاقاه 


المرق المتنجس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجس فى أعماقه لفرض طبخه فى ذلكك المرق. و بإطلاقها دلت على أن 
غسل ظاهر اللحم يكفى فى تطهيره و جواز اكله بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون باطنه أيضا متنجسا و عدمه لأنه إذا طهر ظاهره 
حكم بطهاره الباطن تبعا من دون حاجه إلى اشتراط نفوذ الماء فى أعماق اللحم. 


و من هنا استدل بعضهم بهذه الروايه على أن البواطن المتنجسه تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها. 


هذا و فيه أن مورد الروايه انما هو تنجس ظاهر اللحم دون باطنه و ذلكك فان اللحم قد يكون جافا كما هو المتعارف فى بعض 


إلا أن هذه الصوره خارجه عما هو منصرف الروايه حيث أن ظاهرها اراده اللحم المتعارف غير الجاف. 


و اللحم غير الجاف إذا وضع على النار انكمش كانكماش الجلد و به تتصل 


(١)المروية‏ فى :تمق أنوات التحاسات امن أبواب الأشرية المحرمه من الوستائل: 
(؟) المرؤيه فى ب 8ه من أبواب الماء المضاف و 6 من أبوات الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
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(مسأله 79) الطين النجس اللاصق بالإ-بريق يطهر )١(‏ بغمسه فى الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره 
فالقطرات التى تقطر منه بعد الإ-خراج من الماء طاهره؛ و كذا الطين اللا-صق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا 
وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به. 


(مسأله ع0 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره فق بجعله خبزاء 


اجزاؤه المنفصله و تنسد خلله 


و فرجه؛ و يندفع ما فى جوفه من الماء و الرطوبات إلى خارجه. ولا ينفذ الماء فى أعماقه لينجس جوفه و باطنه» و على الجمله 
أن اللحم الرطب مما لا تسرى النجاسه إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلا ظاهره؛ و مع الغسل بالماء الطاهر يحكم 
بطهارته لا محاله. فلا دلاله للروايه على طهاره الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسه على أن الروايتين ضعيفتان بحسب السند 


فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتى فى التعليقه الآتيه. 


)١(‏ الطين اللاصق بالإبريق أو الكوز و نحوهما حكمه حكم الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ الماء فى أعماقها و لا تنفصل 
غسالتها بالعصر. و عليه فإذا كان ذلكك الطين جافا كفى فى تطهيره أن يغمس فى الكر أو يصب الماء عليه حتى ينفذ فى أعماقه 
بمقدار نفذ فيه الماء النجس. فان هذا يكفى فى صدق الغسل عليه حيث أن غسل كل شىء بحسبه. 


و أما إذا كان رطبا فقد تقدم الإشكال فى تطهير مثله بالصب أو بإلقائه فى الكر. اللهم إلا أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار 


يغلب الماء الطاهر على ما فى جوفه من الرطوبات المتنجسه. أو يبقى فى الكر بمقدار تحصل به غلبه الماء الطاهر على الرطوبات 


الكائنه فى جوفه. 

(0) و حاصله- كما مر- هو إعدام الموضوع الأول و قلبه موضوعا أخر قابلا للطهاره. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره*؛ ص: 4١‏ 

ثم وضعه فى الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و كذا الحليب النجس )١(‏ بجعله جبنا و وضعه فى الماء كذلك. 


(مسأله 0؟) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق إلى تحتء و لا حاجه فيه الى التثليث (؟) لعدم كونه 


من الظروفء فيكفى المره فى غير البول» و المرتان فيه؛ و الأولى أن يحفر فيه حفيره يجتمع الغساله فيها و طمها بعد ذلكك بالطين 
الطاهر. 


)١(‏ ربما يستشكل فى تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات و المياه المضافه التى لا تكون قابله للطهاره باتصالها بالماء 
المعتصمء لما تقدم فى بحث المضاف من أن الاتصال بالكر و شبهه إنما يكفى فى تطهير المياه» و لا دليل على كفايته فى تطهير 
المضاف. 

وفيه أن الحليب قد يراه تطهيره و هو حليبء و الحال فيه و إن كان كذلكك حيث أنه كسائر المائعات و المياه المضافه غير قابل 
للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس بمراد الماتن «قده) قطعا لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبنا- لا فى حال كونه حليبا. 


و قد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا- مثلا- ولا ينبغى الإشكال فى قبوله التطهير حينئذ. لأن حال الجبن حال الصابون و غيره من 
الأجسام التى نفذ فيها الماء فى أعماقها إلا انها غير قابله للعصر و قد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها 
بمقدار يصل إلى أعماقها و ذلك لانه غسلها و غسل كل شىء بحسبه. 


() لعدم صحه إطلاءق الإناء عليه و الغسل ثلاث مرات انما يجب فى الإناء فما افاده الماتن «قده) هو الصحيحء إلا أن الغساله 
المجتمعه من غسل التنور محكومه بالنجاسه- بناء على نجاسه الغساله- و هى تقتضى نجاسه موضعها 


التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 04 


(مسأله 8؟) الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر و الحجر )١(‏ تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليهاء لكن مجمع الغساله يبقى نجسا 
()» ولو أريد تطهير بيت أو سكه فإن أمكن إخراج ماء 


الغساله- بأن كان هناكك طريق لخروجه- فهوء و الا يحفر حفيره ليجتمع فيهاء ثم يجعل فيها الطين الطاهرء كما ذكر فى التنور» و 
ان كانت الأسرض رخوه بحيث لا يمكن اجراء الماء عليهاء فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس (”) نعم إذا كانت رملا 
يمكن تطهير ظاهرها (5) بصب الماء عليها و رسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغساله» و إن كان لا يخلو عن اشكال (2) 
من جهه احتمال عدم صدق انفصال الغساله. 


و معه لا بد من إخراج الغساله عن ذلكك المكان و طم الموضع بالتراب فان بذلكك يطهر ظاهره و ان بقى باطنه نجسا. 
)١(‏ أو بالقير- اعنى التبليط- أو بغير ذلكك من الأمور. 


(0) بناء على أن الغساله نجسه. و لا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغساله عنه و انما يطهر بالمطر أو باتصاله 
بالماء الكثير. 


)لأ فى“ النظهين :بالمناء القلكل شترط"اتفضال الغشالة عن المتتحس المعسوال»و_"الأرضن الركوه للا متفصل عتهنا غسالتها حيث 
لا تنزل إلى جوف الأرض بتمامها بل يبقى منها مقدار فى الاجزاء الأرضيه و هو يقتضى تنجسها. 


(©) إذ الغساله فى الأراضى الرمليه تنزل إلى الجوف بأسرها و قد عرفت فيما سبق أن انفصال الغساله عن اى جسم يقتضى 
طهارته فى المقدار الذى انفصلت عنه الغساله وان لم تخرج عن تمام الجسمء و الرطوبات الكائنه فى الاجزاء المنفصله عنها 
غسالتها لا توجب سرايه النجاسه إليها. 


(0) و يندفع بما أشرنا إليه آنفا من أن المعتبر إنما هو انفصال الغساله عن الموضع المغسول فحسب و لا يشترط انفصالها عن 
تمام الجسم, فإذا اجتمعت 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: وك 


(مسأله /71) إذا صبغ 


وجا بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر )١(‏ نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس فى الكر أو الغسل بالماء 
القليل» بخلاءف ما إذا صبغ بالنيل النجسء فإنه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافا (؟) أو متلونا 
() بعد العصر كما مر سابقًا. 


الغساله فى موضع آخر من الجسم و انفصلت عن المحل المغسول طهر المحلء و إلا فلا يمكن تطهير الأراضى الصلبه و البدن و 
نحوهما من الأجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها فى موضع آخر منها. و هو كما ترى. 


)١(‏ فان التغير بلون الدم يقتضى انفعال الماء و نجاسته و لا تحصل الطهاره بمثله ابدا. 


)١(‏ قد أسلفنا أن العصر يعتبر فى كل من الغسل بالماء القليل و الكثير و انه مقوم لعنوان الغسل و تحققه فإذا غسلنا المصبوغ بمثل 
النيل فى الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته لانه من الغسل بالمضاف و ليس من الغسل بالماء. 


نعم بناء على عدم اعتبار العصر فى الغسل بالكثير كما هو مسلكك الماتن «قده» لا بد من الحكم بطهارته بالغمس فى الكثير و ان 
خرج عنه ماء مضاف و ذلكك لا-ن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه» و المضاف الخارج منه محكوم بطهارته 
لخروجه عن الثوب الطاهر حينئك. 


() تلون الماء بمثل النيل المتنجس غير مانع عن التطهير به و لو على القول باعتبار العصر فى الغسل بالماء الكثير إذا التغير 
بأوصاف المتنجس غير موجب لانفعال الماء بوجه اللهم إلا أن يصير مضافا فإنه- على ما سلكناه- مانع عن تحقق الغسل بالماء 
كما عرفت. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رك 


(مسأله 8؟) 


فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين )١(‏ أو الغسلات فلو غسل مره فى يوم» و مره أخرى فى يوم آخر كفى. نعم يعتبر فى 


( مسأله 19؟) الغسله المزيله للعين بحيث لا يبقى بعدها شى ء منها تعد (”) من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. فتحسب مره» 


مكلاف ما إذااشئ عدا 


١0‏ لإطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بالتوالى فى شىء من رواياته و عليه فلو غسل- ما يعتبر التعدد فى غسله- مره 
ثم بعد فصل طويل غسله مره ثانيه كفى فى الحكم بطهارته. 


(1) لا وجه لاعتبار الفوريه فى العصر لان اعتباره فى الغسل لم يثبت بدليل خارجى و انما نعتبره لانه مقوم لمفهوم الغسل كما مر 
و انه لا بد فى تحقق مفهومه من العصر. و لا يفرق فى ذلكك بين أن يكون العصر و إخراج الغساله فوريا و بين أن لا يكون كما 
إذا عصره بعد دقائق فإنه يصدق بذلكك أنه غسله. 


وغلق الجملة خال الفسل فى الأشياء المتتجسة شرغا إتما'هو خاله فى الأشياء المتقذره بالقذازه العرفيه و لأ إشكال فى أن العزرف 
لا يعتبر فوريه العصر فى إزاله القذاره بل يكتفى بغسل المتقذر و عصره و لو بعد فصل زمان. 


(*) تقدمت الإشاره إلى ذلكك فى ذيل المسأله الرابعه و قلنا إن دعوى وجوب إزاله العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل 
ا إطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بكون العين زائله قبل الغسلات كفايه زوالها بالغسله الأولى بعينها و 
عليه فلا مانع من عد الغسله المزيله من الغسلات. 


ثم إن الماتن فى المقام و إن 


عد الغسله المزيله من الغسلات إلا انه ذكر فى المسأله الرابعه: أن الغسله المزيله للعين غير كافيه إلا أن يصب الماء مستمرا بعد 
زوال العين. فليلاحظ. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: لمن 


شىء من أجزاء العين» فإنها لا تحسب )١(‏ و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مره أخرى» 


وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان. 


(مسأله 0 النعل المتنجسه تطهر بغمسها فى الماء الكثير (؟) و لا حاجه فيها الى العصرء لا من طرف جلدهاء و لا من طرف 
خيوطها. و كذا الباريه. 


بل فى الغسل بالماء القليل أيضا كذلك. لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصرء و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن. 


(مسأله )”١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فى الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه (*), و لا 
يقبل التطهير الا ظاهره. 


)١(‏ لعدم كونها غسلا لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزاله العين و اجزائها فلا غسل مع عدم الإزاله. 


(0) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفى فى غسله و تطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ فى أعماقه أو الغمس فى الكثير 
لان غسل كل شىء بحسبه. 
و أما خيوطها فلأنها تابعه للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه و ليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر 


فتكون الخيوط القائمه به أيضا كذلك. و مجرد انها قد تكون قابله لحمل مقدار معتد به من الماءء لا يقتضى كونها قابله للعصر 
وذلك لأنها لااتحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلدة ولا خلاق فى أن الجلد فى النعل غير 


قابل للعصر. 

فعلى ما ذكرناه يكفى فى تطهيرها صب الماء عليها إلى أن يصل إلى جوفها أو يغمس فى الكثير كما عرفته فى الجلد. 
(7) يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

«أحدهما): ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب و اذيب بعد تنجسه. 
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و «ثانيهما': ما إذا طرأت عليه النجاسه حال ذوبانه كما إذا القى عليه ماء متنجس أو القى الفلز المذاب عليه فهل يحكم بذلكك 
على نجاسه اجزائه الداخليه و الخارجيه فى كلا المقامين أو يتنجس بذلك ظاهره فحسب؟ 


أما المقام الأول فإن علم بعد اذابه الفلز و انجماده أن اجزاؤه الظاهريه هى التى أصابها النجس قبل إذابته فلا مناص من الحكم 
بنجاستها إلا انها إذا غسلت حكم بطهارتها كما هو الحال فى بقيه المتنجسات. 


وأما إذا شككنا فى جزء منها فى أنه هو الذى أصابه النجس قبل الإذابه بمعنى أنه من الاجزاء الظاهريه التى علمنا بتنجسها سابقا 
أو أنه من الاجزاء الداخليه التى لم يلاقها النجس و ذلكك لان اذابه الفلز انما هى غليانه و فورانه و الغليان هو القلب فان به تتبدل 
الاجزاء الداخليه خارجيه و بالعكس و من هنا قد يشكك فى أن الجزء المشاهد الخارجى من الاجزاء الظاهريه للفاز حتى يحكم 
بنجاسته لملاقاته مع النجس قبل إذابته أو انه من الاجزاء الداخليه له ليكون طاهرا؟ فمقتضى القاعده هو الحكم بطهاره ملاقى 
ذلك الجزء المشكوك طهارته لقاعده الطهاره أو استصحاب عدم اصابه النجس له. 


و أما نفس ذلك الجزء فلا يمكن الحكم بطهارته» لانه طرف للعلم الإجمالى بالنجسء حيث أن ما اصابه النجس قبل اذابه الفلز 
إما أن يكون هو ذلكك الجزء الخارجى الذى نشكك فى طهارته و 


إما أن يكون هو الجزء النازل إلى الجوف بالغليان و العلم الإجمالى مانع عن جريان الأصول فى أطرافه. 


نعم ملا.قى أحد أطراف العلم محكوم بطهارته إذ لا مانع من جريان الأصول فيه لعدم كونه طرفا للعلم الإجمالى على ما حررناه 
فى بحث الأصول و ذلكك لان الأصل الجارى فيه لا يعارضه شى ء من الأصول الجاريه فى أطراف العلم فى نفسها- اى مع قطع 
النظر عن العلم الإجمالى. 
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ودعوى انه طرف لعلم إجمالى آخر و هو العلم بنجاسه الملاقى أو الطرف الآدخر مدفوعه بأن العلم الإجمالى الآخر و إن كان 
موجودا كما ذكر إلا أنه مما لا-اثر له لعدم ترتب التنجيز عليه فان المدار فى تنجيز العلم الإجمالى انما هو تساقط الأصول فى 
أطرافه بالمعارضه و قد عرفت أن الأصل الجارى فى الملاقى غير معارض بشى ء و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 


فالمتحصل أن الملااقى للجزء المشكوك طهارته محكوم بطهارته بخلاف نفس ذلكك الجزء أو غيره من الاجزاء الظاهريه للفلز 


بعد إذابته. 

اللهم إلا أن تكون الا-جزاء الباطنيه خارجه عن قدره المكلف فإنه لا مانع حينئذ من جريان الأصل فى الاجزاء الظاهريه لعدم 
معارضته بالأصل فى الطرف الخارج عن القدره أو يقال بانحلالرى العلم الإجمالى بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مع 
تعميمه الى مثل الاجزاء الداخليه فى المقام كما عممه- اى الخروج عن محل الابتلاء- شيخنا الأنصارى «قده» الى خارج الإناء و 
عليه حمل صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام 0١١‏ هذا كله بالإضافه إلى ظاهر الفلز بعد إذابته و انجماده. 


و أما إذا استهلكك ظاهره بالاستعمال أو بغيره حتى ظهرت اجزاؤه الداخليه فحالها حال الجزء 


الظاهر قبل الاستهلاك فان علم انها هى التى أصابها النجس حكم بنجاستها كما يحكم بطهارتها إذا غسلت. 


و إذا شككنا فى أنها هى التى أصابها النجس أو أنها غيرها؟ اتى فيه 


)١(‏ قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم 
يكن شيا شين فن الماء قلا باس المرؤية فى نان من نوات الما المطلق هخ" الوسانر: 
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ما قدمناه فى صوره الشكك قبل الاستهلاكك فلا نعيد. 
أما المقام الثانى فقد يقال: ان اصابه النجس لجزء من أجزاء الفلز تقتضى سرايه النجاسه إلى تمام أجزائه الظاهريه و الباطنيه. 


إما بدعوى أن الفلزات الذائبه كالمياه المضافه و المائعات- كالدهن و الحليب و نحوهما- فكما أن اصابه النجس لجزء من 
اجزائها يوجب تنجس الجميع فليكن الحال فى المقام أيضا كذلكك. 


أو بدعوى أن الفلزات الذائبه إذا ألقيت على ماء متنجس أو القى عليها الماء المتنجس وصل الماء إلى جميع أجزائها الداخليه و 
الخارجيه و بذلكك يتنجس الجميع. و يدعى أن هذا هو الغالب فى الفلز المذاب و لا يخفى ما فى هاتين الدعويين أما الأولى 
منهما فلان سرايه النجاسه من جزء الى غيره من الاجزاء الأخر انما هى فى المياه المضافه و المائعات و لا دليل فى غير ذلكك على 
السرايه بوجه فالزيبق- مثلا-- و إن كان ذائبا إلا انه إذا صب على موضع متنجس أن لا يحكم بنجاسه شىء من اجزائه و ذلكك 


لعدم المقتضى له. 


و أما تانتهما :قلات الدعوئ المذكورة على خلا قهما تدركه بوجدانا حنث أن الفلرات الذاشه إذا لاقت #الماه الجمدت فكيق 


اجزائها. بل لا يلاقى سوى بعضها و هو الاجزاء الظاهريه من الفلز. 


هذا ثم لو سلمنا- على فرض غير واقع - أنها لا تنجمد إلا أن غايه ما هناكك أن يلاقى الماء الاجزاء الظاهريه من الفلز. و أما 
بواطنها فلا ينفذ الماء المتنجس فيها بأسرهاء و لا محاله تبقى على طهارتها. 


وعلى الجمله لا دليل على تنجس الاجزاء الداخليه فى مثل الفلز المذاب. 


هذا ثم لو فرضنا فى مورد وصول الماء المتنجس إلى جميع الأجزاء الداخليه و الخارجيه للفلز- و لو باذابته مرات كثيره و إلقائه 
فى كل مره على الماء المتنجس 
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بحيث لا يشكك فى ملاقاه الماء المتنجس لكل واحد من أجزاء الفلز- لم يقبل الطهاره بعد ذلكك أبدا لعدم اله كن هن دل 
باطنه ضروره عدم وصول المطهر إلى جوف الفلز. 


نعم لا مانع من تطهير ظاهره إلا أن الظاهر لو استهلكك باستعمال الفلز فالجزء البادى بعد الاستهلاك باق على نجاسته و هو أيضا 
قابل للغسل و التطهير - بصيرورته من الاجزاء الظاهريه- هذا كله فيما إذا علمنا أن الجزء انما ظهر بعد استهلاكك ظاهر الفلز. 


وأما إذا شككنا فى أنه من الاجزاء الظاهريه- التى طهرناها بغسلها- أو أنه مما ظهر بعد الاستهلاك فهو باق على نجاسته فهل 
يحكم بطهارته أو لا بد من غسله؟ 


تبتنى هذه المسأله على مسأله أصوليه و هى أن الحاله السابقه إذا علم انتقاضها فى بعض افراد المتيقن السابق و علم عدم 
انتقاضها فى فرد آخر و شكك فى فرد بعد ذلكك فى أنه الفرد المعلوم انتقاض الحاله السابقه فيه أو انه الفرد الذى علمنا بعدم 
انتقاض حالته السابقه فهل يجرى فيه الاستصحاب أولا؟ 


ذهب شيخنا الأستاذ «قده» 


إلى عدم جريان الأصل فيه بدعوى أنه من الشبهه المصداقيه للاستصحاب و ذلك للشكك فى ان رفع اليد عن الحاله السابقه 
حينئذ نقض لليقين بالشكك أو أنه من نقض اليقين باليقين و لا مجال معه للتمسكك بعموم ما دل على حرمه نقض اليقين بالشكك 


هذا. 
ولكنا أسلفنا فى محله أن اليقين و الشكك و غيرهما من الأوصاف النفسانيه لا يتعقل فيها شبهه مصداقيه بوجه لانه لا معنى 


للشكك فى الشكك أو اليقين بان يشكك الإنسان فى انه يشكك فى أمر كذا أو لا يشكك أو أنه متيقن منه أولا يقين له لأنه إذا راجع 
وجدانه يرى انه يشكك أو يتيقن فلا معنى الشكك فى أمثالهما و عليه 
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فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس )١(‏ ظاهره ثانيا. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسه إلى جميع اجزائه و أن ما ظهر منه 
بعد الذوبان الاجزاء الطاهرهء يحكم بطهارته )١(‏ و على اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من 
الصفر. 


فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب الحاله السابقه فى الفرد المشك وك فيه. 

و هذا كما إذا ذبحنا حيوانا و خرج منه المقدار المتعارف من الدم فإنه حينئذ يقتضى الحكم بطهاره المقدار المتخلف منه 
المقدار المتعارف من الدم فإنه السابقه فيه فلو شككنا بعد ذلكك فى دم أنه من الدم المتخلف أو المسفوح فعلى ما سلكناه لا 
مانع من التمسكك باستصحاب نجاسته لعدم كونه من الشبهات المصداقيه للنقض الحرام. 

و على ذلك لما علمنا فى المقام بانتقاض الحاله السابقه فى الاجزاء الظاهريه للفلز للعلم بتطهيرها و علمنا أيضا بعدم انتقاضها فى 
الاجزاء الداخليه لم يكن 


أى مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسه فيما إذا شككنا فى جزء أنه من الاجزاء الظاهريه أو الداخليه. 


نعم بناء على ما سلكه شيخنا الاسناد «قده» لا يبقى مجال للاستصحاب و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره فى الجزء المشكوكك 


)١(‏ لوضوح أن الفلز إذا اذيب و كانت أجزاؤه الداخليه متنجسه حكم بنجاسه اجزائه الظاهريه لا محاله. 


بالغليان و الذوبان. 


)١(‏ ظهر مما تلوناه عليكك فى التعليقه السابقه عدم إمكان الحكم بطهاره الجزء المشكوك فيه لانه طرف للعلم الإجمالى بإصابه 
النجاسه له أو للجزء الداخل إلى 
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(مسأله ؟”) الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه يحكم بطهارته )١(‏ و مع العلم بها يجب غسله و يطهر 
ظاهره» و إن بقى باطنه على النجاسه إذا كان متنجسا قبل الإذابه. 


(مسأله ”) النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير» بل و الغسل بالقليل إذا علم (؟) جريان الماء عليه بوصف الإطلاق و كذا 
قطعه الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (). 


( مسأله ”) الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل (©) و باطنه أيضا إذا وضع فى الكثير 
فنفذ الماء فى أعماقه. 


الجوق بالغلياة. 


)١(‏ فمجرد أن الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسه الحلى. بل لو شككنا فى أن ذلكك الحلى هل أصابته نجاسه رطبه و لو 
كانت هى يد الصائغ بنينا على طهارته باستصحابها أو بقاعده الطهاره. 


نعم مع العلم بإصابه النجس له 


يحكم بنجاسه ظاهره أو جميع أجزائه الظاهريه و الباطنيه على التفصيل المتقدم فى التعليقه السابقه فليراجع. 
(0) و كذلك الحال فيما إذا شكك فى بقائه على إطلاقه و ذلكك لاستصحاب بقائه على الإطلاى و عدم صيرورته مضافا 
بالجريان. 


(*) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه- و هو مطلق- لان نفوذه فى مثل النبات يستلزم صيرورته مضافاء و مع فرض كثره 
الماء و غلبته يخرج النبات المتنجس عن كونه كذ لكك بالاستهلاكك فى الماء. 


(6) ظهر حكم هذه المسأله مما بيناه فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابله للعصر فليراجع. 
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(مسأله ") اليد الدسمه إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم )١(‏ و إلا فلا بد من إزالته أولاء و كذا 
اللحم الدسم و الأليه فهذا المقدار من الدسومه لا يمنع من وصول الماء. 


(مسأله: 2 الظروقق الكبار التى لا يمكن نقلهاء كالحن المثبت فى الأنرض و نحوه إذا تتجست: يمكن تظهيرها وجوه () 
«أحدها': أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات «الثانى): أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانه اليد أو غيرهاء ثم يخرج منها 
ماء الغساله ثلاءث مرات. «الثالث»: أن يدار الماء إلى أطرافهاء مبتدثا بالأسفل إلى الأعلى؛ ثم يخرج الغساله المجتمعه ثلاث 
مرات. «الرابع»: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات. ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب 
اجتماع الغساله فى أسفلها قبل أن يغسل» و مع اجتماعها لا يمكن إداره الماء فى أسفلهاء و ذلك لان المجموع يعد غسلا واحداء 
فالماء الذى ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى 


000 


بان عدت الدسومه من الاعراض الطارئه على اليد- مثلا- فان العرض غير مانع عن وصول الماء إلى البشره و يمكن معه تطهير 
اليد أو اللحم أو غيرهما بغسلها. 


و أما إذا كانت الدسومه معدوده من الجواهر و الأجسام فلا ينبغى الشبهه فى كونها مانعه عن الغسل و وصول الماء إلى البشره 
فلا بد فى تطهيرها حينئذ من إزاله الدسومه أولا. 


(1) والدليل على تلكك الوجوه موثقه عمار الوارده فى كيفيه تطهير الكوز و الإناء بضميمه ما قدمناه فى المسأله الرابعه عشره من 
أنه لا موضوعيه للتحريكك الوارد فى الموثقه و انما هو مقدمه لا يصال الماء الطاهر إلى جميع أجزاء الكوز و الإناء بأى وجه اتفق 
فليلاحظ. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ٠١7”‏ 


عليه إلى الأسفلء و بعد الاجتماع يعد المجموع غساله؛ و لا يلزم تطهير آله )١(‏ 


بان الآلات المستعمله لإخراج الغساله متنجسه لملاقاتها الغساله و هى نجسه فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحل و معه لا بد من 
تطهيرها كل مره قبل إدخالها الإناء لإخراج الغساله الثانيه لاستلزام بقائها على نجاستها نجاسه الظروف المغسوله بملاقاتها ثانيا. 


وهذا هو الصحيح و ذلكك لان الوجه فى الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكوره أحد أمرين: 


«أحدهمان»: إطلاق موثقه عمار الداله على طهاره الظروف بغسلها ثلاث مرات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعمله لوخراج 
الغساله. 


و «ثانيهما»: أن الغساله لا تكون منجسه لما غسل بها و هذان الوجهان ساقطان. 


أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر «قده» من أن الموثقه غير مسوقه لبيان ذلكك و انما وردت لبيان أن الطهاره فى مثل الكوز 
و الإناء تحصل بغسله ثلاث مراتء و الأمر كما افاده 


«قده). 


و أما ثانيهما فلا-ن الغساله وان لم تكن منجسه لما غسل بها مطلقا قلنا بطهاره الغساله أم لم نقلء لان القول بكونها منجسه له 
يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات و عدم إمكانه بغسلها و ذلكك لفرض أن الغساله منجسه للمغسول بملاقاته فكيف تحصل 
الطهاره بغسله حينئذ؟! و على الجمله أن الغساله غير منجسه لما غسل بها اما لطهارتها فى نفسها. 


واما بتخصيص ما دل على منجسيه المتنجسات بالإضافه إلى الغساله فرارا عن المحذور المتقدم ذكره. إلا أن ذلكك انما هو حال 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١٠٠.‏ 


إخراج الغساله كل مره و ان كان أحوط. و يلزم (”) المبادره إلى إخراجها عرفا فى كل غسله. لكن لا يضر الفصل بين الغسلات 
الثلااث. و القطرات التى تقطر من الغساله فيها لا بأس بهاء و هذه الوجوه تجرى فى الظروف غير المثبته أيضا و تزيد بإمكان 
غمسها فى الكر أيضاء و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. 


(مسأله /07) فى تطهير شعر المرأه و لحيه الرجل لا حاجه الى العصر (6) و ان غسلا بالماء القليل» لانفصال معظم الماء بدون 
العصر. 


(مسأله 0*8 إذا غسل ثوبه المتنجسء ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجساء لا يضر ذلكك 


بتطهيره. بل يحكم 


و أما بعد غسله و إخراج الغساله فلا يفرق بين تلكك الغساله و غيرها من المتنجسات- بناء على أن الغساله نجسه- بحيث لو 
أصابت الإناء- المغسول بها- ثانيا أوجبت نجاسته. 


و عليه لا بد من تطهير الآله المستعمله لإخراج الغساله قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجس بها ثانيا. 


فر لزوم المبادره العرفيه 


إلى إخراج ماء الغساله فى كل غسله ممنوع بتاتا على ما أسلفناه فى المسأله الثامنه و العشرين. 


على انه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه فى خصوص المقام بإطلاق موثقه عمار )١١‏ و سكوته عليه السلام فيها عن بيانه- مع انه 
فى مقام البيان. 


(©) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فان حاله حال الصوف المجعول فى اللحاف و لا بد فى مثله من إخراج 
الغساله بالعصر أو بغيره. 


)١(‏ المرويه فى ب "ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ٠١6‏ 
بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب .)١(‏ 


(مسأله 9") فى حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر- 
على ما هو المتعارف- لا يلحقه حكم ملاقى الغساله (؟) حتى يجب غسله ثانياء بل يطهر المحل النجس بتلكك الغسله, و كذا إذا 
كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه. فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسله. فلا تكفيه» بل الحال كذلك إذا ضم 
مع المتنجس شيئا آخر طاهراء و صب الماء على المجموعء فلو كان واحد من أصابعه نجساء فضم إليه البقيه و أجرى الماء عليهاء 
بحيث وصل الماء الجارى على النجس منها إلى البقيه» ثم انفصل تطهر بطهره. و كذا إذا كان زنده نجساء فأجرى الماء عليه 
مجرى على كفه ثم انفصلء فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغساله إليها و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين 
غسله 


(1) قدمنا فى المسأله السادسه عشره أن الأجسام غير القابله للعصر- كالطين و دقاق الأشنان فى مفروض الكلام- إذا نفذ الماء 
المتنجس فى جوفها فان كانت 


جافه كفى فى تطهيرها أن تغمس فى الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل الى أعماقها. 


و أما إذا كانت رطبه فيشكل الحكم بطهارتها بذلكك إلا أن تجفف أو يحرك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنه 
فى جوفها أو تبقى فى الماء الكثير مده تحصل فيها غلبه الماء على رطوبتها. 


(؟) الكلام فى هذه المسأله يقع فى مراحل ثلاث: 


«المرحله الأسولى»: ما إذا كانت الغساله طاهره كما فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل- بناء على طهارتها- كما هو الصحيح و لا 
إشكال فى طهاره ملاقى تلكك الغساله فإنه لا مقتضى لنجاسته و هذه الصوره غير مراده للماتن «قده» 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ٠١2‏ 


لأن كلامه إنما هو فى طهاره ملاقى الغساله المتنجسه و عدمها. 
«المرحله الثانيه»: ما إذا كانت الغساله محكومه بالنجاسه كما فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحل. 


و التحقيق فى هذه الصوره عدم طهاره الملاقى» لنجاسه الغساله و ملاقاه المتنجس تقتضى النجاسه و هو ظاهرء و لم يرد مخصص 
على قاعده منجسيه المتنجس فى المقام و لا بد معه من غسل ملاقى الغساله كما يجب غسل المتنجس من ثوب و غيره و يكفى 
فى طهارتهما الغسل مره واحده و لو فى غساله المتنجس بالبول؛ و ذلكك لأن المتنجس فرضنا انه قد غسل مره واحده و إلا لم 
يكن له غساله حتى يحكم على ملاقيها بالنجاسه أو الطهاره فإذا غسل مره ثانيه حكم بطهارته لا محاله. 


و أما كفايه المره الواحده فى ملااقى الغساله فلأجل عدم كونه متنجسا بالبول حتى يجب غسله مرتين و إنما هى متنجس 


«المرحله الثالثه»: ما إذا كانت الغساله من الغسله المتعقبه بطهاره المحل إلا أنا بنينا 


على نجاستها كما التزم به جماعه و منهم الماتن «قده). 


ولا ينبغى الإشكال فى هذه الصوره فى أن ملا.قى الغساله- فى الجمله- محكوم بطهارته و ذلكك للسيره القطعيه الجاريه على 
الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجسات مع أن غسل المتنجس يقتضى سرايه الغساله إلى جزء آخر من الأجزاء الطاهره لا محاله و 
لا يمكن عاده غسل الموضع المتنجس من غير أن تسرى الغساله إلى شى ء من أطراف المحل هذا. 


بل لا يمكن الالتزام بنجاسه ملاقى الغساله فى نفسه إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجسات إذ لا بد من 
غسل كل جزء لاقته الغساله لنجاستها و إذا امتنع تطهير مثل الأرض أو غيرها من الأشياء الكبار فان غسل الموضع المتنجس منها 


يوجب سرايه الغساله و جريانها الى جزء 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١١,7‏ 


آخر من الأرض فلا يتحقق تطهير الأرض- مثلا- إلا بغسل الكره بأسرها هذا. 


على أنه يمكننا الاستدلال على طهاره الملاقى فى مفروض الكلام بالأدله الوارده فى تطهير المتنجسات و ذلكك بدلاله الاقتضاءء 
و بالإطلاق المقامى حيث دلت على طهاره البدن أو الثوب بغسل الناحيه التى أصابها دم أو منى أو غيرهما من النجاسات. 


فلو قلنا بنجاسه ملاقى الغساله لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما و 
غسله إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر فلا تتيسر الطهاره إلا بغسلهما بأسرهما و معه تصبح الأدله الداله على كفايه غسل 
الناحيه المتنجسه منهما لغوا ظاهرا فإنه أى فائده فى غسل تلكك الناحيه مع عدم حصول الطهاره به؟! مضافا الى أنا نقطع بعدم 
وجوب غسل البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما 


إذا أصابت النجاسه جانبا منهما. 


فإلى هنا ظهر أن ملاقى الغساله- فى الجمله- محكوم بالطهاره و إن قلنا بنجاسه الغساله فى نفسهاء الا أن ما ذكرناه انما هو فى 
خصوص المقدار الذى تصل إليه الغساله عاده و حسب ما يقتضيه طبع الغسل. و لا يعم ما إذا لم تكن اصابه الغساله لمثله أمرا 
عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه. 


و السر فى ذلكك أن طهاره الملاقى فى مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظى حتى يتمسكك بعمومه أو إطلاقه بالإضافه الى جميع 
الملاقيات و انما أثبتناها بالسيره و دلاله الاقتضاء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن و هى المواضع التى تصيبها 
الغساله عاده و حسب ما يقتضيه طبع الغسل. 


وأمافى المقدار الزائد على ذلك فاطلاقات الأدله الداله على نجاسه ملاقى 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١٠١8‏ 


على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب )١(‏ غسله- بناء على نجاسه الغساله- و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر 
منفصلء و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل. 


(مسأله )©٠‏ إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق 


النجاسات و المتنجسات يقتضى الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغساله من موضع جريانها و أصابت جسما آخر أو أنها أصابت 
جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول و لكن العاده لم تكن جاريه على وصول الغساله إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه 
فضمها الى غيرها من أصابعه و غسلها مره واحده أو أنه وضع إصبعه على رأسه و غسلها و رأسه أو جميع بدنه دفعه واحده. 


و ذلكك لوضوح عدم جريان العاده على غسل سائر الأصابع و الرأس أو بقيه أجزاء 


البدن فى غسل واحده من الأصابع لا مكان الفصل بينهما و بهذا ظهر ما فى كلام الماتن من المناقشه فلاحظ. 
(1) قد استثنى «قده) من الحكم بطهاره ملاقى الغساله النجسه موردين: 
«أحدهما': ما إذا طفرت الغساله من موضع جريانها الى محل طاهر آخر. 


و «ثانيهما»: ما إذا انفصلت الغساله من محلها و أصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس و الأمر فيهما كما أفاده على ما 
فصلناه فى التعليقه المتقدمه فراجع هذا. 


ثم إن فى كلام الماتن تقييد ان لم نقف على مأخذهما و لعلهما من سهو القلم: 


«أحدهمان: تقييد الحكم بنجاسه الملاقى بما إذا انفصلت الغساله عن المحل. مع أن انفصالها غير معتبر فى الحكم بنجاسه 
الملاقى قطعا لأنها إذا أصابت جسما آخر- و هى فى المحل- أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العاده على وصول 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١‏ 


على نجاسته؛ و يطهر بالمضمضه )١(‏ و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه؛ فان لم يلاقه لا يتنجسء و إن تبلل 
بالريق الملاقى للدم؛ لأن الريق لا يتنجس بذلكك الدمء و إن لاقاه ففى الحكم بنجاسته اشكال (؟) من حيث انه لاقى النجس فى 
الباطن لكن الأسحوط الاجتناب عنه لان القدر المعلوم ان النجس فى الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان فى الباطن, لا ما دخل 
اليه من الخارج. فلو كان فى أنفه نقطه دم لا يحكم بتنجس باطن الفم, و لا يتنجس رطوبته» بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته 
فان الأحوط غسله. 


الغساله إليه كما مر. 
و «ثانيهما»: تقييده بما إذا أصابت جسما منفصلا عن المحل النجس. 


وهو أيضا كسابقه لأنه تقيبد بلا سبب لوضوح أن الغساله بعد انفصالها أو قبله 


إذا أصابت جسما متصلا بالمحل النجس أيضا أوجبت نجاسته. بل لو أصابت- بعد انفصالها- نفس الموضع المغسول بها كانت 
موجبه لنجاسته ثانياء فالتقييد بما إذا كان الجسم منفصلا مما لا وجه له. 


)١(‏ لأن الطعام المتنجس لا يعتبر فى تطهيره أن يكون خارج الفم فان تطهيره فى داخله كخارجه؛ فإذا تمضمض على نحو وصل 


(؟) قد أسبقنا الكلا-م على هذه المسأله فى بحث النجاسات و قلنا انه لم يقم دليل على كون النجاسات فى الباطن منجسه 
لملاقياتها و من جملتها الدم حيث أن الأدله الوارده فى نجاسته و منجسيته تختص بالدم الخارجى كدم القروح و الجروح و 
الرعاف و غيرها من أقسام الدماء. 


كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف و لاقى فى الباطن نجسا لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفا و من هنا قلنا بطهاره 
شيشه الاحتقان الخارجه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”: ص: ٠١١‏ 


(مسأله )©١‏ آلامت التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع )١(‏ فلا حاجه الى غسلهاء و فى الظرف لا يجب غسله 
ثلاث مرات» بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال فى التطهير» فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر (؟). 


نظيفه و إن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنيه و التفصيل موكول الى محله. 


)١(‏ الطهاره التبعيه فى مثل اليد و الظروف و غيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل» و السيره و ان جرت على عدم تطهير آللات 
الغسل بعد تطهير المتنجس إلا انها غير مستنده الى الطهاره التبعيه. 


بل الوجه فيها ان الآلات غالبا تغسل بنفسها حين غسل المتنجس فطهارتها مستنده الى غسلها كما أن طهاره المغسول مستنده 


الى تطهيره. و من ثمه لو أصاب الماء أعالى اليد و الظرف- فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحل- و لم يصلها الماء فى الغسله 
المطهره لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهاره التبعيه كما مر. 


و الإطلاق المقامى فى صحيحه محمد بن مسلم ١١‏ لو تم فإنما يقتضى الحكم بالطهاره التبعيه فى المركن فحسب و لا دلاله لها 
على الطهاره التبعيه فى الإناء و ذلكك لأن المركن غير الإناء على ما مر تفصيله فى محله 2*9 و المتحصل أن الآلات المستعمله فى 
تطهير الأشياء المتنجسه إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك. 


(0) تقدم الوجه فى ذلكك و الجواب عنه فى المسأله الواحده و العشرين و سابقتها فليراجع. 


)١(‏ المرويه فى باب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() راجع ص 87. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟؛ ص: ١١١‏ 

«الثانى»: من المطهرات الأرض )١(‏ و هى تطهر باطن القدم, و النعل بالمشى عليها 


مطهريه الأرض 


)١(‏ قد اتفقوا على ان الأرض تطهر باطن القدم و النعل و الخف و غيرها مما يتعارف المشى به كالقبقاب بعد زوال العين عنه. 
بل ادعوا على ذلكك الإجماع فى كلماتهم. و المسأله مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ «قده» فى الخلاف من قوله 
إذا أصاب أسفل الخئ نجاسه فدلكه فى الأرض حتى زالت تجوز الصلاه فيه عندنا .. الى أن قال: دليلنا: أنا ينا فيما تقدم أن ما 
لا تتم الصلاه فيه بانفراده جازت الصلات و ان كانت فيه نجاسه و الخف لا تتم الصلاه فيه بانفراده .. 


فان الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسه لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرض. 


نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم فيه الصلاه. 
و عن المحقق البهبهانى أن استدلال الشيخ «قده» بذلكك غفله منه. 


و ماذكره «قده) هو الوجيه و لا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه و ذلكك لأن تجويزه الصلاه فى الخف فى 
مفروض الكلام لو كان مستندا الى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاه لأصبحت القيود المأخوذه فى كلامه- المتقدم نقله- لغوا 


ظاهرا. 


حيث أن صحه الصلاه فيما لا تتم فيه غير مقيده بوصول النجاسه إلى أسفله و لا بزوال النجاسه عنه و لا على إزالتها بدلكه 
بالأرض ضروره أن النجاسه فيما لا تتم الصلاه فيه لا تكون مانعه عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه و سواء زالت عنه 
العين أم لم تزل كما فى القلنسوه إذا أصابها البول و وضعها المكلف 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”: ص: ١١7‏ 


على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها كما ورد فى روايه زراره ١١‏ وان لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاه و أيضا سواء 


وحيث أن تقيبد موضوع الحكم بما لا يترتب عليه أى أثر لغو ظاهر و بعيد الصدور من مثل الشيخ «قده» فلا محاله يكون أخذها 
فى كلالمه قرينه ظاهره على أن تجويزه الصلاه فى الخف المتنجس مستند إلى طهاره أسفل الخف بالمشى به أو بدلكه على 
الأرض فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه. 


و لا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه «قده» لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمه لأهلها. 
فالمتلخص أن مطهريه الأرض لباطن النعل و القدم و الخف و غيرها ما يتعارف التنعل به مما لا ينبغى الخلاف فيه. 


وتدل على ذلكك النصوص الوارده فى 


المقام» و جمله منها و ان كانت ظاهره فى إراده الرجل و القدم أعنى نفس العضو و البشره فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو 
نعل أو غيرهما- لعدم كونها نفس العضو و البشره و لو تجوزا بعلاقه المشارفه- و معه لا تكون الأرض مطهره لغير العضو مما 
يتنغل به عاده. 


إلا أنه لا بد من التعدى عن البشره الى كل ما يتعارف المشى به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه. 


و توضيح الكلام فى المقام يتوقف على نقل الأخبار الوارده فى المسأله «منها/: صحيحه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام: 
رجل وطأ على عذره 


1 
)١(‏ قال قلت لأبى عبد الله-ع- إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت فقال: لا بأس. المرويه فى 
باب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١١7١‏ 


فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: 


لا يغسلها إلا أن يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى 0١١‏ و هى تامه الدلاله و السند إلا أنها مختصه بالرجل 
الظاهره فى إراده نفس البشره. 

0 ا 
و «منها»: ما عن معلى بن خنيس قال: سألت ابا عبد الله عليه السّر.لام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه 
الماء» أمر عليه حافيا؟ 


فقال: أ ليس وراءه شىء جاف؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا 27١‏ و هى كسابقتها من حيث الدلاله و 
اختصاصها بالبشره. 

' : : 
«منها»: روايه حفص ابن أبى عيسى قال: قلت لابى عبد الله عليه السشّلام إن وطأت على عذره بخفى و مسحته حتى لم آر فيه شيئا 
ما تقول فى الصلاه 


فيه؟ 
فقال: لا امن «” وهى وارده فى الخف. 


و لكن قد يقال إن نفى البأس عن الصلاه فى الخف بعد مسحه و ازاله العين عنه لعله مستند الى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاه 
فلا يتيس - مع هذا الاحتمال- أن يستدل بها على طهاره الخف بالمسح. 


و يدفعه أن الظاهر المستفاد من السؤال و الجواب الواردين فى الروايه أنهما راجعان إلى طهاره الخف و نجاسته. و لا ظهور 
للروايه فى السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاه ليكون الجواب ناظرا اليه. 


على أن الامام عليه السّ.لام قرر السائل على ما ارتكز فى ذهنه من عدم جواز الصلاه فى الخف على تقدير عدم ازاله العين عنه. و 
لا خفاء فى أن صحه الصلاه فيه لو كانت مستنده إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاه لم يفرق فى ذلكك بين صورتى وجود العين و 
إزالتها على ما تقدمت الإشاره إليه سابقا. 


و هذه قرينه واضحه على أن الروايه سيقت لبيان طهاره الخف بالمسح 


)١(‏ المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: ١1‏ 


فلا مانع من الاستدلال بالروايه من هذه الجهه. 


نعم الروايه ضعيفه السند بحفص بن أبى عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهه. 
0 
و «منها/: صحيحه الأحول عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا 


نظيفا قال: لا بأس إذا كان خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلكك )١١‏ و هى أيضا مطلقه كما يأتى عليها الكلام. 


و «منها): ما رواه 


محمد الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام فقال: أين نزلتم؟ فقلت 
نزلنا فى دار فلا-ن» فقال: إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذراء أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذراء فقال: لا بأس إن 
الأرض تطهر بعضها بعضا. 
قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال: لا يضركك مثله «17 و هى غير مقيده بالقدم و البشره. بل مقتضى إطلاقها أن الأرض تطهر 
باطن القدم و الخف و غيره مما يتنعل به عاده. 

7 : : ٍ , 
و «منها» ما رواه فى آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن أبى نصر عن المفضل بن عمرء عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: قلت له: إن طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته؛ فقال: 
أليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ قلت بلى قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ 


0 
قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلى و لا أغسله «”. و هى مقيده بالقدم كما هو ظاهر. 


)١(‏ المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى الطهاره”: ص: ١١80‏ 


و ربما يورد على هاتين الروايتين بأنهما متنافيتان- نقلا- لأن ظاهرهما الحكايه عن قضيه واحذده نقلها محمد الحلبى و غايه الأمر 
أن الراوى عن الحلبى شخصان و قد رواها أحدهما مقيده بالرجل و رواها الآخر مطلقه فأحد النقلين يناقض الآخر. 


هذا ولا 


يخفى أن الروايتين إن حملناهما على تعدد الواقعه- كما هو غير بعيد- بأن يقال إن الراوى سأله عليه السّ.لام عن مسأله واحده 
مطلقه تاره و مقيده بالرجل أخرى حتى يطمئن بحكمها فإن المشى حافيا لا يناسب الحلبى و لا يصدر عن مثله إلا نادرا فسأله 
عن حكمه مره ثانيه حتى يطمئن به فهما روايتان و لا مانع من كون إحداهما مطلقه و الأخرى مقيده بالرجل فنأخذ معه بإطلاق 
المطلقه و هى تقتضى اطراد الحكم فى كل ما يتعارف المشى به من أسفل القدم و الخف و غيرهما. 


و أما إذا قلنا بوحده الواقعه فى الروايتين لاستبعاد التعدد فى الواقعه- و لا نرى أى بعد فى تعددها كما مر - سقطت الروايتان عن 
الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما عن الامام عليه السّلام و لا ندرى أنه أيهما. 


و الوجه فى اخختلاف النقل حينئذ أن الحلبى إما انه نقل الروايه لأحد الروايين بألفاظها و نقلها للآخر بمعناها بتوهم عدم اختلاف 
المعنى بذلكك أو أنه نقلها لكلا الروايين بالألفاظ, إلا أن أحدهما نقل الروايه على غير النمط الذى سمعه. 


ثم انكك إذا أحطت خبرا بالأخبار الوارده فى المقام عرفت أن الصحيح عدم اختصاص الحكم بالرجل و البشره و أنه مطرد فى 
كل ما يتنعل به عاده. و يمكن الاستدلال على ذلكك بوجوه: 


«الأول»: التقريب المتقدم فى الاستدلال بروايه حفص - مع الغض عن سندها- فإنها دلت على طهاره الخف بمسحه بالأرض» و 
حيث أن الخف لا يحتمل أن تكون له خصوصيه فى المقام فيستكشف بذلك عموميه الحكم للنعال 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره: ص: ١١2‏ 


وغيره مما يتعارف المشى به. 


«الثانى»: عموم التعليل الوارد فى بعض الما المتقدمه )١١‏ أعنى قوله عليه السَلام 


(إن الأرض يظهر بعضها بعضًاا حيبت بدل على أن الأرضن تطهر التجاسه الحاضله متها مظلقًا من دوك فرق:فى ذلكك بيخ أستفل 
القدم و الخف و غيرهما. 


بيان ذلك أن نجاسه أسفل القدم أو الخف أو غيرهما انما حصلت من الأرض كما أشير إليه فى بعض الروايات بقوله عليه 
التّ.لام ان طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه «؟» و فى آخر: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا 8 و لأجله صح أن يقال ان 
الأرض الطاهره تطهر الأسرض النجسه و هذا لا بمعنى أنها تطهر الأرض النجسه بنفسها بل بمعنى أنها تطهر الأثر المترشح من 
الأرض القذره و هو النجاسه فوزان ذلكك وزان قولنا: الماء يطهر البول و الدم و غيرهما من الأعيان النجسه مع أن العين النجسه 
غير قابله للتطهير و لا يكون الماء مطهرا لها بوجه إلا أنه لما أمكن أن يكون مزيلا و مطهرا من الآثار الناشئه عن الأعيان النجسه و 
هى النجاسه صح أن يقال ان الماء مطهر للبول. 


و هذا تعبير صحيح و لا حاجه معه الى تفسير الجمله المذكوره بما عن المحدث الكاشانى «قده) من انها بصدد بيان أمر عادى و 
هو انتقال القذاره من الموضع المتنجس من الأرض إلى الموضع الآخر منها بوضع القدم و رفعها حتى لا يبقى على الأرض شىء 
من النجاسه. 


ولاالى تفسيرها بما عن الوحيد البهبهانى «قده» من أن معناها أن بعض 


)١(‏ تقدمت هذه الجمله فى الروايه الاولى و الثانيه للحلبى و روايه المعلى و تأتى فى حسنه محمد بن مسلم الآتيه. 
(؟) وهى الروايه الثانيه للحلبى. 

() وى الروايه الأولى للحلبى. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره"؟» ص: ١١7‏ 


الأرهو- أى الطاهره 


منها- يطهر بعض المتنجسات كالنعل» لمكان أن- بعضا- نكره. 


و ذلك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفى أن الأرض الطاهره تطهر الأرض النجسه بالمعنى المتقدم, و هى وارده 
لينان أمر شترعى فجنلا على ازاذهريان أمر عادئ أو على كزن الألرض مطهرة عض العتجبات لاق الظاهر ولا تمك 
المصير اليه. 


مر على عذره يابسه فوطأ عليها فأصابت ثوبه» فقلت: جعلت فداكك قد وطئت على عذره فأصابت ثوبكك! فقال: 


أليس هى يابسه؟ فقلت: بلى قال: لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا ١١‏ لأن عدم تنجس ثوبه عليه السّلام و طهارته من جهه 
بوش العدره غين مؤتيظه: بقؤله: إن الألوض طهر يعضيها يعضباء وهو كمسيموة رواية غمتارة كل فى ع انس كن او مع 
الواضح ان ذلكك أجنبى عن التعليل الوارد فى الروايه فالجمله مجمله فى الحسنه. 


إلا أن إجمالها فى مورد لا يضرها فى غيره لما عرفت من أنها واضحه الدلاله على مطهريه الأرض للأثر الناشئ من الأرض 
النجسه. و كيف كان فمقتضى عموم التعليل اطراد الحكم و شموله لكل ما يتنعل به عاده. 


«الثالث»: صحيحه الأحول المتقدمه حيث انها مطلقه لعدم استفصاله عليه الس لام بين وطء الموضع حافيا و وطئه متنعلا. و 
توكها الالبتفصيال يدل 


)١(‏ المرويه فى ب 7” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(9) فى ص ١١5‏ 

التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره؟؛ ص: ١١8‏ 


أو المسح بها )١(‏ بشرط زوال عين النجاسه (؟) إن كانت, و الأحوط 


000 


على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم. 

وهذه الروايه صحيحه السند و تامه الدلاله غير انها اشتملت على تحديد المشى بخمسه عشر ذراعا. و المشهور لا يلتزم به 
لذهابهم إلى كفايه مطلق المشى و أن الحد هو النقاء و لو حصل بالمشى بما هو أقل من خمسه عشر ذراعا. 

إلا أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها. بل ان أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء- عاده- لا يتحقق بأقل من المقدار 


المذ كور فهو الفلا ماضن تمن الأخل بدرئ تحد يك المنقى تخنيه عشر ذراعا: 
)١(‏ كما ورد فى صحيحه زراره و روايه حفص المتقدمتين .)١١‏ 


(7) و ذلكك مضافا إلى الارتكاز- فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء و قد مر اعتبار ازاله العين فيه- تدل عليه 
صحيحه زراره: و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها. و روايه حفص حيث حكم عليه السّ.لام فيها بحصول الطهاره فيما فرضه 
السائل بقوله: إن وطئت على عذره بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا. 


و معه يعتبر فى مطهريه الأرض لأسفل النعل و القدم زوال عين النجس بحيث لو انجمدت تحتهما- كما فى الدم و نحوه- و لم 
تزل بالمشى أو المسح لم يحكم بطهارتهما 

(") و الوجه فى هذا الاحتياط اعنى الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض النجسه و عدم التعدى إلى النجاسه 
الحاصله من الخارج كما إذا انفجر ما فى أسفل قدمه من الدمل لدى المشى و أصاب الدم خفه أو رجله. 


هو أن الروايات المتقدمه إنما وردت فى النجاسه الحاصله لمق على الآزفن: كط الجدوه الموجو ذه فبها :و«الموون علي 
الطريق المعتكدين و غيرها بهن المؤاوف ولا مناض معة من الاقتضا علق 'المقدان المعقة 


عو الاها وو عق الحابنه الساضله م النشئن 


() فى ص ١١‏ 
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و أما المقدار الزائد على ذلكك فيرجع فيه إلى عموم أو إطلاق ما دل على أن النجاسه يعتبر فى إزالتها الغسل بالماء لانه مقتتضى 
القاعده عند إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر. 


و يؤيده ما تقدم فى تفسير قوله عليه التّدلام ان الأرض يطهر بعضها بعضا. من أن تعبيره عليه الام عن مطهريه الأرض لباطن 
النعل و القدم و غيرهما بقوله إن الأرض انما هو من جهه أن النجاسه كانت ناشئه من الأرض و لأجله صح أن يقال: إن الأرض 
الطاهره مطهره للأرض القذره أى للنجاسه الناشئه منها. و مع كون الأثر و هى النجاسه مستنده إلى غير الأرض لا يصح التعبير 
الجلك قوق مويه علا 


و قد يقال بالتعدى إلى النجاسه الحاصله من الخارج و يستدل عليه بأمرين «أحدهما): ما ورد فى صحيحه زراره جرت السنه فى 
أثر الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما "١١‏ فان قوله عليه الام يجوز أن 
يمسح رجليه يدلنا- بإطلاقه- على مطهريه المسح فى كل من النجاسه الناشئه من الأرض و النجاسه الناشئه من غيرها. 


و يدفعه «أولا»: أن من المحتمل القوى أن يكون قوله: و يجوز أن يمسح رجليه. ناظرا إلى المسح فى الوضوء لنفى ما يزعمه أهل 
الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه» و من هنا قال: و يجوز أن يمسح .. مع أن مسحهما من الشرائط المعتبره فى الوضوء فهو أمر 
لازم لا جائز. و عليه فالروايه أجنبيه عما نحن بصدده. 


و اثانيا»: أن الروايه لو سلم كونها ناظره إلى 


مطهريه المسح فلا شكك فى أنها ليست بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهرا مطلقا كالمسح بالخرقه 


)١(‏ المرويه فى ب "١‏ من أبواب أحكام الخلوه و فى ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أو الخشب و نحوهما فلا إطلاق للروايه حتى يدل على مطهريه الأرض من النجاسه الحاصله من الخارج. 


و(ثانيهما): ما ذكره المحقق الهمدانى «قده) و توضيحه أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق فى مطهريه الأرضن بين النجاسه الحاصله 
من الأرض و بين الحاصله من غيرهاء إذ لا يتبادر من الاخبار سوى أن المسح أو المشى مطهر للرجل أو الخف من النجاسه من 
غير أن تكون لكيفيه وصولها إلى الرجل مدخليه فى الحكم. 


و من هنا لا يتوهم أحد فرقا بين أن تكون العذره التى يطؤها برجله مطروحه على الأرض أو على الفراش. و بهذا الارتكاز العرفى 
تتعدى: عن مور الروآبات: الى مظلق التتجاسة سواء خضلتالمقى على الأرقن أو غير هذا 


ولا يخفى أن الارتكاز العرفى و إن كان يقتضى عدم الفرق بين كون العذره مطروحه على الأسرض أو على الفراش إلا أن 
الكلا-م فى المقام غير راجع إلى النجاسه المستنده إلى المشى وان لم تكن ناشئه من الأرض و ذلكك إذ قد لا تصل النعل أو 
الرجل إلى الأرض أصلا لحيلوله العذره أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه فى صحيحه زراره حيث قال: فساخت رجله 
فيها )1١‏ أو لكون العذره الموطوءه مطروحه على خرقه أو خشبه أو غيرهما من الأشياء الموجوده فى الطريق فلا يعتبر أن تكون 
التحاسة ناشفه مرح الأرضن:و :انما تر استكاد التجاسة: إلى الدتققى سواء أ كانت الغدوه 


واقعه على الأرض أم على الفراش فما أفاده «قده» خارج عن محل الكلام. 


و انما كلامنا فيما إذا استندت النجاسه إلى الخارج و غير المشى كما فى المثال المتقدم حيث أن تنجس الأصابع بالدم حينئذ غير 


١١7 المتقدمه فى ص‎ )١( 
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الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض النجسه دون ما حصل من الخارج و يكفى مسمى المشى أو المسح )١(‏ و 
إن كان الأخوط الم عمسن عشره خطوه (8) 


و فى مثله إن أقمنا دليلا-قطعيا على عدم الفرق بين النجاسه الحاصله بالمشى و النجاسه الحاصله بغيره فهو و إلا فلا بد من 
الاقتصار على القدر المتيقن و هو النجاسه الحاصله بالمشى و فى المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الاطلاق و هما يقتضيان 
إناطه تطهير المتنجس بالغسل بالماء. و لا سبيل لنا إلى مناطات الأحكام الشرعيه و ملاكاتها و نحتمل- وجدانا- أن تكون لكيفيه 
وصول النجاسه بالمشى مدخليه فى الحكم. 


ويشهد على ذلكك ملاحظه أحجار الاستنجاء لأنها مطهره من العذره فى المحل و أما إذا كانت فى غيره من الثوب و البدن و 
نحوهما فالاحجار لا ترفع أثرها بوجه. 


(0 لأطلاق' النصوض عدا صحبحه الأحول 17» حت عدذت المقى تخسيبه عشر ذراعاً. 


ولكن الصحيح كفايه المسمى لأن دلاله صحيحه زراره على أن المناط فى حصول الطهاره هو النقاء و زوال عين النجس أقوى 
من دلاله الصحيحه المتقدمه على التحديد بخمسه عشر ذراعاء لانه من المحتمل أن يكون التحديد فى الصحيحه جاريا مجرى 
الغالب من توقف إزاله النجاسه على المشى بذلك المقدار و يتقوى هذا الاحتمال بملاحظه قوله عليه السّ.لام أو نحو ذلك. 
فلاحظ. 


(0 الذى ورد فى 


سحيحه اللضول امامو سه فشر ذوافاء و لشن هه عسي عقره خطره عبن وله ادف الرواتناته ا الفوق ين الخطوةاو 
الذراع 


.١١5 المتقدمه فى ص‎ )١( 
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بالثلث فلا وجه لما ذكره الماتخ من أن الأخوط المشى خمس عشره خطوه: 


فلو أته أواة أن مين نقدان حجنسه عشسن ذراعا بالخطواك لوحت أن يقول الأحوظ المقتى عقر خطوات لان الفاصل بين القدمين 
مقدار ذراع و مكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوه الواحده ذراعا و نصفا كما أن خمسه عشر ذراعا يعادل عشر 
خطوات على ما أشرنا إليه فى التعليقه فليراجع. 


(1) كما إذا وقعت نعله على الأرض و بذلكك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الأرض و تحققت المماسه إذا لم تكن 
شل على يق الف 


(1) و لعل الوجه فيه أن روايه الحلبى »١١‏ دلت على انحصار المطهر بالمشى و ذلكك من جهتين: 


«إحداهما: قوله عليه السّلام أ ليبس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ لأنه عليه السّ.لام بصدد البيان و التحديد و ذكر فى هذا 
المقام أ ليس تمشى .. و هو حينئذ ظاهر الدلاله على حصر المطهر فى المشى. 

و «ثانيتهما»: قوله عليه السّ.لام فلا بأس و قد فرع قوله هذا على المشى فدل ذلك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالى المقدم 
المحذوف و حاصله: إن مشيت بعد ذلكك فلا بأس. و دلالته حينئذ على عدم كفايه غير المشى لا تقبل الإنكار إلا أنا خرجنا عن 
ذلكك فى المسح بقوله عليه السّلام فى صحيحه زراره و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .. 


وقوله لا بأس فى روايه حفص- على تقدير اعتبارها- جوابا عما سأله الراوى بقوله: إن وطئت على عذره بخفى و مسحته حتى 
لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الروايه المتقدمه و يكون النتيجه أن المطهر أمران: المشى على الأرض و المسح بها. 


١١8 المتقدمه ففى ص‎ )١( 
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و كذا فى مسح التراب عليها )١(‏ 


و أما مجرد المماسه فمقتضى الروايه عدم كفايتها فلو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن المماسه كافيه أو ليست بكافيه فالمرجع هو 
المطلقات الداله على اعتبار الغسل بالماء فى إزاله النجاسات. 


)١(‏ كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب و مسح به رجله أو نعله. 


وظاهر الماتن أن الاشكال فى هذه الصوره انما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل فلو انعكس 
بان مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته هذا. 


و لكن الصحيح أن الاشكال فى هذه الصوره إنما ينشأ من انفصال الاجزاء الأرضيه من الأرض لأن الحجر أو المقدار المأخوذ 
من التراب و ان كان حال كونه متصلا بالأرض مما لا إشكال فى كفايه المسح أو المشى عليه. 


و لكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته و ذلكك لادنه ليس بأرض و انما هو من الأرض و الاخبار المتقدمه إنما دلت على 
مطهريه الأرض فحسب و أما ما هو جزء من الأرض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته. 


و ندل على ذلك التعليق فى بعضها بأن الأرضن يطهر يعضها بعضنا بمعتى أن الأنرض الطاهره تظهر الأشرض التجسه بالمعنى 
المتقدم. فإن مقتضاه أن الأرض مطهره لا ما هو من أجزائها. 


ومن ثمه لا يفرق فى الأشكال الذى 


ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض و بين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من 
الوقن بالتعل أو الإخل أفإن الماسسيةا و المسوسية فى الاشكال سواء و هذا نخلاق )ما ذا كان منشا الاشكال هو ما بوهمةه 
ظاهر الماتن فان لازمه الحكم بكفايه المسح فى الصوره الثانيه كما لعله ظاهر. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ع١‏ 


ولا فرق فى الأسرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلى )١(١‏ بل الظاهر كفايه (؟) المفروشه بالحجرء بل بالآجرء و الجص و 
النورة. 


نعم يأتى منافى المسأله الثانيه من مسائل المقام ما يدل على كفايه المسح بالاجزاء المنفصله من الأرض فيما لا يمكن عاده أن 


)١(‏ كما إذا كانت الأرض ذات رملء أو حجرء أو تراب من الابتداء و ذلكك لإطلاق الأرض الوارده فى الاخبار و لعل هذا مما لا 
اشكال فيه. 


انما الكلام فى كفايه الأرض الرمليه أو الحجريه بالعرض و هو الذى أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفايه المفروشه .. 


() لان المفروشه بالحجر أو بغيره من الاجزاء الأرضيه يصح أن يقال انها أرض حقيقه فإن الحجر- مثلا- من الاجزاء الأرضيه 


كما عرفت و انما انتقل من مكانه إلى مكان آخر و من الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. 


ثم ان فرش الأحرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبى فى البلا-د و ليس من الألمور النادره ليدعى 


انصراف الأرض عن المفروشه بالحجر أو بغيره. 


ثم لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشه بشىء من الاجزاء الأرضيه فهل يمكننا الحكم بطهاره باطن الرجل أو النعل بالمسح 
أواالنشى علتها؟ 


يوالها وتيا دكن تلن إلى أن انتصهان تسافقينا الا رقديينار من اتميحاتن لير ند" المع اه الار حيثية السفر ورقسة 
فيتساقطان كما هو الحال فى جميع الاستصحابات التعليقيه فإن استصحاب المطهريه تعليقى فى المقام و تقريبه: أن تلكك الاجزاء 
المفروشه كالحجر و غيره كانت- قبل أن تنتقل من مكانها- مطهره 
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نعم يشكل كفايه المطلى بالقير (1) أو المفروش باللوح من الخشبء 


لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشى عليها و إذا انتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضا كذلك بالاستصحاب و هو يعارض 
باستصحاب نجاستهما السابقه و لأجل ذلكك يتساقطان و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره و ببركتها يحكم بطهاره باطن الرجل أو 
النعل فى مفروض الكلام. 

و فيه بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقيه فى نفسها و عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإلهيه- التى 


منها استصحاب النجاسه- فى المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعده الطهاره بل لا بد من الرجوع فيه إلى الإطلاقات 
المقتضيه لاعتبار الغسل بالماء فى تطهير المتنجسات و عدم جواز الاكتفاء بغيره. 


فان المقدار المتيقن مما خرج عن تلكك المطلقات انما هو صوره المسح أو المشى على الأرض غير المفروشه و أما الزائد 
المشك وك فيه فيبقى تحت المطلقات لا محاله 


)١(‏ لعدم صدق الأرض عليها و كذا الحال فى المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الاجزاء الأرضيه. نعم ورد 
فى مسححةه الأخول و زوانة المعلن المتقدمتين ١١‏ ما بإطلاقه يشمل المقام و هو قوله «مكانا نظيفا) و «شىء جاف»)» لشمولهما 
المطلى بالقير و المفروش بالقطن و نحوه إلا أن مقتضى التعليل الوارد فى جمله من الاخبار المتقدمه أعنى قوله عليه السّلام «إن 


الأرض 


يطهر بعضها بعضا تقيبد الروايتين المتقدمتين بالأرض و عدم ترتب الطهاره على المشى فيما ليس بأرضء و يؤيده روايه السرائر 
عن الحلى لاشتمالها على اغقان المقى :فى الأرضن البانسة, 


1ن 1311 
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مما لا يصدق عليه اسم الأرض. و لا إشكال فى عدم كفايه المشى -)١(‏ 


)١(‏ يتصور المشى على الأرض بوجوه: 


«الأول»: أن يقع المشى على الا-جزاء الأرضيه الأصليه كما فى الأراضى الحجريه أو الرمليه و نحوهما و لا إشكال فى مطهريه 
المشى حينئذ على تفصيل قد تقدم «الثانى»: أن يقع المشى على الاجزاء العرضيه كالمشى على الأرض المفروشه بالأحجار- 
مثلا- و قد قدمنا أن المشى عليها أيضا مطهر لأنها من الأرض. 


«الثالث): أن يقع المشى على أجزاء عرضيه تعد بالنظر العرفى من الأرض و إن لم تكن كذلك حقيقه و هذا كالمشى على 
الأرض المفروشه بالقير المعبر عنه- فى زماننا هذا- بالتبليط أو المفروشه بالالواح و نحوها لأنها خارجه عن الأرض حقيقه إلا 
أنها لمكان اتصالها بها تعد من الأرض - مسامحه- و الأقوى فى هذه الصوره. عدم كفايه المشى عليها لأنها وان كانت تطلق 
عليه الأرض عرفا وماك الا أنها لست من الأرض تحقيقة: 


«الرابع»: أن يقع المشى على الاجزاء العرضيه غير المعدوده من الأرض عرفا و لا حقيقه لانفصالها من الأرض و ذلك كالالواح 
المطروحه على الطريق و عدم كفايه المشى فى هذه الصوره أظهر من سابقتها لان الاجزاء العرضيه كانت فى الصوره السابقه 
متضلة الأ رضن :و الاتسال سشاواق للوتجده. 


وهذا يخللاف هذه الصوره لانفصال الاجزاء فيها من الأرض و لا موجب معه نتوهم الاجزاء ابدا. و المشى على النبات و الزرع 
كالمشى على القير فلا 


يكتفى به فى التطهير بل النبات غير متصل بالأرض- كالقير- و إن كانت مادته و أصوله متصلتين بها فعدم الكفايه فى المشى 
على النبات أظهر؛ كما أن المشى على الفرش و الحصير و البوارى كالمشى على الأ-لواح المطروحه فى الطريق و قد عرفت 
شكمها. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: / ١‏ 


على الفرشء و الحصيرء و البوارى» و على الزرع و النباتات, إلا أن يكون النبات قليلا )١(‏ بحيث لا يمنع عن صدق المشى على 
الأرضء ولا يعتبر أن تكون فى القدم أو النعل رطوبه (؟) و لا زوال العين بالمسح أو المشى (") و إن كان أحوط. 


)١(‏ لصدق المشى على الأرض عند قله النبات و لا سيما فى البلدان- دون البوادى- لأن الأرض فيها لا تخلو عن الاجزاء العرضيه 
كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الاجزاء الأرضيه و مع ذلكك يصدق المشى على الأرض عرفا 


(؟) لإطلاق الروايات. 

(") فإذا زالت العين- قبل المسح أو المشى- بخرقه أو خشبه و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى فى 
الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشى. 

أما عدم اعتبار زوال العين بالمشى فلعدم تقييد الأدله الداله على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشى و انما هى مطلقه كقوله عليه 
السّلام أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ 0١1١‏ و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلا طلاق صحيحه زراره الداله على مطهريه 


المسح كالمشى فإن قوله: و لكنه يمسحها ١‏ غير مقيد بان يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد 
إطلاقه بذلكك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم 


مقام المشى فى التطهير» و المشى هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم و رفعها. 


فغايه ما يمكن استفادته من الروايات أن الشارع ألغى خصوصيه الانتقال 


.١١5؟ المتقدمه فى ص‎ )١( 
مزل‎ ١8 التشدمة قفن‎ 6 
١7 التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص:‎ 


وانشتوط طظهاوه الأرضن (1) 


من مكان إلى مكان و اكتفى بمجرد وضع الرجل على الأرض و رفعها اعنى المسح و هو فى مكانه من غير أن ينتقل الى مكان 
آخر. واما إلغاءء خصوصيه الأرض فلا يسعنا استفادته منها بوجه. و على ذلكك فلا يعتبر فى مطهريه الأرض زوال العين بالمسح 
لانه كما مر قائم مقام المشى و قد مر عدم اعتباره فيه. 


)١(‏ ذهب إلى ذلكك جماعه نظرا إلى أن المتنجس لا يكفى فى تطهير مثله و لا سيما بملاحظه ما هو المرتكز فى الأذهان من أن 
قاقد الشئ ل لأ نكر ل معطا لدو الى :فول مدل اللدعلبيد و تفلت لى الأرقنة مسنح ةو طهو )ل لأف نعي الطيرن هن نا 
يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره. و إلى غير ذلكك من الوجوه. 


وعن جماعه منهم الشهيد الثانى «ره) عدم الاشتراط بل ذكر «قده» أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى الأرض بين 
الطاهره و غيرها هذا و ربما ناقش بعضهم فى الاشتراط بأن الأحكام الشرعيه تعبديه محضه و لا مجال فيها لإعمال المرتكزات 
القرفة” شيع الجائ أن تكوق الى عطي لغره بالقسن الشرصورنو امقر اهوارة التطيين العاء و الأححان:ف الأنعناء وفيرها 
مما اعتبرت فيه الطهاره لا يفيد القطع باعتبارها فى كل مطهر. 


و الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن و غيره من اشتراط الطهاره 


فى مطهريه الأرض و ذلكك لوجهين: 


«أحدهما): أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهاره فى أى مطهر و لا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهاره بوجه و لا 
سيما بملا-حظه أن فاقد الشىء لا يكون معطيا له و لا نرى أى مانع من الاستدلال بالارتكاز. و إن كان قد يناقش فيه. بأنه لا 
ارتكاز عرفى فى التطهير بالأرض و لكنه كما ترى. 


)١(‏ راجع ب 7 من أبواب التيمم من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ااا 


و جفافها )١(‏ نعم الرطوبه غير المسريه غير مضره» 


١و‏ ثانيهما»: صحيحه الأحول المتقدمه 0١١‏ فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفاء قال: لا بأس 
إذا كان خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلكك. فان قيد النظافه فى المكان و ان ورد فى كلام السائل دون الامام عليه السّمِ لام الا أنه 
يمكنء أن يستدل بالصحيحه على اعتبار الطهاره من جهتين: 

«إحداهما': أن قوله عليه السّ.لام لا بأس نفى له عما أخذه السائل فى كلامه من القيود و معناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء 


الموضع الذى ليس بنظيف مع وطء المكان النظيف بعده و هذا فى الحقيقه بمنزله أخذ القيود المذكوره فى كلام الامام عليه 
السلام. 


و «ثانيتهما»: أن نفى البأس فى كلامه عليه السّ.لام قد علق على ما إذا كان خمسه عشر ذراعا. و الضمير فى قوله: كان يرجع الى 
المكان النظرط» أى لآ باس إذا كان المكان النظفك خيميية عشر ذراعا. 


و نحن وان ذكرنا أن التحديد بذلكك من جهه أن الغالب توقف زوال العين بالمشى خمسه عشر ذراعا الا أن تعليقه عليه السّلام 
عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلكك يرجع- 


بحسب اللب- إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشى عليه فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا 
المقدار انتفى المعلق عليه- و هو عدم البأس- لا محاله. 


"0 لروايه محمد الحلبى: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ «27) و روايه المعلى بن خنيس: أ ليس وراه شىء جاف؟‎ )١( 
و هما يقتضيان‎ 


.1١5 المتقدمه فى ص‎ )١( 
.١1١8 المتقدمه فى ص‎ )5( 
امسا اع اد‎ 0 
١١ التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره؟؛ ص:‎ 


و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف )١(‏ مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى و فى إلحاق ظاهر 
القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهماء لاعوجاج فى رجله وجه قوى (1) و إن كان لا يخلو عن اشكال؛ 


اعتبار الجفاف فى الأرضء و على ذلك فالأرض الرطبه- مسريه كانت أم لم تكن- لا تكون مطهره لشى ء الا أن تكون الرطوبه 
قليله بحيث يصدق معها الجفاف و يصح أن يقال ان الأرض يابسه لأنها غير مضره حينئذ. 


هذا و لكن الروايتين ضعيفتان فان فى سند إحداهما المفضل بن عمر و الراوى فى الثانيه المعلى بن خنيس و هو و ان كنا نعتمد 
على رواياته الا أن الصحيح أن الرجل ضعيف لا يعول عليه و معه لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار الجفاف فى الأرض فلا 
مانع على ذلك من الالتزام بمطهريه الأرض النديه بمقتضى الإطلاقات. نعم إذا كانت رطبه على نحو تسرى رطوبتها الى الرجل 
لم يكن المشى عليها مطهرا لأ-نه كل ما يصل من الرطوبه إلى المحل النجس فهو ينجس بالملاقاه فلا بد من زواله فى حصول 
طهارته. 


و لعله الى ذلكك ينظر ما 


ذكره الماتن بقوله: نعم الرطوبه غير المسريه غير مضره. 


)١(‏ دون الزائد عن المقدار المتعارف و ذلكك لإطلالق الروايات بداهه أن اصابه الأسرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل 
بخصوصه من دون أن تصيب شيئا من حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما حال المشى قليله الاتفاق بل لا تحقق لها 
عاده. 


(0) و الوجه فى القوه هو أن فى مفروض المسأله يصدق وطء الأرض و العذره» و المشى على الأرض و غير ذلكك من العناوين 


المأخوذه فى لسان الاخبار لأن الوطء هو وضع القدم على الأرض من دون أن تؤخذ فيه خصوصيه معينه 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره؛ ص: ١١‏ 


كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبه الى من يمشى عليهما أيضا مشكل )١(‏ و كذا نعل الدابه» و كعب عصا الأعرجء و خشبه 
الأقطع (). و لا فرق فى النعل (") بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف. 


إذا الوطء فى كل شخص بحسبه. و بما أن الاعوجاج فى الرجل أمر متعارف و كثيرا ما ينفق فى كل بلده و مكان فلا يمكن 
دعوى انصراف الروايات عن مثله و معه لا مجال للاشكال فى المسأله بوجه. 


)١(‏ و ذلكك لأن وضع اليد أو الركبه على الأرض أجنبى عن المشى بالرجل و القدم, و الأخبار مختصه بالمشى بهماء و ليس فيها 
ما يعم وضع اليد أو الركبه على الأرض. 


و التعليل الوارد فى بعضها ان الأرض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له. و ذلكك لأن الأخبار المشتمله على التعليل انما وردت 
لبيان عدم انحصار المطهر فى الماء و للدلاله على أن الأرض أيضا مطهره فى الجمله و لم ترد لبيان 


أنها مطهره على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه- أى العموم- لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن. 


و آنا سعحتحه الأحول :قو :وان كانت ممه حل الوطية دون المشق اله أنها أيضا غير شامله للمقام إذ الوطء هو وضع القدم 
على الأرضء و أما وضع الركبه أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه و انما يطلق عليه الوضع. 


فإذا لم تشمل الأخبار الوارده للركبتين. و اليدين بالنسبه الى من يمشى عليهما كان إطلاق ما دل على عدم زوال النجاسه بغير 
الغسل بالماء محكما فى المقام 


() إذ لا يصدق فيها الوطء ولا المشى فلا تشملها الأخبار الوارده فى المقام؛ و لم يقم دليل على أن مجرد المماسه مطهر فى 
الأشياك لمك كاده بخصوصها. 


() لإطلاق الأخبار و شمولها لكل ما يتنعل به عاده و لا يحتمل أن تكون 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: لفرناا 


و فى الجورب إشكال )١(‏ إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل. 


لبعض الخصوصيات مدخليه فى الحكم. 
)١(‏ أشرنا فى التعليقه الى أن الجورب محل اشكال و ان تعارف لبسه بدلا عن النعل. 


و السر فى ذلكك أن ما تعارف لبسه- بعد زمانهم عليهم الّ.لام غير مشمول للاخبار كما إذا تعارف إلصاق خشبه على باطن 
القدم أو تعارف لبس شى ء جديد وراء الأمور المتعارفه فى عصرهم عليهم السّلام بل الروايات مختصه بالأمور المتعارفه هناكك. 


وذلك لأأن تلكك الروايات غير وارده على نحو القضيه الحقيقه حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص فى ذلكك 


بعصر دون عصرء إذ لو كان الأمر كذلكك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها بل كانت تشمل كل ما 
يلبسه الرجل أو غيره و ان لم يكن متعارفا. 


و هذا ممالا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلا.ف عندهم فى اختصاصها بالأمور المتعارف لبسها. و هذا قرينه على أن الأخبار 
الوارده فى المسأله انما هى على نحو القضيه الخارجيه و انها ناظره إلى الأمور المتعارفه فى عصرهم عليهم السلام. 

ثم ان المتعارف فى تلكت الأزمنه أنما كان أمران: «أحدهماة: المشى حافباء و «ثائبههما: المشى متنعلا أو لأسا للحق و نحوهما و 
لم يدلنا دليل فى غير الأمرين المذكورين على حصول الطهاره بالمسح أو المشى. و لا يتعدى عنهما الى غيرهما بوجه. 


و التعدى الى جميع أفراد الخف و النعل انما هو من جهه القطع بعدم اعتبار خصوصيه نعل دون نعل أو خف و نحوهما لا أنه من 
جهه كون القضيه حقيقيه فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهاره بالمشى. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ص: ١‏ 


و يكفى فى حصول الطهاره زوال عين النجاسه و إن بقى أثرها )١(‏ من اللون و الرائحه: بل و كذا الأجزاء الصغار التى لا تتميز 
(5)» كما فى الاستنجاء بالأحجار (*) لكن الأحوط اعتبار زوالهاء كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضيه اللاصقه بالنعل و القدم 


)١(‏ لأمن زوال الأثر بمعنى اللون و الرائحه لا يعتبر فى الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب. بل اللون و الرائحه لا يزولان بالغسل 
المتعارف و لا بالمسح ولا المشى و لو بمقدار خمسه عشر ذراعا فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو 
المشى الى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلكك أيضاء مع أن مقتضى الإطلاقات كفايه مطلق 
المشى أو المسح فاعتبار الزائد على ذلكك خلاف ما نطقت به الروايات. 


وأما ما ورد 


فى صحيحه زراره من قوله: حتى يذهب أثرها )١«‏ فالمتيقن منها اراده ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شىء يعتد به- كما هو 
المتعارف فى الاستعمالات- و أما زوال اللون و الرائحه فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره فى الغسل بالماء فضلا عن التطهير 
بالتراب. 


(0) و إن اعتبر زوالها فى الغسل بالماء و الوجه فى عدم اعتبار زوالها فى المقام وضوح أن النجس لا ينقطع بهما على وجه لا 
يبقى منها اجزاءها الصغار إلا فى الأجسام الشفافه لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح و مع ذلكك حكموا عليهم السّلام بكفايه 
المسح و المشى فى التطهير» و عليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار فى التطهير بهما. 


(*) و فى بعض النسخ و لعله الأكثر «كمافى ماء الاستنجاء» و الظاهر أنه من سهو القلم و الصحيح أن يشبه المقام بأحجار 
الاستنجاء على ما أشرنا إليه فى التعليقه كما فى بعض النسخ, لأن كلامنا إنما هو فى أن المتنجس لا يعتبر فى 


.١١7 المتقدمه فى ص‎ )١( 
١١ التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”» ص:‎ 
.)١( و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا‎ 


(سأله١١)‏ إذا سرك التجاسة إلى #ذاخل :الندل أله تطهر بالمشي )رتل قن طهاوه باط اندها ذا فلات افيه شكال إن قي 
بطهارته بالتبع. 


تطهيره بالمسح أو المشى زوال الأجزاء الصغار, و أحجار الاستنجاء أيضا كذلكك لأنها غير قالعه للأجزاء الصغار عن المحل مع 
كونها كافيه فى التطهير و ليس الكلام فيما يتطهر به و أن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهاره به فلا تغفل. 


)١(‏ لم يرد بذلكك بيان ان الأجزاء الأرضيه اللاصقه بباطن القدم و النعل من التراب و 


غيره طاهره حتى يستدل عليها بالدلاله الالتزاميه و يقال إن الدليل القائم على الطهاره بالمسح يدل بالدلاله الالتزاميه على طهاره 
الأجزاء المتخلفه من الأرض فى باطن النعل أو القدم. 


و الوجه فى عدم اراده ذلكك أن طهاره الأجزاء الأرضيه الملاصقه بباطن القدم- مثلا- مقطوع بها لما قدمناه من أن المطهر لا بد 
من أن يكون طاهرا فى نفسه و معه إذا كانت الأرض مطهره فلا مناص من أن يكون أجزائها أيضا طاهره. 

بل المراد به أن الملا-صق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته فى المشى على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو 
القدم و طهرناهما بعد ذلكك بالمسح أو المشى طهرت الأجزاء الملاصقه أيضا بالتبع و ذلك لإطلاق الأخبار فإن المشى من دون 
أن يلتصق شى ء من الأجزاء الترابيه بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجا اللهم إلا أن تكون الأرض حجريه من دون 
أن يكون فيها شى ء من التراب. 

(؟) لأن ظاهر قوله فى صحيحه الأحول: فى الرجل يطأ على الموضع 

التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: عرد 


(مسأله 7) فى طهاره ما بين أصابع الرجل إشكال )١(‏ 


الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا .. و غيرها من الأخبار الوارده فى طهاره الرجل أو القدم بالمسح أو المشى إنما هو 
تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذره أو بالبلل المتنجس بملاقاه الخنزير أو بغيرهما و أن ذلك السطح الخارج يطهر 
بالمسح أو المشى. 


و أما طهاره داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الوارده فى المسأله و لم يقم عليها دليل آخر فان التطهير بالأرض لا يزيد 
على التطهير بالماء فكما أن فى غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهاره الجوف 


و الداخل فليكن الحال فى التطهير بالأرض أيضا كذلكك. 


)١(‏ لأن النصوص الوارده فى المقام- كما عرفت- إنما تدل على طهاره السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشى. و 
أما طهاره مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه. 


نعم ورد فى صحيحه زراره: رجل وطأ على عذره فساخت رجله فيها أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا 
يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى "١1١‏ و مقتضاها طهاره ما بين الأصابع أيضا بالمسح لأن الغالب 
مع السوخ وصول العذره الى ما بين الأصابع بل الأمر دائما كذلكك و مع هذا حكم عليه التّد.لام بطهاره الرجل بالمسح فيستفاد 
منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضا مطهر. 


بل يدلنا هذا على كفايه المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصله منها كما بين الأصابع فإن 
المتيسر فى مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض و يمسح به ما بين الأصابع فإطلاق قوله عليه السّلام يمسحها 


.١١7 المتقدمه فى ص‎ )١( 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اا‎ 


و أما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهرء و إلا فلا )١(‏ فاللا-زم وصول تمام الأجزاء النجسه إلى الأرضء فلو كان تمام 
باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع؛ بل خصوص ما وصل الى الأرض. 


(مسأله *) الظاهر كفايه المسح على الحائط» و إن كان لا يخلو عن إشكال (2). 


يقتضى كفايه المسح بتلك الكيفيه أيضا و قد أشرنا الى ذلكك فيما تقدم و مع ذلك فقد منعنا عن كفايه المسح بالأجزاء 
المنفصله فى مثل سطح الرجل أو 


النعل و غيرها مما يمكن أن يمسح بالأجزاء المتصله من الأرض بسهوله. 


)١(‏ لأن الأخبار الوارده فى المقام دلت على طهاره الموضع الل يشي الارنيئ بالمشى أو المسح دون المواضع التى لا تمسها. 
و من هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهاره غير الأصابع منها. 


و يوضحةه: أن التطهير بالأسرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء» و لم يختلف اثنان فى أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع 
المغسول به فكيف تكون الأرض مطهره للمواضع التى لا تمسها؟! فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشى على الأراضى 
غبرالسطعه حي تصل إلى الأرضن و تمسها. 


() لا منشأ للاستشكال فى كفايه المسح على الحائط لأنه من الاجزاء الأرضيه و غايه ما هناكك أنها أجزاء مرتفعه عن الأرض 
بالجعل و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلى فى الجبال غير مانع عن كفايه المسح بوجه هذا. 


بل لا مجال للتوقف فى المسأله حتى بناء على اشتراط الاتصالء و ذلكك لوضوح اتصال الحائط بالأرض فإذا مسح رجله على 
الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرض فما ربما يتوهم من انصراف الأدله عنه مما لا وجه له. 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: وذردا 


(مسأله ع) إذا شكك فى طهاره الأرض يبنى على طهارتها )١(‏ فتكون مطهره إلا إذا كانت الحاله السابقه نجاستهاء و إذا شكك فى 
جفافها لا تكون مطهره إلا مع سبق الجفاف فيستصحب (2). 


( مسأله ©) إذا علم وجود عين النجاسه أو المستحس لا بد من العلم بزوالها (”) و أما إذا شكك فى وجودها (6) فالظاهر كفايه 
المشى (5) و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود. 


)١(‏ لما تقدم من اعتبار الطهاره فى مطهريه الأرض فمع الشكك 


فى تحققها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسه أزلاء و إذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت 
الأأرض مسبوقه بحالتين متضادتين بأن كانت طاهره فى زمان و متنجسه فى زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا 
حكمنا بطهارتها بقاعده الطهاره. 


() لأن جفاف الأرض شرط فى مطهريتها و الاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الأرض مسبوقه بالجفافء لأنه أمر وجودى فمع 
الشكك فى تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب. 


(") لأن زوال عين النجس شرط فى حصول الطهاره بالمشى أو المسح على ما استفدناه من صحيحه زراره: يمسحها حتى يذهب 
أثرها .. )١١‏ فلا مناص من إحرازه» و مع الشكك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهاره بوجه. 


(؟) بأن علم بتنجس نعله أو رجله و لم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال و الملاقاه. 


(5) لأن الأصل عدمهاء هذا ولا يخفى أن مماسه الأرض لباطن القدم أو النعل معتبره فى مطهريتها 


.11 راجع ص‎ )١( 
١0 التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص:‎ 


(مسأله 8) إذا كان فى الظلمه و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه فلا بد من 
العلم بكونه أرضا )١(‏ بل إذا شكث فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا (7). 


- كما مر- و مع الشكك فى وجود العين لا تحرز المماسه بوجه لأنها على تقدير وجودها حائله بينهما و بين الأرضء و أصاله 
عدم العين لا أصل لهاء إذ لا أثر شرعى يترتب على عدمها حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الأثر مترتب على مماسه الأرض 
لباطن القدم أو النعل» و استصحاب 


عدمها لآثبات المماسه من أظهر أنحاء الأصول النبعة وهو تظير ما لق شكك د تعد غسل التسحسن د فى زوال الغين و غلامة:فان 
ميدن عونا لك ل زالناى لتقمو" التسعوان لتنا د تشقن اليد به لتر مهةت وو ال العووة وكدك وزالة اعفان بالاصوال العف 
بوجه ففى موارد الشكك فى وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود. 

)١(‏ لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشىء و إنما المطهر خصوص المسح أو المشى فى الأرض فلا بد فى طهاره القدم و 
النعل من إحراز وقوعهما على الأرض. 

(0) و الوجه فى الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشه أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشى 


على الأرضء و مع الشكك فى ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. 


و أشكل من ذلكك ما إذا لم تكن الأرض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقه بحالتين متضادتين ككونها مفروشه فى زمان 
الحكم بمطهريه الأرض. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره, ص: ١9‏ 


(مسأله 7) إذا وقع نعله بوصله طاهره فتنجست تطهر بالمشى )١(‏ و أما إذا رقعها بوصله متنجسه (؟) ففى طهارتها اشكال لما مر 
من الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض النجسه. 


«الثالث»: من المطهرات: الشمس (200. 


)1١(‏ لأ-ن الرقعه فيما يتنعل به أمر شائع لا ندره فيهاء و معه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها 
بالمشى أو المسح لصيرورتها جزء من النعل بالعرضء و إن لم يكن من الأجزاء الأصليه لها إلا أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق 
بين الأجزاء الأصليه و العرضيه. 


(0) بأن 


كانت الرقعه متنجسه قبل صيرورتها جزء من النعل. و ليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن «قده)» إذ لو لم نقتصر على 
النجاسه الناشئه هن الأرض أيضًا استشكلنا فى طهاره الرقعه حينقل. 


و ذلكك لآق التصرهن الزاركه فقن المساله إتبنا معدل على أذ الرجل أو العل إذافسيت الاب الحاعدلة مق الأرضن اوه 
غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشى فالموضوع فى الحكم بالطهاره انما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من 
الأسمور و الرقعه حينما تنجست لم تكن داخله فى شىء منهما. كما انها بعد ما صارت جزء من النعل لم تتنجس على الفرض» 
فالمتحصل أن الأجزاء المتنجسه إذا صارت جزء من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشى. 


مطهريه الشمس 
(9) الكلام فى مطهريه الشمس من جهات: 


«الاولى»: أن الشمس هل هى كالماء مطهره للأشياء المتنجسه- و لو فى الجمله- أو أنها لا تؤثر إلا فى العفو عن النجاسه فى 
بعض آثارها كالتيمم 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١6‏ 


و السجود على الموضع المتنجس الذى جففته الشمس من الأرض و الحصر و البوارى؟ 


«الثانيه»: أن الشمس هل هى مطهره للأعرض بخصوصها أو أن مطهريتها غير مختصه بها؟ و على الثانى هل هى مطهره لجميع 
المشتحسات المتقوله وغير الحتقولة أو أنها متختضة باليستحس غير المتقول؟: 


«الثالثه»: أن مطهريتها خاصه بالبول أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات؟ 


«أما الجهه الاولى»: و هى التى أشار إليها الماتن بقوله: الشمس و هى تطهير .. فالمشهور بين أصحابنا أن الشمس من المطهرات 
فى الجمله. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى المسأله فجواز التيمم و السجود على ما جففته الشمس من المواضع المتنجسه 


أن الشمس تؤثر فى العفو عنهما مع بقاء الموضع على نجاسته؛ و عن المفيد و جماعه من القدماء و المتأخرين القول بالعفو دون 
الظهاوفجو انغدال لقيو كفثله 2ك الذفا المسيمه: 


«منها): صحيحه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه فقال: إذا 
جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر .)١١‏ 


و هذه الصحيحه أظهر ما يمكن أن يستدل به فى المقام و قد دلت على أن السطح و المكان المتنجسين بالبول يطهران باشراق 
الشمس عليهما و تجفيفهماء و مقتضى صريحها أن جواز الصلاه على المكان المتنجس بعد جفافه بالشمس مستند الى طهارته 
بذلك لا الى العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته. 


و هذا لا لأسن قوله عليه السّ.لام فصل عليه ظاهر فى إراده السجود على السطح أو المكان. و جواز السجود عليهما يقتضى 
طهارتهما لعدم جواز السجده على 


)١(‏ المرويه فى باب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١‏ 


النجس. ليمنع بعدم ظهوره فى إراده السجود. بل لقوله عليه السّ.لام فهو طاهر فإنه صريح فى المدعى حتى بناء على حمل قوله: 
فصل عليه على إراده الصلاه فيه كما ربما يراد منه ذلكك. 


و دعوى أن الطاهر لم يثبت كونه بالمعنى المصطلح عليه و إنما هو بمعنى النظيف مندفعه بأن الصحيحه إنما وردت عن أبى 
جعفر الباقر عليه السّلام و إطلاق الطاهر فى ذلك العصر و اراده معناه اللغوى بعيد غايته لأن الطهاره فى تلكك الأزمنه إنما كانت 
تستعمل لدى المتشرعه بالمعنى المرتكز منها فى أذهانهم» و لعمرى أن الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقشه أولى و أحسن. 


و «منها): صحيحه زراره وحديدك 


بن الحكيم قالا: قلنا لأبى عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى فى ذلكك المكان؟ فقال: 


إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به, إلا أن يتخذ مبالا 2١١‏ و استدلوا بهذه الصحيحه أيضا فى المقام لنفيها 
البأس عن الصلاه فى المكان المتنجس بعد اصابه الشمس و جفافه؛ و ظاهرها أن ذلكك من جهه طهاره المكان بالشمسء لا انه 
من جهه العفو مع بقائه على نجاسته- كما قيل- و الوجه فى الظهور أن زراره و صاحبه إنما سألا-عن الصلاه فى المكان 
المتنجس لاعتقادهما عدم جواز الصلاه فى الأعرض النجسه وعدم ثبوت العفو عنه و هو عليه السّ.لام لم يردعهما عن هذا 
الاعتقاد. فقوله: إن كان تصيبه الشمس .. 


فلا بأس به- بعد تقريرهما على ما اعتقداه- ظاهر فى طهاره الأرض المتنجسه بإصابه الشمس و تجفيفها. 


و أما قوله: و الربح- مع عدم مدخليتها فى الحكم بالطهاره- فلا بد من حمله على بيان أمر عادى حيث أن جفاف الأرض كما 
انه يستند إلى إشراق الشمس 


)١(‏ المرويه فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١‏ 


و إصابتها يستند أيضا- و لو بمقدار قليل- إلى هبوب الريح و جريان الهواء كما يأتى تفصيله فلا إشكال فى الصحيحه من تلكك 
الجهه. 


نعم يمكن المناقشه فى دلالتها بأن غايه ما هناكك أنها دلت على جواز الصلاه فى السطح المتنجس بعد جفافه بالشمس و هذا 
يجتمع مع القول بعدم طهاره المكان لجواز أن يكون ذلكك مستندا الى العفو عنه» و لا تقرير فى الصحيحه بوجه بل هى رادعه 
عن اعتقادهما حقيقه. 


نعم لو كانت متضمنه لجواز الصلاه على 


السطح المتنجس بعد إصابه الشمس لم تكن خاليه عن الإشعار للمدعى لعدم جواز السجده على النجسء و بين العبارتين من 
الفرق ما لا يخفى» حيث أن الصلاه على الشى ء قد يستعمل بمعنى السجده عليه و هذا بخلاف الصلاه فيه لانه يصح أن يقال: 
صلى زيد فى المسجد مع سجوده على غير المسجد من الترب و القرطاس و نحوهما و لا يصح استعماله بمعنى السجده عليه. 


ثم إن إطلاق قوله: و كان جافا. إما أن نقيده بما ذكر قبله» ليكون معناه اعتبار جفاف المتنجس بكل من الشمس و الريح, و إما 
أن يبقى بحاله ليكون معناه اعتبار مطلق الجفاف فيه بحمل ذكر الشمس و الريح على بيان أمر عادى غالبى لأنه على الغالب 
يستند إلى إصابه الشمس أو إلى الرياح» و المتلخص أن هذه الصحيحه- على خلاف الصحيحه المتقدمه- لا يمكن الاستدلال 
بها على مطهريه الشمس للأرض. 


بل يمكن أن يقال: إن ظاهره يقتضى اعتبار الجفاف حال الصلاه لقوله: 


و كان جافا فالجفاف الحاصل قبلها لا اعتبار به حتى إذا كان مستندا إلى إشراق الشمس و إصابتها كما إذا جففت الأرض 
باشراق الشمس أولا ثم ترطبت حال الصلاه. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره» ص: ١87‏ 


و على ذلك فالصحيحه كما لا دلاله لها على مطهريه الشمس كذلك لا دلاله لها على ثبوت العفو عن نجاسه الأرض بعد إصابه 
الشمى الاافيما إذا كاثت "ياسه حال الصلاه: 


والانصاف أن الصحيحه. إما أنها ظاهره فى ذلكك و إما أنها مجمله لترددها بين المعنيين المتقدمينء فلا يمكن الاستدلال بها 


على كل حال. 


0 
و «منها»: موثقه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 


سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو 


غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلى عليه» و أعلم موضعه حتى تغسله» و عن الشمس هل تطهر 
الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه» و إن 
أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاه حتى ييبسء و إن كانت رجلكك و جبهتكك رطبه أو غير 
ذلك منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى يببسء و إن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس 
فإنه لا يجوز ذلكك .)١١‏ 


حيث أن قوله عليه السّ.لام فالصلاه على الموضع جائزه. يدلنا على طهاره الموضع المتنجس بالشمس.ء و ذلكك بقرينه أن السؤال 
فى الروايه انما هو عن طهاره الموضع و نجاسته لقوله: وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ فبذلك يظهر أن جواز الصلاه حينئذ من 
أجل طهاره المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاه. و إلا لم يتطابق السؤال و الجواب هذا. 


وقد يقال: إن الروايه لا يستفاد منها أزيد من سببيه تجفيف الشمس 


)١(‏ المرويه فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره؟. ص: ١6#‏ 


لجواز الصلاه فلا دلاله لها على الطهاره. بل ربما يستشعر من عدول الامام عليه الس لام إلى الجواب بجواز الصلاه عدم الطهاره 
فيكون الروايه حينئذ شاهده للقائلين بالعفو, و كذا ظاهر قوله عليه السّ.لام و إن كانت رجلكك رطبه .. بناء على رجوع الضمير فى 
ييبس إلى الجبهه و الرجل لا إلى الموضع حتى يلزم التكرار. 


مؤكدا ذلك بما عن الوافى و حبل المتين من قوله عليه الّلام: و إن كان عين 


الشمس بالعين المهمله و النون بدلا عن (غير الشمس) لأنها على ذلك صريحه فى عدم طهاره الموضع بإصابه الشمس و 
إشراقها عليه و كلمه «إن» على تلكك النسخه وصليه» كما أن قوله: فإنه لا يجوز ذلك. تأكيد لعدم جواز الصلاه على ذلكك 


وهذه الدعوى ببعدها أمور: 
«الأول)»: ما تقدم من أن الروايه بقرينه السؤال فيها ظاهره فى طهاره الموضع. 


«الشانى»: أن الضمير فى «ييبس» غير راجع إلى الجبهه أو الرجل بل الظاهر رجوعه إلى «الموضع» لقربه و لان مرجع الضمير لو 
كان هو الجبهه أو الرجل لكان الأولى أن يقول «حتى تيبس» بدلا عن «بيبس» و ذلكك لان الجبهه و الرجل مؤنئتان إحداهما 
لفظيه و الأخرى سماعيه. 


«الثالث»: أن كلمه «إن» لو كانت وصليه لكان المتعين أن يقول: و إن كان عين الشمس أصابته حتى تسن مدلا عق اسن أن 
«إن) الوصليه إنما يؤتى بها فى الأمور مفروضه التحقق و الوجود. و هى مدلول الأفعال الماضيه دون المستقبله. و معنى الجمله 
حينئذ أن عين الشمس لا توجب طهاره الموضع و إن كانت أصابته و جففته و لا يصح فى مثله أن يقال و لو كانت تجففه بعد 
ذلك بصيغه المضارع لأنه ينافى مفروضيه التحقق بل استعمالها غلط أو شبه الغلط. نعم فى 


التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١‏ 


كلمه «إن» الشرطيه لا يفرق الحال بين الماضى و المضارع. 


«الرابع»: أن النسخه لو كانت هى «عين الشمس» وجب تأنيث الضمير فى «إصابه) لأن الضمير المتأخر فى المؤنثات السماعيه لا بد 
من تأنيثه» و إن كان الضمير المتقدم جائز الوجهين كما فى قولنا: طلع الشمس أو طلعت. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروه الوثقىء 


8 جلد. قم - ايران» اول» ١61‏ هدق 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”. ص: ١‏ 


(الشامتن اندلا مع مضل لأضابه غيق القسس شيعا لأن غينها بحدن شخصتها وتنييها للاتصيت شيا أبداءؤ اتنا يضيت 
نورها و شعاعها فاستعمال العين فى مورد الروايه من الاغلاط. و بعباره اخرى ان العين و النفس إنما يؤتى بهما للتأكيد و لدفع 
توهم الاشتباه فيقال- مثلا- رأيت زيدا بعينه حتى لا يشتبه على السامع أنه رأى أباه أو ابنه. و هذا لا معنى له فى إصابه الشمس و 
غيرها مما لا يحتمل فيه اراده عين الشى ء و نفسه فلا مسوغ لإتيان كلمه «العين» فى الروايه حتى يوجب التأكيد فالصحيح هو غير 
الشمعن:, 


و يؤكد المدعى أن الروايه إنما أوردها الشيخ «قده» و استدل بها على مطهريه الشمس للأرض و مع كون الروايه «عين الشمس» 
كيف صح له الاستدلال بها على الطهاره فإن الروايه حينئذ صريحه فى عدمها. 


و «منها: روايه أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ١١‏ أو كل ما 
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر «27) و هى على احدى الروايتين عامه و على الأخرى مطلقه. 


و دلالتها على المدعى غير قابله للمناقشه. نعم هى مطلقه من جهتين لا بد من تقبيدهما: 


«إحداهما»: إطلاقها من جهه اليبوسه و عدمهاء حيث أنها تقتضى طهاره كل ما أشرقت عليه الشمس سواء يبس باشراقها أم لم 


يييس فلا مناص من 


)١(‏ المرويه فى ب 759 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: مرا 


تقييدها بصوره الجفاف بالإشراق لصحيحه 


زراره المتقدمه الداله على اعتبار الجفاف بالشمس 82 مطهريتها. 


و ثانيتهما»: إطلاقها من جهه كون المتنجس مما ينقل أو من غيره؛ مع أنهم لم يلتزموا بمطهريه الشمس فى مثل اليد و غيرها من 
المتنجسات القابله للانتقال فلا بد من تقييدها بغير الأشياء القابله له. 


و ذلكك للأمر الوارد بغسل البدن و الثياب أو غيرهما من المتنجسات» حيث يدلنا على عدم حصول الطهاره بغير الغسل بالماء إذا 
الأمر فى الأخبار المشتمله عليه و إن كان للارشاد إلا أن ظاهره التعيين و أن الغسل بالماء متعين فى التطهيرء فالتخيير بين الغسل 
بالماء و غيره يحتاج إلى دليل و هو يختص بالأشياء غير القابله للانتقال فلا يكتفى باشراق الشمس فى تطهير الأمور القابله له. 


و يؤيده ما ورد فى الفقه الرضوى من قوله عليه السّ.لام ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التى أصابها شى ء من النجاسه مثل 
البول و غيرها طهرثها. و أما الثباب فلا يتطهر إلا بالغسل 0١١‏ حيث خص مطهريه الشمس بالأشياء غير القابله للانتقال و بعد هذين 
التقييدين لا يبقى مجال للمناقشه فى دلاله الروايه بوجه. 


ل 
وانما الكلام فى سندها و هو ضعيف و غير قابل للاستناد اليه لاشتماله على عثمان بن عبد اللّه و أبى بكر الحضرمى و الأول 


مجهول و الثانى غير ثابت الوثاقه» فإن قلنا بان اعتماد جماعه من المتقدمين و المتأخرين و عملهم على طبق روايه ضعيفه جابر 
لضعفها فهو و إلا لم يصح الاعتماد عليها فى الاستدلال. 


و ما ربما يقال من أن فى روايه الأساطين لها كالمفيد و الشيخ و القميين كأحمد بن محمد بن عيسى و غيره نوع شهاده بوثاقه 
رواتها لأنهم لا ينقلون عن الضعفاء. بل كانوا يخرجون الراوى من البلد 


لنقله الروايه عن الضعيف فان 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب النجاسات من المستدركك. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 1١‏ 


قضيه أحمد بن محمد و نفيه البرقى و إبعاده من بلده قم معروفه فى كتب الرجالء و مع هذا كيف يصح أن ينقل هو بنفسه عن 


لا يمكن المساعده عليه بوجه لان نقل هؤلاء الأعاظم من غير الثقه كثير و قد ذكرنا فى محله أن مثل ابن أبى عمير قد ينقل عن 
الضعيف و لو فى مورد فلا يمكن الاعتماد على مجرد روايتهم فإنها لا تستلزم توثيق المخبر بوجه. 


وأما حديث نفى البرقى من «بلده قم» فهو مستند إلى إكثاره الروايه عن الضعفاء كجعل ذلكك شغلا لنفسه و ليس من باب أن 
النقل عن الضعيف و لو فى مورد واحد أو موردين مذموم و موجب للقدح عندهم كيف و قد عرفت أن الموثق قد ينقل عن 
الضعيف فلا يمكن عدّه قدحا فى حقه و إلا لزم القدح فى أكثر الرواه الأجلاء بل جلهم حيث لا يكاد يوجد راو لم يرو عن 
الضعيف و لو فى مورد و معه لا مانع عن أن ينقل أحمد بن محمد عن عثمان أو أبى بكر الضعيفين من دون أن يكون لنقله 
دلاله على وثاقتهما. فالإنصاف أن الروايه ساقطه سندا. 


فالعمده فى المسأله صحيحه زراره و موثقه عمار المتقدمتين. 


و يعارضهما صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهّر الشمس من 
غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء! .)١(‏ 


و الصحيح أنه لا تعارض بينها و بين الصحيحه و 


الموثقه و ذلك أن السائل لما ارتكز فى ذهنه أن الشمس سبب فى تطهير المتنجس - فى الجمله- و من هنا قال: هل تطهر 
الشمس من غير ماء. و شكك فى أنها سبب مستقل فى طهاره الأرض أو السطح المتنجسين أو أن لها شرطا سأله عليه السّلام عن 
استقلال«الششيى :فى 


)١(‏ المرويه فى ب 739 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١/8‏ 


المطهريه و عدمها و الامام عليه السّ.لام بين أن الشمس باستقلالها غير كافيه فى التطهير بل هى محتاجه إلى قيد آخر و هو الماء 
فالصحيحه انما تدل على اعتبار الماء فى مطهريه الشمس.ء لا انها تنفى مطهريتها لتكون معارضه للصحيحه و الموثقه المتقدمتين» 
ثم إنه لما لم يحتمل أن تمس الحاجه الى الشمس و أصابتها بعد تطهير السطح أو الأرض بالماء تعين أن يراد به المقدار القليل 
غير الموجب للتطهير؛ كما و أن الصحيحه يستفاد منها أن موردها الأرض اليابسه و من هنا دلت على اعتبار وجود الماء فى 
تطهيرها بالشمسء. فتحصل أن الصحيحه غير معارضه للروايتين المتقدمتين. 


و إن شئت قلت ان مقتضى إطلاقها عدم المطهريه عند عدم الماء سواء أ كانت الأرض رطبه أم لم تكن. و مقتضى صريح 
الصحيحه المتقدمه لزراره طهاره الأرض الرطبه باشراق الشمس و تجفيفهاء و النسبه بينهما عموم مطلق فيها تخرج الأرض الرطبه 
عن إطلاق صحيحه ابن بزيع و تبقى تحتها خصوص الأرض اليابسه و هى التى دلت الصحيحه على عدم مطهريه الشمس لها إلا 
مع الماء و ظاهر أن اعتبار الماء بالمعنى المتقدم فى الأرض اليابسه مما لا كلام فيه هذا. 


ثم لو سلمنا أنها ناظره إلى نفى المطهريه عن الشمس و 


أنها معارضه للصحيحه و الموثقه فالترجيح معهما لأنهما روايتان مشهورتان قد عمل المشهور على طبقهما و مخالفتان للعامه 
لذهاب أكثرهم الى عدم مطهريه الشمس ]١[‏ كما ذكره صاحب 


]١[‏ ففى الميزان للشعرانى ج ١‏ ص 76 عند الأ-ئمه الثلا-ثه ان الشمس و النار لا يؤثران فى النجاسه تطهيراء و قال أبو حنيفه إذا 
سيت الأرض فحفك, التسون لير فو قتعي وار العلؤه عليه 


و فى نيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ ص /"- ان عدم كفايه الشمس فى التطهير- مذهب العتره و الشافعى و مالكك و زفر و قال أبو 


حنيفه و أبو يوسف هما- 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره؛ ص: ١64‏ 


وهى تطهّر الأرض و غيرها )١(‏ من كل مالا ينقلء كالأبنيه» و الحيطان» و ما يتصل بهاء من الأبوابء و الأخشابء و الأوتاد» و 
الأشجاره و ما عليها من الأوراق» و الثمار» و الخضراوات. و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعهاء بل و إن صارت يابسه ما 
داك «تتطلة بالار فين أو الأشجار. 


و كذا الظروف المثبته فى الأرضء أو الحائط» و كذا ما على الحائط. 


و الأبنيه مما طلى عليها من جص و قير و نحوهماء 


الوسائل و غيره. و صحيحه ابن بزيع موافقه لهم فلا بد من طرحها هذا تمام الكلام فى الجهه الأولى. 


)١(‏ هذه هى الجهه الثانيه من الجهات المتقدمه الثلاث و هى أن الشمس هل هى مطهره للأرض بخصوصها أو أنها مطهره للأعم 
منها ومن غيرها؟ المشهور أن الشمسى تظهر الأرض:وغيرها ممالا يتقل مح الأوتاد على الجدار و الأوراق :على الأشجار: 


وذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم من غير المنقول بالأرض مع التعدى إلى الحصر و 


البوارى مما ينقل. و عن ثالث الاقتصار عليهما فحسب إلى غير ذلكك مما يمكن أن يقف عليه المتتبع من الأقوال. 


واستدل للمشهور بروايه أبى بكر الحضرمى لأ-ن عمومها أو إطلاقها يشمل الجميع. نعم خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى 
المنقول بالإجماع و الضروره 


تيطيراث لأهما بخلذن الى 2 


وفى كتاب الام ج ١‏ ص 88 إذا صب على الأرض شيئا من الذائب كالبول و الخمر و الصديد و شبهه. ثم ذهب أثره و لونه و 
ريحه فكان فى شمس أو غير شمس فسواء و لا- يطهره إلا-ان يصب عليه الماء و ذهب الى ذلكك الشيخ عبد القادر الشيبانى 
الحنبلى فى نيل المآرب ج ١‏ ص ٠١‏ و ابن مفلح الحنبلى فى الفروع ج ١‏ ص 107 و غيرهم. 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: .16 


من تجاه البولة جل سان التحاساك :ل المشتحشات :)١(‏ 


و إطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى غير المنقول مشمولا لهما. 
و دلاله الروايه و إن كانت ظاهره كما ذكر إلا انها غير قابله للاستدلال بها لضعف سندها بعثمان و أبى بكر الحضرمى كما مر. 


و الصحيح أن يستدل عليه بصحيحه زراره و موثقه عمار المتقدمتين» لاشتمال الاولى على «المكان' و الثانيه على «الموضع» و 
هما أعم من الأرض فتشملان الألواح و غيرها من الأشياء المفروشه على الأرض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاه إذ يصدق 
على مثله الموضع و المكان فإذا قلنا بمطهريه الشمس لغير الأرض من الألواح أو الأخشاب المفروشه على الأرض و هما مما لا 
ينقل تعدينا إلى غير المفروشه منهما كالمثبته فى البناء أو المنصوبه على الجدار- كالأبواب- بعدم القول بالفصل. 


فإذا قد اعتمدنا فى القول بمطهريه 


الشمس لغير الأرض فى غير المنقول على إطلاق الصحيحه و الموثقه- بنحو الموجبه الجزئيه- كما أنا اعتمدنا فيها على الإجماع 
وعدم القول بالفصل- بنحو الموجبه الكليه- فتحصل أن ميرح الشيس ودان الور شخصة اللرض إلا-انها لا تعم 


نعم استثنوا عنها الحصر و البوارى و يقع الكلام عليهما بعد التعليقه الآتيه فانتظره. 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الجهات المتقدمه و يقع الكلام فيها فى أن الشمس مطهره من خصوص نجاسه البول أو أنه لا فرق 
فى مطهريتها بين البول و غيره من النجاسات و المتنجسات؟ 


الصحيح كما فى المتن هو الثانى» لأن صحيحه زراره و ان لم تشتمل على غير البول إلا أن الموثقه مطلقه تشمل النجاسه البوليه و 
غيرها لأن المأخوذ فيها 
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ولا تطهّر من المنقولات إلا الحصر و البوارى )١(‏ فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. 


هو القذر و هو أعم بل هى مصرحه بالتعميم بقوله: من البول أو غير ذلكك و كذا يستفاد ذلك من صحيحه ابن بزيع لاشتمالها 


على السؤال عن البول و ما أشبهه نعم هى مضمره إلا أن الإضمار غير قادح فى أمثال ابن بزيع و غيره من الأجلاء. 


)١(‏ قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الكلام فالأشهر أو المشهور على طهارتهما بالشمس و انهما مستثنيان من الأشياء المنقوله. 


واستدل عليه بوجوه: 


«الأول): روايه أبى بكر الحضرمى )١١‏ فإن عموم قوله: كل ما أشرقت عليه الشمس أو إطلاق قوله ما أشرقت .. يشمل الحصر و 
البوارى و انما خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى غيرهما من المنقولات بالإجماع و الضروره و هما مختصتان بغيرهما. 


وقد يناقش فى شمول الروايه للحصر 


و البوارى بأن ظاهرها مطهريه الشمس فيما من شأنه أن تشرق الشمس عليه و هو مختص بالمثبتات لعدم كون المنقولات كذلكك 
حيث أنها قد توضع فى قبال الشمس و تدخل بذلكك فيما من شأنه أن تشرق عليه الشمسر . وقد توضع فى مكان آخر لا تشرق 
امهو غلية: 


وفيه أن اعتبار كون المتنجس أمرا قابلا لاشراق الشمس عليه و ان كان غير قابل للمناقشه. لأسن الموضوع فى الروايه هو ما 
أشرقت عليه الشمس و هو ظاهر فى الفعليه و الفعليه فرع القابليه» الا أن اختصاص القابليه بالمثبتات مما لا وجه له فان كل شىء 


منبت أو غيره قابل لاشراق النمس عليه إذا كان فى محل تضيبه الشمين كما أنه ليس تقابل له إذا كان فى مخل لا تضبيه» كما 
إذا كانت الشجره تحت الجبل- مثلا- و بعباره أخرى كل شى ء قابل لاشراق الشمس عليه فيما إذا 


.١88 المتقدمه فى ص‎ )١( 
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لم يحجز عنه حاجب من دون أن يكون ذلكك مختصا بالمثبتات. 
فالصحيح أن دلاله الروايه على المدعى غير قابله للمناقشه؛ و انما لا نعتمد عليها لضعف سندها كما مر. 


«الثانى»: صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام فى حديث قال: سألته عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاه عليها إذا 
جفت من غير أن تغسل؟ 

قال: نعم لا بأس 09). 

فإنها و إن كانت مطلقه من حيث جفافها بالشمس أو بغيرهاء لعدم تقييدها الجفاف بهاء إلا أنه لا بد من تقييدها بذلكك صحيحه 


زوارك لذات عن امعان عن العملا كالمو لكف تال المتعمة رهن ليا ود البزانه نيم إقا'أخناهيا التسعيةر لفيا 
إذ الصلاه على البوارى ظاهره. اراده السجود 


عليها ولا يتم هذا إلا بطهارتها. 


و يمكن المناقشه فى هذا الاستدلال بأن الصلاه على الشىء و إن كان مشعرا بإراده السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبه الظهور 
لتعارف التعبير بذلكك فى اتخاذ الشىء مكانا للصلاه. حيث أن لفظه «على» للاستعلاء و هو متحقق عند اتخاذ شىء مكانا 
للصلاهء لاستعلاء المصلى على المكان. 


و يشهد على ذلك استعمال هذه الجمله فى صحيحه زراره بالمعنى الذى ذكرناه قال: سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابه أ 
يصلى عليها فى المحمل قال: 


لا بأس بالصلاه عليها 07١‏ و نظيرها من الاخبار, و مع هذا الاحتمال لا يبققى مجال للاستدلال بالصحيحه على المدعى. 


و يتضح مما ذكرناه أنه لا حاجه إلى تقييد إطلاق الصحيحه بحمل الجفاف 


)١(‏ المرويه فى ب 759 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ”٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و الظاهر أن السفينه و الطراده من غير المنقول )١(‏ و فى الككرى و نحوه 


على الجفاف بالشمس و ذلكك لان المكان إذا جف جازت الصلاه عليه سواء استند جفافه إلى الشمس أم استند إلى غيرها. 


«الثالث»: الاستصحاب لان الحصر و البوارى كانا قبل قطعهما و فصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا- لكونهما من 
النبات و هو مما لا ينقل- فلو شككنا- بعد فصلهما- فى بقائهما على حالتهما السابقه و عدمه نبنى على كونهما بعد القطع أيضا 
كذلكك للاستصحاب التعليقى و مقتضاه الحكم بكون الشمس مطهره للحصر و البوارى. 

و قد يقال: بمعارضته بالاستصحاب التنجيزى أعنى استصحاب نجاستهما المتيقنه قبل إشراق الشمس عليهما و يحكم بتساقطهما و 
الرجوع إلى قاعده الطهاره. و فى كلا الأمرين ما لا يخفى. 


أما فى التمسكك 


بالاستصحاب فلانه من استصحاب الحكم المعلق» و الاستصحابات التعليقيه غير جاريه- 2 نفسها و إن قلنا بجريان الاستصحاب 
فى الأحكام الكليه الإلهيه فضلا عما إذا لم نقل به. 


وأما جعله معارضا بالاستصحاب التنجيزى و الحكم بالتساقط و الرجوع إلى قاعده الطهاره فلعدم جريان الاستصحاب فى 
الأحكام الكليه «أولا» و لعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعده الطهاره «ثانيا؛ لان المرجع فى المقام بعد تساقط الأصلين 
انما هو العمومات أو المطلقات الداله على اعتبار الغسل بالماء فى تطهير المتنجسات و المتلخص أنه لا دليل على إلحاق الحصر 
والوارى «الأرض بل خالهنا ال غيرهما من النتقولات. 


)١(‏ لما تقدم من أن مطهريه الشمس غير مختصه بالأرضء لأن عنوان «الموضع القذر» أو «السطح أو «المكان الذى يصلى فيه) 
كما ورد فى الاخبار 
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إشكال )١(‏ و كذا مثل الجلابيه و القفه» و يشترط فى تطهيرها أن يكون فى المذكورات رطوبه مسريه (7). 


المتقدمه من العناوين الشامله لغير الأرض أيضا فيشمل الطراده و السفينه لا محاله لصحه أن يقال أن كلا منهما سطح أو مكان 
يصلى فيه بمعنى أنه قابل و معد للصلاه فلا إشكال فى طهارتهما بالشمس. 
)١(‏ لانه و نظائره من «الجلابيه و القفه» و غيرهما من المراكب البحريه أو البريه غير معده و لا قابله للصلاه فيها لصغرها و ضيقها 


فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذى يصلى فيه. 


و نحن و إن قلنا بطهاره الأخشاب و نظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبته و مفروشه على الأرض صح أن يطلق عليها 
السطح أو المكان الذى يصلى فيه. و ذكرنا أنها إذا صدق عليها شى ء من العناوين المتقدمه فى 


مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا وان لم يصدق عليها تلكك العناوين كما إذا كانت مثبته فى البناء للإجماع القطعى و عدم 
القول بالفصل. 


إلا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل. و أما إذا كانت من المنقول: فلا إجماع قطعى حتى يسوغ التعدى بسببه. نعم لو 
كنا اعتمدنا على روايه الحضرمى لم يكن مانع من الحكم بالطهاره فى «الككارى» و نظائره بالشمس لعموم قوله عليه السّلام كل ما 
أشرقت .. أو إطلاق قوله ما أشرقت و لكنكك عرفت عدم كون الروايه قابله للاعتماد عليها فى الاستدلال. 


(1) اشتراط الرطوبه المسريه فى مطهريه الشمس لا دليل عليه لأن ظاهر السؤال فى الروايات عن البول يكون على السطح أو عن 
السطح يصيبه البول أو يبال عليه و ان كان هو اشتمال المتنجس على الرطوبه المسريه إلا أن حكمه عليه السّلام لم يترتب على ما 
فيه رطوبه مسريه؛ و انما حكم عليه السّلام بعدم البأس فيما أشرقت عليه 
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الشمس أو أصابته و جففته. 


فالمدار على إصابه الشمس و جفاف المتنجس باشراقهاء و هذا كما يتحقق مع الرطوبه المسريه كذلكك يتحقق فيما إذا كانت 
الأرض أو السطح نديه فيقال انها كانت نديه فجففت باشراق الشمس عليها فاللازم فى مطهريه الشمس اشتمال المتنجس على 
النداوه لتوقف صدق الجفاف و اليبس عليها و على ذلكك يحمل قوله عليه السّ.لام فى صحيحه ابن بزيع: كيف يطهر من غير ماء. 
و أما الزائد على ذلكك أعنى الرطوبه المسريه فلا دليل على اشتراطه هذا. 


وقد يقال: الجفاف غير اليبوسه إذ الأول فى مقابل الرطوبه المسريه. 


و الثانى فى قبال النداوه و بما أن بينهما بحسب المورد 


عموم من وجه. لأن الأول يتوقف على الرطوبه المسريه و يصدق بذهابها و إن بقيت النداوه فى الجمله. 


و الثانى يكفى فيه مجرد النداوه و لا يصدق إلا بذهاب النداوه بتمامها كان مقتضى الجمع بين صحيحه زراره المشتمله على 
اعتبار الجفاف و بين الموثقه المتضمنه لاعتبار اليبوسه هو الاكتفاء بكل من الرطوبه المسريه و النداوه بحيث لو كانت فى 
الموضع المتنجس رطوبه مسريه فاذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبه. و إن كانت فيه نداوه 
طهر بذهابها لصدق اليبس بالشمس هذا. 


لامعل اق ممق اولمعا قل نج مكلو قن تنه جد زا كارو ره سقفي ال انيه وى القن مالةب الذر كان العرق 
وملاحظه موارد الاستعمالاات أقوى شاهد على المدعى. 


و عليه فالمعتبر انما هو ذهاب النداوه بالشمس حتى يصدق معه اليبوسه و الجفافء إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبه و بقيت النداوه 
لم يصدق معه شىء منهما فلا يقال ان الشى ء جاف أو يابس فلا يحكم بطهارته. 
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و أن تجففها بالإشراق عليها )١(‏ بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقهاء و لو 
باشراقها على ما يجاورهاء أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونه الريح لم تطهر (7). 


نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر. 


)١(‏ اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على المتنجس هو المصرح به فى روايه الحضرمى حيث قال: كل ما أشرقت عليه 
الشمس فهو طاهر. فبناء على اعتبار الروايه لا غبار فى هذا الاشتراط و لعلها المستند فى المسأله عند الماتن و 


غيره ممن ذهب إلى ذلكك. و تبع الروايه فى التعبير بالإشراق. 


و أما إذا لم نعتمد على الروايه- كما لا نعتمد- فالمدرك فى هذا الاشتراط موثقه عمار. و قد ورد فيها: إذا كان الموضع قذرا 
من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه .. »١١‏ لوضوح أن الإصابه لا تصدق مع 
الحجاب على الشمس أو على المتنجس كالغيم و الحصير الملقى على الأعرض و غيره مما يمنع من إشراق الشمس عليه فلا 
يكفى الجفاف حينئذ لعدم اصابه الشمس عليه. 


(1) أما إذا جفت بالمجاوره فلما تقدم من اعتبار اصابه الشمس و إشراقها على المتنجس و مع انتفائها لا يكفى مطلق الجفاف و 
ما ورد فى صحيحه زراره من قوله: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر "١‏ و إن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاوره إلا أنه 
ليه لك تتنادها نذا قل كان التجياف هقد إلى إعناف كيين و خراقيا يشفت لوكت هما 


.١57” المتقدمه فى ص‎ )١( 
.١15١ المتقدمه فى ص‎ )"( 
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و أما إذا جفت بمعونه الريح بان استند الجفاف إلى إشراق الشمس و إلى غيره كالهواء و الريح و غيرهما. فهل يكفى فى 
الطهاره اشتراكهما فى التجفيف أو لا بد من استناده إلى الإشراق بالاستقلال؟ 


فالصحيح أن يفصل بين ما إذا كان تأثير الريح - مثلا- فى التجفيف بالمقدار المتعارف و بين ما إذا كان المقدار الزائد عليه. 


و أمافى الصوره الاولى فلا ينبغى الإشكال فى كفايه التجفيف المشترك,. لانه المتعارف فى الإشراق و إليه تنظر الإطلاقات فان 


إشراق الشمس و تأثيرها فى الجفاف من دون أن يشتركك معها غيرها و لو بمقدار يسير أمر 


نادر أو لا تحقق له أصلا. 
و أما الصوره الثانيه كما إذا استند التجفيف فى مقدار نصفه إلى الإشراق و فى النصف الآخر إلى النار أو الهواء؟ 


فقد يقال فيها: بكفايه التجفيف أيضا بدعوى أن المعتبر حسب ما يستفاد من الأخبار استناد الجفاف إلى الشمس و هو حاصل 
فى فرض الاشتراكك و أما عدم استناده إلى غير الشمس فهو مما لم يقم عليه دليل» و لا يستفاد من الاخبار. 

و يؤيد ذلك بموثقه عمار لما ورد فيها من قوله: فأصابته الشمس ثم يبس الموضعء لإطلاق اليبوسه فيها و عدم تقييدها بكونها 
مستنده إلى الشمس فحسب فمع الاشتراكك يصدق أن الأرض مما أصابته الشمس ثم يبستء هذا. 

ولا يخفى أن موثقه عمار و إن كانت مطلقه من تلكك الجهه إلا أنه على خلاف الإجماع القطعى عندنا لصدقها على ما إذا 
أصابت الشمس شيئا فى زمان و لم يحصل معها الجفاف و لكنه حصل بعد مده كيوم أو أقل أو أكثرء لبداهه صدق أن الشىء 
أصابته الشمس ثم يبس حينئذ» مع أنه غير موجب للطهاره من 
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غير نكير فسوء التعبير مستند إلى عمار» و على أى حال لا يمكن الاعتماد على إطلاق الموثقه و عليه فلا بد من ملاحظه أنه هل 
هناك دليل على لزوم استقلال الشمس فى التجفيف و عدم استناده الى غيرها أو لا دليل عليه؟ 


فنقول: إن قوله عليه الس لام فى صحيحه زراره: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر »١١‏ يقتضى بظاهره لزوم استناد التجفيف 
الى الشمس باستقلالهاء و ذلكك لان الجفاف عن رطوبه لا يعقل فيه التعدد و التكرار, لأنه أى الجفاف عرض غير قابل للتعدد 


عن رطوبه 


واحده. 


و إذا أسند مثله إلى شى ء فظاهره أنه مستند إليه بالاستقلال لانه لو كان مستندا إلى شيئين أو أكثر كالشمس و النار و نحوهما لم 
يصح إسناده إلى أحدهما لأنه مستند الى المجموع على الفرض و لا يعقل فيه التعدد فإذا استند الى شى ء واحد كما فى الخبر 
حيث أسند فيه الى الشمس فحسب كان ظاهرا فى الاستناد بالاستقلال» و ليست اليبوسه كأكل زيد و نحوه مما لا ظهور له فى 


نفى صدور الفعل عن غيره لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له فى عدم صدور الأكل من عمرو- مثلا. 


و السر فيه أن الأكل- فى نفسه- أمر قابل للتعدد و التكرار فيمكن أن يستند الى زيد كما يستند الى عمرو لتعدده و هذا بخلاف 
الجفاف و اليبسء لان الشى ء الواحد لا يجف- عن رطوبه واحده- مرتين» فعلى ذلكك يعتبر فى الطهاره بالشمس استناد الجفاف 
الى الشمس بالاستقلال فمع استناده إليها و الى غيرها لم يحكم بالطهاره؛ و أما ما ورد فى صحيحه زراره و حديد من قوله عليه 
السَّلام إن كان تصيبه 


.١15١ المتقدمه فى ص‎ )١( 
١04 التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص:‎ 


و فى كفايه إشراقها على المرآه مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .)١(‏ 


الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس )١١‏ فقد قدمنا أنها أجنبيه عن مورد الكلاءم, و انما تدل على جواز الصلاه فى الأمكنه 
المتنجسه إذا يبست بشى ء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها. 


(1) و منشأ الاشكال فى المسأله ليس هو عدم صدق الإشراق عليه بدعوى أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء على الأرض. 


وذلكك لأناالو افقيوتا على تووابة السفرم :وسفا عن عدف الافراق 


مع الواسطه فلنا أن نحكم بطهاره الأرض فى مفروض المسأله بصحيحه زراره, لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان 
الجفاف مع الواسطه و ذلكك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاوره للأرض المتنجسه فجفت بحراره الشمس لا باشراقها و 
لا تنافى بينها و بين روايه الحضرمى لأنها ليست بذات مفهوم لتتدل على أن غير الإشراق لا يطهر الأرض حتى تقع المعارضه 
بينهما فى التطهير بالجفاف مع الواسطه. 


بل الإشكال فى المسأله ينشأ عما قدمناه آنفا من اعتبار الإصابه فى مطهريه الشمس لموثقه عمار: إذا كان الموضع قذرا من البول 
أو غير ذلكك فأصابته الشمس .. فإن الإصابه لا تصدق مع وجود الواسطه و عدم المقابله بين الشمس و الموضع. 


و مفهوم الموثقه عدم حصول الطهاره فى غير صوره الإصابه و بها قيدنا إطلاق الجفاف فى صحيحه زراره و كذا الحال فى روايه 
الحضرمى على تقدير تماميتها سندا و شمول الإشراق للإشراق مع الواسطه. 


و من هنا يظهر أن إشراق الشمس على المتنجس بواسطه الأجسام الشفافه كالبلور و الزجاج و بعض الأحجار الكريمه- كالدر- 
لا يكفى فى الطهاره؛ لعدم 


.١15١ المتقدمه فى ص‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ١6‏ 


(مسأله )١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها )١(‏ المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه» و جفافه بذلكك بخلاف ما إذا كان 
الباطن فقط نجسا (؟) أو لم يكن متصلا بالظاهر» بان يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر. 


صدق الإصابه معها فالحاجز- على إطلاقه- مانع عن التطهير بالشمس. 


)١(‏ قد يقال: بعدم طهاره الباطن باشراق الشمس على ظاهر الأرض نظرا إلى أن مطهريه الشمس انما استفدناها من حكمهم 
عليهم السّلام بجواز الصلاه على الأرض المتنجسه بعد جفافها بالشمس. 


و من الظاهر أن فى جواز الصلاه على الأرض المتنجسه تكفى طهاره الظاهر فحسب فلا يكون ذلك مقتضيا لطهاره الباطن أيضا. 


نعم لا محيص من الاللتزام بطهاره شى ء يسير من الباطن فإن الصلاه على بعض الأراضى- كالأراضى الرمليه- يستتبع تبدل 
أجزائها و قد توجب تبدل الظاهر باطنا و بالعكس ففى هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهاره الباطن دون الزائد عليه. 


والصحيح ما أفاده الماتن «قده) لان جواز الصلاه على الأرض و ان لم يقتض طهاره المقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكر 
الا أن صحيحه زراره تدلنا على طهاره الباطن أيضا لقوله فيها: فهو طاهر. حيث أن الضمير فيه يرجع الى الشىء المتنجس بالبول 
و نحوه و معناه أن ذلكك المتنجس إذا جففته الشمس حكم بطهارته. 


و من الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شىء واحد ففى المقدار الذى وصل اليه النجس إذا جف بالشمس حكمنا بطهارته لو 
حدتهما. 


(1) و مما ذكرناه فى التعليقه المتقدمه يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم يحكم بطهارته باشراق الشمس على 
ظاهرها لان النجس حينئذ شىء آخر 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”: ص: ١2١‏ 


أحدهما فى يوم و الآخر فى يوم آخرء فإنه لا يطهر فى هذه الصوره. 


يغاير ظاهرها فاشراق الشمس على الظاهر لا يوجب صدق الإصابه و الإشراق على باطنه لأنه أمر آخر غير ما تصيبه الشمس و 
كذا الحال فيما إذا لم يكن الباطن متصلا بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الأرض بينهما و ذلكك لان الباطن و الظاهر 


حينئذ شيئان متعددان 


ولا موجب لطهاره أحدهما باشراق الشمس على الآخر 


)١(‏ فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذى جئ بالشمس. و أما الباطن الباقى على رطوبته فلا لاشتراط الجفاف فى مطهريه 
العوييق: 


(1) لانه يعتبر فى الجفاف أن يستند إلى إشراق الشمس و أصابتها و لا؟ فى الطهاره بمطلق الجفاف. 
(*) حيث أن الباطن إذا جف مقارنا لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شى ء واحد جف باشراق الشمس عليه. 


و أما إذا حصل بين الجفافين فصل مخل للمقارنه العرفيه- لأن جفاف الظاهر حقيقه متقدم على جفاف الباطن إلا أنهما متقارنان 
بالنظر العرفى ما لم يفصل بينهما بكثير- كما فى ما مثل به الماتن «قده) فلا يمكن الحكم بطهاره الباطن لأن إشراق الشمس على 
ظاهر الأرض فى اليوم الآخر لا يعد اشراقا على باطنها لتوسط الجزء الطاهر- و هو ظاهر الأرض حيث طهر فى اليوم السابق على 
الفرض- بينه و بين الباطن» و هو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الأرض و باطنها فى المسأله المتقدمه. 


و أما إشراق الشمس على ظاهر الأرض فى اليوم السابق فى المثال فهو أيضا غير مقتض لطهاره الباطن لعدم جفافه حينئذ و انما 


0000 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١2‏ 


(عسأله:31)9ا كانت الأرسن أ تعوها كافة و: زمه 'تظيدرها بالقصبى تضننة عله لماه الطاهره :او التسين او غيرة (9)مما 
يورث الرطوبه فيها حتى تجففها. 


(مسأله *) ألحق (؟) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات. 
5-0 


(مسأله ؟) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعه على الأرض هى فى حكمها (). 


(1) كسائر المائعات المورثه للرطوبه لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا يتحقق مع اليبوسه كما مر 


و على ذلكك حملنا قوله عليه السّلام فى صحيحه ابن بزيع: كيف تطهر بغير الماء. 


(؟) ولا بأس بهذا الإلحاق لو تمت روايه الحضرمى لأنها بإطلاقها أو عمومها يدل على طهاره كل ما أشرقت عليه الشمس و قد 
خرجنا عنها فى الأشياء القابله للانتقال بالإجماع و الضروره. و البيدر و أمثاله من الظروف الكبيره التى يصعب نقلها و إن كان من 


المنقول- حقيقه- إلا أنه لا إجماع و لا ضروره يقتضى خروجه عن إطلاق الروايه. 


نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الاخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان 
الذى يصلى فيه أو غيرهما من العناوين الوارده فى الأخبار. 


(*) و الوجه فيه أن المدار فى طهاره المتنجس بالشمس انما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففى أى زمان 
صدق عليه شى ء من العناوين المذكوره حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شىء منها لم يحكم بطهارته و الحصاه التى 
هى من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعه على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها 


بالإشراق. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١0‏ 


ون أخدت مها لحقتك المتقولات: بز إن أعيدث عاد حكنها )١(‏ و كذ المسمار الثات:فى الأرضن؛ أو البناء» ما دام ثابتا يلحقه 
الحكم, و إذا قلع يلحقه حكم المنقولء و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول» و هكذا فيما يشبه ذلكك. 


(مسأله 0) يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسه (؟) إن كان لها عين. 


نا الخدت من الاروفين لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الوارده فى الاخبار عليها. 


)١1(‏ لما عرفت من أن المدار فى 


طهاره المتنجس بالشمس هو صدق شى ء من العناوين المتقدمه عليه فإذا صدق شى ء من تلكك العناوين بإعاده الحصى إلى 
الآأرض حكم بطهارتها بالإشراق. 


بل الحال كذلكك فيما إذا عرضت لها النجاسه بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهاره بالشمس بعروض النجاسه عليها حال اتصالها 
بالأرض. 


(0) و ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الوارده فى المقام انما هو تسهيل الأمر على المكلفين بجعل إشراق 
الشمس قائما مقام الغسل بالماء و لا ينبغى الإشكال بحسب الارتكاز فى اعتبار زوال العين فى الغسل به و لا بد معه من اعتبار 
ذلك أيضا فى بدله. و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصوره زوال عين النجس. 


هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا و ان كان من الجواهر- حقيقه- كما فى البول حيث أن 
له أجزاء صغيره و ربما يظهر أثره فيما يصيبه إذا تكررت اصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفى فلا عين له ليشترط زوالها أو لا 
يشترط و هو مورد جمله من الاخبار المتقدمه. 


واما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهه فى أن وجود 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ع١‏ 


(مسأله 8) إذا شكك فى رطوبه الأرض حين الإشراقء أو فى زوال العين بعد العلم بوجودهاء أو فى حصول الجفافء أو فى كونه 
بالشمس أو بغيرها أو بمعونه الغير لا يحكم بالطهاره )١(‏ و إذا شكك فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على 
عدمه على إشكال (1) تقدم نظيره فى مطهريه الأرض. 


النجس حينئذ يمنع عن اصابه الشمس للأرض فهو لو كان طاهرا منع عن طهاره الأرض و لم تصدق معه الإصابه فكيف 


بما إذا كان نجسا. 


و توهم أن العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهير العين بنفسها حينئذ تبعا لطهاره الأرض بالإشراق فلا عين 
نجس بعد ذلكك حتى يشترط زوالها يندفع: بان العين النجسه لا تعد من الأجزاء الأرضيه بوجه و الصحيحه المتضمنه للسطح و 
المكان غير شامله للعين النجسه لاختصاصها بالبول. 


و أما موثقه عمار المشتمله على «الموضع القذر؛ فهى و إن كانت مطلقه و لا اختصاص لها بالبول و بإطلاقها تعدينا إلى غير البول 
من النجاسات إلا أنه لا-مناص من تقيبدها بالقرينه الخارجيه بما إذا لم تكن فى الموضع عين النجس و القرينه هو الارتكاز 
الشاهد على أن اصابه الشمس و إشراقها قائمه مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد و من الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل 
الطهاره بالماء. و على الجمله لا دلاله فى شىء من الصحيحه و لا الموثقه على طهاره العين النجسه تبعا. 


)١(‏ للشك فى حصول شرطها و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسه السابقه و هو بلا معارض. 


(1) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا اثر له فى نفسه و استصحابه لإثبات إصابه الشمس و إشراقها على الأرض من 
الأصول المثبته و مع عدم إحراز الإصابه لا يمكن الحكم بالطهاره لأنها كما مر مترتبه على اصابه الشمس و إشراقها 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ه7١‏ 


(مسأله /) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر )١(‏ و أما إذا كانت الأرض التى تحته نجسه فلا تطهر بتبعيته 
(0) و إن جفت بعد كونها رطبه. و كذا إذا كان تحته حصير آخر (”) إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا 


واحدا. و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (*) طهاره جانبه الآخر إذا جف به. 


(الكوافيئ الأخبارا الؤاواقخ وار الصملاه على الحصين والتؤارى عثل احقافهما المي علق القول ظهاركيها ذلك حاها 
يدل على أن إشراق الشمس على أحد جانبيهما تقتضى طهاره جميع أجزائهما الداخليه و الخارجيه كما فى صحيحه على بن 
جعفر المرويه عن كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟ قال: إذا يبست فلا 
بأس .0١١‏ 


1 
و موثقه عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الس لام عن الباريه يبل قصبها بماء قذر. هل تجوز الصلاه عليها؟ فقال: إذا جفت فلا 


بأس بالصلاه عليها «7) لان ظاهر السؤال فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء الباريه و أجاب عليه السّ .لام بأنها إذا جفت فلا 
بأس بالصلاه عليها. 


و مقتضى مطابقه الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جنبى الباريه و جففته جازت الصلاه على كلا جانبيهما فإذا كان 
جواز الصلاه عليها دليلا على طهارتها فلا محاله يحكم بطهاره كلا الجانبين باشراق الشمس على أحدهما. 


(1) و ذلك لأنها جسم آخر و الشمس إنما أصابت الحصير دون الأرض و قد اشترطنا فى التطهير بها أصابتها على المتنجس و 


(©) لان الضمير فى قوله عليه السّلام و هو طاهر. الوارد فى صحيحه زراره 


)١(‏ المرويه فى ب ”٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ”٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١2‏ 


وان كان لا يخلو عن اشكال )١(‏ و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا 


فلا اشكال 


راجع إلى السطح أو المكان و قد دل على طهارتهما باشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى إطلاقه عدم اختصاص 
الطهاره بجانب منهما دون جانب و بذلكك يحكم على طهاره السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس. 


)١(‏ و منشأ الاشكال فى المقام دعوى أن إطلاق الصحيحه ينصرف إلى خصوص السطح الذى تشرق الشمس عليه و كذا أجزاؤه 
الداخليه غير القابله لأن تصيبها. و أما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه فى نفسه من غير أن يكون تابعا لشى ء آخر فلا 
يشمله إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له و إطلاق الصحيحه يقتضى طهاره السطح أو المكان بأوّله و آخره و 
ظاهره و باطنه. و بما ذكرناه يتضح أن الماتن لما ذا خص الاستشكال فى طهاره الجانب الآخر بالجدار و لم يستشكل فى طهاره 
الجانب الآخر فى الحصير! و توضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهاره فى الطرف الآخر فى الجدار- على تقدير نجاسته و جفافه 
بيبوسه الطرف الذى أشرقت عليه الشمس- إنما هو بإطلاق الصحيحه المتقدمه و من ثمه استشكل فى ذلك بدعوى الانصراف 
إلى الأجزاء غير القابله لاشراق الشمس عليها فى نفسها و أما الحكم بطهاره الجانب الآخر فى الحصير فهو مستند إلى الروايتين 
المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سؤالهما وصول النجاسه إلى جميع أجزاء الباريه و جوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السّرلام 
طهاره جميع تلكك الأجزاء و الجوانب باشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهاره الجانب الآخر فى الحصير ليس هو 
بالإطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف. 


نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهاره البوارى بالشمس و لكنا منعنا عن دلاله الأخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز 
الصلاه 


فيها على تقدير 
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«الرابع»: الاستحاله .)١(‏ 


يبوستها وهو لا يقتضى الطهاره فليلاحظ. 
مطهريه الاستحاله 
اشاره 


)١(‏ عدوا الاستحاله من المطهرات و عنوا بها تبدل جسم بجسم آخر مبائن للأول فى صورتهما النوعيه عرفاء و إن لم تكن بينهما 


مغايره عقلا و توضيحه: 


أن التبدل قد يفرض فى الأوصاف الشخصيه أو الصنفيه- مع بقاء الحقيقه النوعيه بحالها- و ذلكك كتبدل القطن ثوبا أو الثوب 
قطناء فان التبدل حينئذ فى الأوصاف مع بقاء القطن على حقيقته لوضوح أن القطن لا يخرج عن حقيقته و كونه قطنا بجعله ثوبا 
أو الثوب بجعله قطنا بل هو هو حقيقه و إنما تغيرت حالاته بالتبدل من القوه إلى الضعف أو من الشده إلى الرخاء أو العكس 
لتماكس أجزائه حال كونه ثوبا و تفللها وعدم تماكسها عند كونه قطنا و هذه التبدلات خارجه عن الاستحاله المعده من 
المطهرات. و منها تبدل الحنطه دقيقا أو خبزا لأن حقيقه الحنطه باقيه بحالها فى كلتا الصورتين و إنما التبدل فى صفاتها من القوه 
و التماكس و عدم كونها مطبوخه الى غيرها من الصفات و الجامع هو التبدل فى الأوصاف الشخصيه أو الصنفيه. 


وقد يفرض التبدل فى الصوره النوعيه كما إذا تبدلت الصوره بصوره نوعيه أخرى مغايره للأولى عرفا. و هذه الصوره هى المراد 
بالاستحاله فى كلماتهم بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الصورتان متغايرتين بالنظر العقلى أيضا كما فى تبدل الجماد أو النبات 
حيوانا أو تبدل الحيوان جمادا كالكلب الواقع فى المملحه إذا صار ملحا أو الميته أكلها حيوان و صارت نطفه و صارت النطفه 


بعد تحولاتها حيوانا- مثلا- و بين ما إذا لم تكن بينهما مغايره عقلا. و 


إن كانتا متغايرتين 
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0 
عرفا و ذلكك كالخمر إذا تبدلت بالخل كما يأتى بيانه فى التكلم على الانقلاب ان شاء الله. و حيث أن الاحكام الشرعيه غير 


مبتنيه على الإنظار العقليه و الفلسفيه كان الحكم بالطهاره فى موارد الاستحاله منوطا بالتبدل لدى العرف و ان لم يكن تبدل فى 
الصوره التوعيه عققلا. 


ثم ان الدليل على مطهريه الاستحاله هو أن بالاستحاله يتحقق موضوع جديد غير الموضوع المحكوم بنجاسته لانه انعدم و زال و 
المستحال اليه موضوع آخر فلا بد من ملاحظه أن ذلكك الموضوع المستحال اليه هل ثبتت طهارته بدليل اجتهادى أو لم تثبت 
طهارته كذلكك؟ 


فعلى الأول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل كما إذا استحال شاء أو إنسانا أو جمادا أو غير ذلك من الموضوعات 
الثابته طهارتها بالدليل. 


كما أنه على الثانى يحكم بطهاره المستحال إليه أيضا لقاعده الطهاره و ذلكك لفرض أنه مشكوكك الحكم و لم تثبت نجاستها و 
قلنا بنجاسته كما إذا كان المستحال إليه من الأعيان النجسه فهى حكم جديد غير النجاسه الثابته عليه قبل استحالته» و ربما 
تختلف أثارهما كما إذا استحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسه فى الماء المتنجس ترتفع بالغسل مره. 

وأمابول مالا يؤكل لحمه أو الإنسان- على الخلاف- فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين إما مطلقا أو فى خصوص الثوب و 


الجسد فالمتحصل أن النجاسه فى موارد الاستحاله ترتفع بانعدام موضوعها و إن المستحال إليه موضوع آخر لا ندرى بطهارته و 


مناص من الحكم بطهارته لقاعده الطهاره. 
و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحاله من المطهرات لا يخلو عن تسامح 
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وهى تبدل حقيقه الشى ء و صورته النوعيه إلى صوره أخرىء فإنها تطهّر النجس (23). بل المتنجس (2) كالعذره تصير تراباء و 
الخشبه المتنجسه إذا صارت رماداء و البول أو الماء المتنجس بخاراء و الكلب ملحاء و هكذا كالنطفه تصير حيواناء و الطعام 


الى موسق الراك 


ظاهر» حيث أن الاستحاله موجبه لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفا لا أنها موجبه لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله و لعل 
نظرهم قدس الله أسرارهم إلى أن الطهاره ثابته مع الاستحاله لا أنها رافعه لها. 


)١(‏ لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الأشياء التى ثبتت طهارتها بشى ء من الأدله الاجتهاديه حكم بطهاره العين 
المستحيله بعين ذلكك الدليل لأنها موضوع جديد و هو من جمله الأفراد التى قامت الأ-دله على طهارتها و الموضوع السابق 
المحكوم بالنجاسه قد ارتفع بالاستحاله و إذا كان المستحال إليه مما يشكك فى طهارته و نجاسته فى الشريعه المقدسه و لم يقم 
دليل على طهارته أيضا حكم بطهارتها لقاعده الطهاره و توضيحه: 

أن النجاسه فى الأعيان النجسه إنما ترتبت على الصور النوعيه و عناوينها الخاصه فالدم- مثلا- بعنوان أنه دم نجس كما أن 
العذره بعنوانها محكومه بالنجاسه و مع تبدل الصوره النوعيه و زوال العناوين الخاصه ترتفع نجاستهما لانعدام موضوعهما ولم 
تترتب النجاسه فى الأعيان النجسه على ماده مشتركه بين المستحال منه و المستحال اليه أو على عنوان الجسم - مثلا- ليدعى بقاء 


نجاستها بعد استحالتها و تبدلها بصوره نوعيه اخرى لبقاء موضوعها هذا كله فى الأعيان النجسه. 


(1) لما 


قد مناه فى استحاله الأعيان النجسه هذا و لكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصارى «قده» بالفرق بين استحاله نجس العين و 


المتنجس بالحكم 
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بعدم كونها مطهره فى المتنجسات و أظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندى نظرا الى أن الاستحاله فى الأعيان النجسه موجبه 
لانعدام موضوع الحكم كما مر و هذا بخلاءف الاستحاله فى المتنجس» حيث أن النجاسه بالملاقاه لم تترتب على المتنجسات 
بعناوينها الخاصه من الثوب و القطن و الماء و غيرها لعدم مدخليه شى ء من تلكك العناوين فى الحكم بالنجاسه بالملاقاه بل 
النجاسه فيها تترتب على عنوان غير زائل بالاستحاله و هو الجسم أو الشىء كما فى موثقه عمار: و يغسل كل ما أصابه ذلكك 
الماء .. »١١‏ أى كل شىء أصابه المتنجس بلا مدخليه شى ء من الخصوصيات الفرديه أو الصنفيه فيه. 


و من الواضح أن الجسميه أو الشيئيه صادقتان بعد الاستحاله أيضا حيث أن الرماد أو الدخان- مثلا- جسم أو شىء. و مع بقاء 
الموضوع و عدم ارتفاعه يحكم بنجاسته حسب الأدله الداله على أن الجسم أو الشى ء يتنجس بالملاقاه» ثم إن الشى ء و إن كان 
يشمل الجواهر و الأ-عراض إلا أن العرض لما لم يكن قابلا للإصابه و الملاقاه كانت الإصابه فى الموثقه قرينه على اختصاص 
الى + الجوافن: و كيف كان الامتخاله غير نفوجبه للطهارة فى المتحسات هذا. 


و لقد أطال شيخنا الأنصارى «قده» الكلام فى الجواب عن ذلكك و ذكر بتلخيص و توضيح منا: 


أن النجاسه لم يعلم كونها فى المتنجسات محموله على الصوره الجنسيه و الجسم و إن اشتهر فى كلماتهم أن كل جسم لاقى 
نجسا مع رطوبه أحدهما ينجس. إلا أن 


قولهم هذا ليس مدلولا لدليل من آيه أو روايه و إنما هو قاعده مستنبطه من الأدله الخاصه الوارده فى الموارد المعينه من الثوب 
والبدن و الماء و تحؤهما فهى تشيز إلى تلكف الغتاوية المشتخصة واكول معناهًا إلى أن الناء إذالاقى نجنا تتحس :و الثوت 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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إذا لاقى .. و هكذا فإذا للصور و العناوين الخاصه دخاله فى الحكم بالنجاسه و إذا زالت بسبب الاستحاله زال عنها حكمها كما 
هو الحال فى الأعيان النجسه كما مر هذا. 


إلا أن ما أفاده «قده» لا يفى بدفع الشبهه و ذلكك لما عرفت من أن النجاسه و الانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو الشىء كما 
ورد فى موثقه عمار فقولهم إن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبه أحدهما ينجس هو الصحيح و هو مضمون الموثقه و لم تترتب 
النجاسه على العناوين الخاصه لبداهه عدم مدخليه الخصوصيات الصنفيه من القطن و الثوب و نحوهما فى الحكم بالانفعال 
بالملاقاه. 


و على ذلكك لا مانع من التمسكك بإطلا.ق الأندله الاجتهاديه الداله على نجاسه الأشياء الملااقيه مع النجس برطوبه حيث أن 


مقتضى إطلاقها أن الشىء إذا تنجس تبقى نجاسته إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مزيل شرعاء أو لو ناقشنا فى إطلاقها لأ-مكن 
التمسكك باستصحاب النجاسه الثابته عليه قبل استحالته كما سيتضح. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: ان التمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب انما يتم إذا كان التبدل فى الخصوصيات الشخصيه أو 
الصنفيه كما إذا بدلنا الثوب قطنا أو القطن ثوبا أو صارت الحنطه طحينا أو خبزا و نحو ذلكك فإن النجاسه العارضه على تلكك 
الذشاء 


بملاقاه النجس لا ترتفع عنها بالتبدل فى تلكك الأوصاف فإن الثوب هو القطن حقيقه و انما يختلفان فى وصف التفرق و 
الاتصالء كما أن الحنطه هو الخبز واقعا و انما يفترقان فى الطبخ و عدمه و النجاسه كما ذكرنا انما ترتبت على عنوان الشىء أو 
الجسم و صادقان بعد التبدل أيضا بل الشىء قبله هو الشى ء بعده بعينه علا و عرفا و التبدل فى الأوصاف و الأحوال غير مغير 
للحقيقه بوجه و معه لا مانع من التمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب لإحراز بقاء الموضوع و اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكك 
فيها- بناء على جريان الاستصحاب فى الاحكام- 
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الا أن التغير فى تلكك الأوصاف ليس من الاستحاله المبحوث عنها فى المقام. 


و أضأ إذا كان التتدل :فق الأوضناق التوعية كتبذل الوب التشجيى. ترابا أو الخشت المتتحسن زماذاافلا نمكن السك يطل 
بالإطلا-ق أو الاستصحاب لمغايره أحدهما الآخر و ارتفاع موضوع الحكم بالنجاسه عقلا و عرفا و اما عرفا فحسبء و النجاسه 
بالملاقاه و ان كانت مترتبه على عنوان الجسم أو الشى ء الا أن المتبدل به شى ء و المتبدل منه الذى حكم بنجاسته بالملاقاه شى 
ء آخرء و الذى لاقاه النجس هو الشى ء السابق دون الجديد و لا يكاد يسرى حكم فرد الى فرد آخر مغاير له فالمتحصل أن 
بالتبدل فى العناوين المنوعه يرتفع الشىء السابق و يزول و يتحقق شىء آخر جديد فلا مجال معه للتمسكك بالإطلاءق أو 
الاستصحاب فالاستحاله فى المتنجسات كالاستحاله فى الأعيان النجسه موجبه لانعدام الموضوع السابق و إيجاد موضوع جديد. 


و يؤيد ذلك ما جرت عليه سيره المتدينين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهره إذا أكلت أو شربت شيئا 


متنجسا فالدجاجه التى أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه 


إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا و ليس هذا إلا من جهه طهاره المتنجس بالاستحاله هذا. 


وقد يستدل على طهاره المتنجسات بالاستحاله بصحيحه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الجص يوقد 
عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إن الماء و النار قد طهراه ١‏ لأنها تدل 
على أن ماده الجص و إن كانت تنجست بالعذره و العظام النجستين 


)١1(‏ المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات و ب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل. 
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و “أن كتدل الأوضنات و تقرق الأخراءء قلا اعمان نيما (1) كالخطة إذااصارت طغينا ار عجياء أرا خيزاءءو الحليب: إذا ضان جين 


وفى صدق الاستحاله على صيروره الخشب فحما تأمل (؟) و كذا فى صيروره الطين خزفا أو آجراء 


للإيقاد بهما عليها ولا سيما مع ما فى العظام من الأجزاء الدهنيه إلا أن استحالتها بالنار و صيرورتها جصا موجبه لطهارتها. و 
يمكن المناقشه فى هذا الاستدلال بوجوه «الأول»: أن الروايه انما تدل على طهاره العذره و العظام النجستين بالاستحاله و ليست 
فيها أيه دلاله على كفايه الاستحاله فى تطهير المتنجسات فان المطهر للجص هو الماء على ما قدمنا )١«‏ تفسيرها فى التكلم على 
اعتبار الطهاره فى موضع السجود و ما ذكرناه فى تفسير الروايه هناكك إن تم فهو و إلا-فالروايه مجمله؛ و ما قيل من أن النار 
مطهره بإزاله العين و إعدامها. 


و الماء- اى المطر- مطهر باصابته. كغيره مما ذكروه فى تفسيرها تأويلات لا ظهور للروايه فى شىء منها. 


«الثانى): أن صريح الروايه إسناد الطهاره إلى كل من الماء و النار بان يكون لكل منهما دخل فى حصولها فما معنى إسناد 
الطهاره إلى خصوص النار و دعوى أنها مطهره بالاستحاله؟!. 


«الثالث)»: ما تقدمت الإشاره إليه و يأتى تفصيله من أن طبخ الجص أو التراب أو الحنطه أو غيرها إنما هو من التبدل فى الحالات 
و الأوصاف الشخصيه أو الصنفيه و ليس من الاستحاله بوجه فالاستدلال بالصحيحه ساقط و الصحيح فى وجه كون الاستحاله 
مطهره فى المتنجسات ما ذكرناه. 


)١(‏ لما تقدم من أن التبدل فى الأوصاف كالتفرق و الاجتماع لا ربط له بالاستحاله التى هى التبدل فى الصور النوعيه بوجه. 


(1) بعد ما تقدم من أن الاستحاله فى المتنجسات كالاستحاله فى الأعيان 
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و مع الشك فى الاستحاله لا يحكم بالطهاره .)١(‏ 


النجسه مطهره وقع الكلا-م فى مثل الخشب المتنجس إذا صار فحما أو الطين خزفا أو آجرا و أن مثله هل هو من التبدل فى 
الصوره النوعيه بصوره نوعيه اخرى كما اختاره جماعه فى مثل الطين إذا صار خزفا أو آجرا و من هنا قالوا بطهارته بذلكك و عليه 
رتبوا المنع عن التيمم أو السجده عليهما نظرا إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض و التراب. أو أن الطبخ لا يوجب التبدل 
ين و 


الثانى هو الصحيح لا-ن الخشب و الفحم أو الطين و الآ-جر من حقيقه واحده ولا يرى العرف أى مغايره بين الخزف و الآجر و 
إنما يراهما طينا مطبوخا و كذلك الحال فى الخشب و الفحم فالاختللاف 


بينهما إنما هو فى الأوصاف كتماسك الأجزاء و تفرقها و حالهما حال اللحم و الكباب و حال الحنطه و الخبز. فمع بقاء الصوره 
النوعيه بحالها لا يمكن الحكم بطهاره الطين و الخشب بصيرورتهما خزفا أو فحما. 


)١(‏ الكلا-م فى ذلكك يقع فى مقامين: «أحدهمان: أنه إذا شكك فى الاستحاله فى الأعيان النجسه. و «ثانيهما؛ ما إذا شكك فى 
الاستحاله فى المتنجسات. 


(أما المقام الألول) فحاصل الكلا-م فيه أن الكتنهه قدا حكوة موضوعيه ويركوق الشكافى الاستحاله محنا عن اشتعاف الأمور 
الخارجيه. و قد تكون الشبهه مفهوميه و يكون الشكك فى الاستحاله ناشئا عن الشكك فى سعه المفهوم و ضيقه و الأول كما إذا 
وقع كلب فى المملحه و شككنا بعد يوم فى أنه هل استحال ملحا أم لم يستحلء و الثانى كما إذا صارت العذره فحما و شككنا 
بذلك فى استحالتها نظرا الى الشكك فى أن لفظه العذره هل وضعت على العذره غير المحروقه فإذا أحرقت خرجت عن كونها 
عذره أو أنها وضعت على الأعم من المحروقه و غيرها فلا يكون الإحراق سببا لاستحالتها فالشك فى سعه 
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المفهوم و ضيقه. 


أما إذا كانت الشبهه موضوعيه فلا مانع من التمسكك باستصحاب كون العين النجسه باقيه بحالها و عدم صيرورتها ملحا أو ترابا 
بان يشار الى الموضوع الخارجى و يقال انه كان كلبا أو عذره سابقا و الأصل أنه الان كما كان لتعلق الشكك حينئذ بعين ما تعلق 
به اليقين و اتحاد القضيتين: المتيقنه و المشكوك فيها و بهذا يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على النجس هذا. 


وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ نظرا الى أن مع الشكك فى الاستحاله لا 


يمكن إحراز بقاء الموضوع فى الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجى كلب أو ملح إذا لو كنا عالمين بكونه كلبا أو 
عذره لم يشك فى نجاستهما بل قلنا بنجاستهما بعين الدليل الاجتهادى الذى فرضناه فى المسأله. و مع الشكك فى الموضوع لا 
يبقى للاستصحاب مجال و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره لا محاله. 


و هذه الشبهه من الضعف بمكان و ذلكك لان المعتبر فى الاستصحاب انما هو اتحاد القضيتين: المتيقنه و المشك وكك فيها بمعنى 
كون الشكك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و لا يعتبر الزائد على ذلكك فى الاستصحاب. ثم ان الموضوع فى القضيتين يختلف 
باختلاف الموارد: 

فقد يكون الموضوع فيهما هو نفس الماهيه- الكليه أو الشخصيه- المجرده عن الوجود و العدم بحيث قد تتصف بهذا و قد 
تتصف بذاك, كما إذا شككنا فى بقاء زيد و عدمه حيث أن متعلق اليقين حينئذ هو الماهيه الشخصيه فى الزمان السابق و نشكك 
فى نفس تلكك الماهيه فى الزمان اللاحق فالقضيتان متحدتان و لا يمكن أن يكون الموضوع فى مثله هو الوجود أو العدم لأنهما 


أمران متباينان و متقابلان تقابل السلب و الإيجاب فلا يتصف أحدهما بالآخر 
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ليشكك فى أن الوجود- مثلا-- هل صار عدما فى الزمان اللاحق أم لم يصر و انما القابل لذلكك هو الماهيه كما مر لإمكان أن 
تكون الماهيه المتصفه بالوجود فى الآن السابق متصفه بالعدم فى الآن اللاحق و ليس كذلك الوجود و العدم. 


على أن لازم ذلكك عدم جريان الاستصحاب فى وجود الشىء أو عدمه إذا شكك فى بقائه على حالته السابقه لعدم إحراز الوجود 
أو العدم فى زمان الشكك فيهما. 


وقد يكون الموضوع فى 


القضيتين هو الوجود كما إذا علمنا بقيام زيد أو طهاره ماء ثم شككنا فى بقائه على تلكك الحاله و عدمه لوضوح أن الموضوع 
فى مثله هو زيد الموجود و بما أنا كنا على يقين من قيامه ثم شككنا فيه بعينه فالقضيتان متحدتان. 


و ثالثه يكون الموضوع فى القضيتين هو الهيولى و الماده المشتركه بين الصور النوعيه كما إذا كنا على يقين من اتصاف جسم 
بصوره و شككنا بعد ذلكك فى أنه هل خلعت تلك الصوره و تلبست بصوره أخرى أم لم تخلع؟ فان الموضوع فى القضيتين هو 
الماده المشتركه فيشار الى جسم معين و يقال: انه كان متصفا بصوره نوعيه كذا و الأصل أنه الان كما كان. و مقامنا هذا من هذا 
القبيل فنشير الى ذلكك الموجود الخارجى و نقول انه كان كلبا سابقا و الآن كما كان للعلم بأن الماده المشتركه كانت متصفه 
بالصوره الكلبيه فإذا شكك فى بقاء هذا الاتصاف يجرى استصحاب كونها متصفه بالصوره الكلبيه؛ و لا نريد أن نقول انه كلب 
بالفعل ليقال انه لو كان كلبا- فعلا- لم نحتج الى الاستصحاب بل حكمنا بنجاسته حسب الدليل الاجتهادى كما لا نريد أنه ملح 
كذلك يقال: ان مع العلم بالاستحاله نعلم بطهارته فلا حاجه أيضا الى الأصل. 


بل نريد أن نقول إنه كان كلبا سابقا و لا منافاه بين العلم بالكلبيه السابقه 
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و بين الشكك فى الكلبيه فعلا. بل دعوى العلم بكونه كلبا سابقا صحيحه حتى مع العلم بالاستحاله الفعليه نظير قوله عز من قائل أ 
لَمْ يك نْطِفَهٌ مِنْ مَنِيٌّ يُمْنلِاْ ١١‏ حيث أطلقت النطفه على الإنسان المستحيل منها فكأنه قال للإنسان: إنكك كنت نطفه 


مع العلم باستحالتها إنسانا. نعم الأ-ثر إنما يترتب على كونه كلبا سابقا فيما إذا شككنا فى الاستحاله دون ما إذا علمنا أن الماده 
المشتركه قد خلعت الصوره الكلبيه و تلبست بصوره نوعيه أخرى. هذا كله فى الشبهات الموضوعيه و أما الشبهات المفهوميه فلا 
سبيل فيها إلى الاستصحاب لا فى ذات الموضوع و لا فى الموضوع بوصف كونه موضوعا و لا فى حكمه- مضافا إلى ما نبهنا 
عليه غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإلهيه. 


أما عدم جريانه فى ذات الموضوع الخارجى فلاننه و إن تعلق به اليقين إلا أنه ليس متعلقا للشكك بوجه للعلم بزوال وصف من 
أوصافه واتصافه بوصف جديد حيث لم تكن العذره- مثلا-- محروقه فاحترقت و مع عدم تعلق الشكك به لا يجرى فيه 
الاستصحاب ليقومه باليقين السابق و الشكك اللاحق و لا شكك فى الموضوع كما عرفت. 


و أماعدم جريانه فى الموضوع بوصف كونه موضوعا فلامنه عباره أخرى عن استصحاب الحكم فان الموضوع بوصف كونه 
موضوعا لا معنى له سوى ترتب الحكم عليه و يتضح بعد سطر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم. 
و أما عدم جريانه فى نفس الحكم فلانا و إن كنا عالمين بترتب النجاسه على العذره سابقا و قبل إحراقها و نشكك فى بقائه إلا أن 


القضيه المتيقنه و المشكوكك فيها يعتبر إحراز اتحادهما و مع الشكك فى بقاء الموضوع لا مجال لإحراز الاتحاد لاحتمال أن 
يكون ما علمنا بنجاسته زائلا حقيقه و أن هذا الموجود الخارجى 


."1/ القيامه ه/:‎ )١( 
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موضوع جديد لم تتعلق النجاسه به و انما ترتبت على العذره غير المحروقه و مع هذا الاحتمال يكون المورد 


شبهه مصداقيه للاستصحاب فلا يمكن التمسكك بإطلاق أدلته أو عمومه. و هذا مطلب سيال يأتى فى جميع الشبهات المفهوميه 
كما ذكرناه فى غير واحد من المباحث. 

منها مبحث المشقات حيث قلنا: إن فى الشكك فى مثل مفهوم العالم و إنه يعم ما إذا نقضى عنه التلبس أيضا لا يجرى 
الاستصحاب فى الموضوع لعدم تعلق الشكك به و إنما نعلم باتصافه بالعلم سابقا و زواله عنه فعلاء ولا يجرى فى حكمه لأجل 
الشكك فى بقاء موضوعه. و لا يجرى فى الموضوع بوصف كونه موضوعا لانه راجع إلى استصحاب الحكم. 

نعم الشكك فى الشبهات المفهوميه التى منها المقام يرجع إلى التسميه و الموضوع له فان الشكك فى سعته و ضيقه و مآله إلى أن 
كلمه العذره- مثلا-- هل وضعت لمطلق العذره أو للعذره غير المحروقه و كذا الحال فى غير المقام ولا أصل يعين السعه أو 
الضيق و معه لا بد فى موارد الشكك فى الاستحاله من الرجوع إلى قاعده الطهاره و بها يحكم بطهاره الموضوع المشكوكك 
استحالته هذا كله فى الأعيان. 

و أما المقام الثانى و هو الشكك فى الاستحاله فى المتنجسات فان كانت الشبهه موضوعيه كما إذا شككنا فى استحاله الخشب 
المتنجس رمادا و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء الماده المشتركه بين الخشب و الرماد على حالتها السابقه أعنى اتصافها 
بالجسميه السابقه فنشير إلى الموجود الخارجى و نقول انه كان متصفا بالجسميه السابقه و نشكك فى بقائه على ذاكك الاتصاف و 
تبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب اتصافه بالجسميه السابقه و عدم زوال الاتصاف به و بذلكك يحكم بنجاسته. 
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وهل تعقل الشبهه المفهوميه فى الاستحاله فى المتنجسات؟ 


التحقيق 


عدم تصور الشبهه المفهوميه فيها و ذلكك لان النجاسه فى الأعيان النجسه كانت مترتبه على العناوين الخاصه من الدم و العذره و 
غيرهما و لأجله كنا قد تتردد فى سعه بعض تلكك المفاهيم و ضيقها و نشكك فى أن العذره اسم لغير المحروقه أو للأعم منها و 
من غيرها و هو المعبر عنه بالشبهات المفهوميه. 


و أما المتنجسات فقد تقدم أن النجاسه بالملاقاه غير مترتبه على العناوين الخاصه من الصوف و القطن و غيرهما ليمكن الشكك 
فى سعه بعض المفاهيم و ضيقه بل انما ترتبت على عنوان الجسم و الشى ء و لا نشكك فى سعه مفهومهما لوضوح أنهما صادقان 
على المتنجسات قبل تبدل شى ء من أوصافها الشخصيه أو النوعيه و بعده لأنها جسم أو شىء على كل حال فلا يتحقق مورد 
يشكك فى سعه المفهوم و ضيقه فى المتنجسات فإذا شككنا فى متنجس أنه استحال أم لم يستحل فهو شبهه موضوعيه لا مانع من 
استصحاب عدم استحالته حينئذ. 


و من ذلكك الشكك فى استحاله الخشب فحما أو التراب آجرا أو خزفا فإنه مع الشكك فى تحقق الاستحاله مقتضى الاستصحاب 
هو الحكم ببقاء الموجود الخارجى على الجسميه السابقه و عدم تبدله بجسم آخر فلا بد من الحكم بالنجاسه فى تلكك الأمور 
نعم الشكك فى الاستحاله بالإضافه إلى جواز السجده أو التيمم على التراب من الشبهات المفهوميه لا محاله لأن جواز السجده 
مترتب على عنوان الأسرض و نباتها على التراب أو الأرض و معنى الشكك فى الاستحاله هو الشكك فى سعه مفهوم الأرض و 
التراب و أنهما يشملان ما طبخ منهما و صار آجرا أو خزفاء و مع الشكك فى المفهوم لا يجرى فيه الاستصحاب كما عرفت و لا 


بد فى جواز الأمرين المذكورين من إحراز موضوعيهما. 
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«الخامس:: الانقلاب كالخمر ينقلب خلاء فإنه يطهر )١(‏ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شى ء من الخل أو الملح فيه 


ربما عدوا النار من المطهرات فى قبال الاستحاله. و فيه أن النار لم يقم على مطهريتها دليل فى نفسها و الأخبار المستدل بها على 
مطهريتها قد قدمنا الجواب عنها فى التكلم على نجاسه الدم )١١‏ نعم هى سبب للاستحاله و هى المطهره حقيقه. 


بل قد عرفت أن عد الاستحاله من المطهرات أيضا مبتن على المسامحه فيكون إطلاق المطهر على النار مسامحه فى مسامحه هذا. 


و فى بعض المؤلفات: أن نجاسه أى نجس انما هى جائيه من قبل «الميكروبات» المتكونه فيه فإذا استعرض على النار قتلت 
الجرائيم و الميكروبات بسببها و بذلكك تكون النار مطهره على وجه الإطلاق. و لا يخفى أن التكلم فى أمر «الميكروب؛ أجنبى 
عما هو وظيفه الفقيه لأنه إنما يتعبد بالأدله و الأخبار الواصلتين اليه من قبل الله سبحانه بلسان سفرائه و أوليائه الكرام؛ و ليس له 
أن يتجاوز عما وصله و لا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار و لا غيرها ما يقتضى تبعيه النجاسه لما فى النجس من «الميكروب» حتى 
تزول بهلاكه و إحراقه فلا بد من مراجعه الأدله ليرى أنها هل تدل على مطهريه النار أولا وقد عرفت عدم دلاله شىء من الأدله 
الشرعيه على ذلكك. 


مطهريه الانقلاب 


)١1(‏ التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحاله و صغرياتها و إنما 


(0 ج ”اص 77 59. 


التنقيح ف شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 18١‏ 


أفرده بعضهم بالذكر و جعله قسما من أقسام المطهرات لبعض الخصوصيات الموجوده فيه. 


أما أن الانقلا.ب هو الاستحاله حقيقه فلا-ن تبدل الخمر خلاو إن لم يكن من التبدل فى الصوره النوعيه لدى العقل» لوحده 
حقيقتهما بل التبدل تبدل فى الأوصاف كالاسكار و عدمه. إلا أنه من التبدل فى الصوره النوعيه 


عرفا إذ لا شبهه فى تغاير حقيقه الخل و الخمر لدى العرفء على أن الحرمه و النجاسه قائمتان فى الأعيان النجسه بعناوينها 
الخاصه من البول و الدم و نحوهماء فإذا زال عنوانها زالت حرمتها و نجاستها و حيث أن الحرمه و النجاسه فى الخمر مترتبتان 
على عنوانى الخمر و المسكر- الذى هو المقوم للحقيقه الخمريه- فبتبدلها خلا يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهاره الخل و 
حلته. 


و أما الخصوصيه الموجبه لإفراد الانقلاب بالذكر فهى جهتان: 


«الأولى»: أن الاستحاله وان كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم فى محله الا أنها فى تبدل الخمر خلا لا يقتضى الحكم 
بطهارتها و حليتها و ذلكك لأن الخمر من المائعات و هى تحتاج إلى إناء لا محاله و هذا الإناء قد تنجس بالخمر قبل صيرورتها 
خلا فإذا تبدلت خلا فلا محاله يتنجس بانائها ثانيا فإن الاستحاله انما هى فى الخمر لا فى الإناء. 


نعم الاستحاله تقتضى ارتفاع نجاسه الخمر و حرمتها الذاتيتين» الا انها تبتلى بالنجاسه و الحرمه العرضيتين و فى النتيجه لا يترتب 
على استحاله الخمر خلا شى ء من الحليه و الطهاره الفعليتين و من ثمه نحتاج فى الحكم بهما الى الاخبار الوارده فى المقام و 
هى كافيه فى إثباتهما و ذلكك لأنها دلت بالدلاله المطابقيه على طهارتها و حليتها الفعليتين كما دلت بالدلاله الالتزاميه على 
طهاره انائها بالتبع لعدم إمكان الطهاره و الحليه الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته. 
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«الثانيه»: أن الاستحاله تقتضى الطهاره و الحليه مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج 
كما إذا القى فى الخمر مقدار ملح من دون أن يندكك فيها و 


تزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها و طهارتها و ذلك لأن الاستحاله إنما هى فى الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره» و 
حيث أن ما به العلاج لاقته الخمر و نجسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد استحالتها خلا فلا تحصل لها الطهاره و الحليه 
بالانقلااب و هذه أيضا جهه تحوجنا إلى التشبث بالاخبار و هى قد تكفلت بطهاره الخمر و حليتها و لو كان بعلاج. و الأخبار 
على طوائف ثلاث: 


«الأولى): المطلقات الداله على طهاره الخل المتبدل من الخمر سواء أ كان ذلكك بنفسها أم بالعلاج كصحيحه على بن جعفر عن 
أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أو له خمرا ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس .. ١١‏ 


1 
و موثقه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنه قال فى الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله 


صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به "7١‏ و فى بعض الاخبار أن الخل المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن 
ويشد الفم «” و فى آخر أنه يشد اللثه و العقل «©". 


0 
«الثانيه»: ما دل على طهاره الخمر و حليتها فيما إذا انقلبت خلا بالعلاج كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطى عن أبى عبد الله 


عليه الّ.لام أنه سثل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها .. «0) و ما رواه عبد العزيز بن المهتدى 
قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام جعلت فداكء العصير يصير خمرا 


(1) المروية فى نب "١‏ مق أبواتالأشريه المضرمه "مق الوسائل. 
(5) المروية فى نت "١‏ مق أبوات الأشريه المجرمه"مق الوسائل. 


(*) راجع 


ب 58 من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل. 
(6) راجع ب 58 من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب "١‏ من أبوات الأشريه المخحرمه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: الذناا 
سواء استهلكك أو قى على حاله )١(‏ و يشترط فى طهاره الخمر بالانقلاب عدم 
ا 
فيصب عليه الخل و شى ء يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به 0١١‏ و حسنه زراره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن 
الخمر العتيقه تجعل خلا قال: 
لا بأس 7١‏ و ذلكك لأن قوله تجعل خلا ظاهره جعل الخمر خلا بسبب و علاج. 
«الثالثه»: الأخبار الوارده فى أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهاره و هى فى قبال الطائفه الثانيه: 
ا 

«منها/: موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه .07١‏ 

: ا 
و ١منها/:‏ موثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الخمر يصنع فيها الشى ء حتى تحمض قال: إن كان الذى صنع 
فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به .)5١‏ 


و هاتان الطائفتان متعارضتان و حيث أن الطائفه الثانيه صريحه فى طهاره الخل المنقلب من الخمر بالعلاج و الطائفه الثالثه ظاهره 
فى نجاسته فيتصرف فى ظاهر الطائفه الثانيه بحملها على الكراهه؛ و على الجمله أن الاخبار تقتضى حليه الخل المستحيل من 
الخمر بالمعالجه أو بغيرها. 


)١(‏ لما عرفت من أن الاخبار الوارده فى المقام دلت على طهاره الخل 


)١(‏ العروية فى ب١1"‏ من أبوات الأشريه المحرمه "من الوسائل. 
(6) المرويه فى نت "١‏ من أبوات الأشربه المحرمه و /الامق أبوانت التحاسات من الوسائل: 


(5) المرويه فى ب 7١‏ من أبواب الأشربه 


المعرمة من الوسائل: 
(©) المرويه فى نبت ”١‏ من أبوات الأشريه المحرمه و لالاامن أبوات النجاسات هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: نكا 


وصول نجاسه خارجيه إليه )١(‏ فلو وقع فيه- حال كونه خمرا- شىء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب. 


و حليته الفعليتين فيما إذا انقلب من الخمر بنفسها أو بالعلا-ج كما أنها بإطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال فى ذلكك بين أن 
يكون ما به العلاج مستهلكا فى الخمر و بين ما إذا لم يكن كما إذا ألقى عليها قطعه ملح أو ملح مدقوق إلا أنه لم تضمحل فيها 
بتمامه بل بقى منه مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل أو نحوهماء و هذا يدلنا على أن ما به العلاج فى مفروض الكلام لا يمكن 
أن يكون باقيا على نجاسته لأ-ن الطهاره الفعليه لا تجتمع مع نجاسته حيث أن ما به العلاج لو كان باقيا على نجاسته لتنجس به 
الخل و لم يمكن الحكم بطهارته بالانقلاب. 


)١(‏ لعله بدعوى أن الاخبار المتقدمه ناظره بأجمعها إلى النجاسه الخمريه فحسب و قد دلت على أنها ترتفع بالانقلاب و لا نظر 


لها وهاه التحاسات: 


وافيه أن الشمرى: التقابات القيه و هع غير قابلة لان متجين اننا ملافا الأعنان التحسه أو المتحبات» كما أن تحكاستها عدا 
قابله للاشتداد بالملاقاه لأن الغائط- مثلا- لا تزيد نجاسته بملاقاه البول أو غيره. و عليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم 
تزد نجاستها بملاقاه البول أو غيره» و عليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاستها عما كانت ثابته عليها قبل 
الصب و انما نجاستها هى النجاسه 


الخمريه فحسب و معه لا مانع من أن تشملها الأخبار. فإن نجاستها هى النجاسه الخمريه فقط هذا. 


بل الأمر كذلكك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاه و ذلكك لإطلاق الأخبار حيث دلت على طهاره الخل المنقلب من الخمر 
مطلقا سواء أصابتها نجاسه خارجيه أم لم تصبها و ذلكك لان ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما إذا أخذت من يد 
المسلم بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر و من الواضح أن الكافر بل مطلق صناع 
الخمر لآ حيط 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 16 
(مسأله )١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر .)١(‏ 


علبها مخ سائر التجاساتث بل تصيبها التجاسه عتدة و لو من هه الأواتى أو يده التحسةه أو المتتحسه. 


نعم هذا فيما إذا لم تصب النجاسه الثانيه للإناء و إلا-فالاناء المتنجس يكفى فى تنجس الخل به بعد انقلابه من الخمر. و ما 
قدمناه من أن مقتضى الأخبار عدم تنجس الخل بنجاسه الإناء انما هو فيما إذا كانت النجاسه العارضه على الإناء مستنده إلى 


الخمر. و أما إذا تنجس الإناء بنجاسه أخرى غيرها فلا دلاله للأخبار على طهاره الخل حينئذ. 


)١(‏ لما تقدم من أن النجاسه فى المتنجسات قائمه بالجسم و ليست قائمه بعناوينها فلا ترتفع بصيروره العنب خلاء و نصوص 


و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمرا ثم انقلب خلا طهر و ذلكك لما 


أشرنا إليه من أن النجاسه العرضيه فى مثل العنب و نظائره تتبدل بالنجاسه الذاتيه عند صيرورته خمرا و الخمر غير قابله لان 
تعرضها النجاسه العرضيه كما أن نجاستها لا تقبل الاشتداد إذا ليست هناكك نجاسه أخرى غير النجاسه الخمريه و مع انقلاب 
الخمر خلا يشملها الأخبار المتقدمه و بذلكك يحكم بزوال نجاستها بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهاره مع 
الانقلااب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاه نعم يشترط فى الحكم بالطهاره مع الانقلا.ب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاه نعم 
يشترط فى الحكم بالطهاره أن يفرغ بعد صيرورته خمرا من إنائه إلى إناء آخر ليتحقق الانقلاب خلا فى ذلك الإناء» 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 18 


(مسأله 7) إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقى على حرمته )١(‏ 


لانه لو بقى فى إنائه السابق لتنجس به بعد الانقلاب» فان ذلكك الإناء متنجس بالخل المتنجس قبل أن يصير خمرا و قد تقدم أن 
الاخبار الوارده فى المقام ناظره إلى ارتفاع النجاسه الخمريه بالانقلاب دون النجاسه المستنده إلى غيرها. 


(1) هنا سالقان ووما تقعية إحداهما بالأخرى: 
«الأولى» أن مطهريه الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلا أو تعم ما إذا انقلبت شيئا أخر من الماء أو مائع طاهر آخر؟ 


الثانى هو الصحيح و ذلكك لموثقه عبيد بن زراره: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به 2١١‏ و صحيحه على بن جعفر المرويه عن 
كتابه: إذا ذهب سكره فلا بأس «7) لدلالتهما على أن المناط فى الحكم بطهاره الخمر إنما هو زوال سكرها أو نحولها عن اسمها 
سواء استند ذلكك الى انقلابها خلا أم استند الى انقلابها شيئا آخر هذا. 


و ربما يقال: 


إن الظاهر عدم عملهم لظاهر الروايتين و أن بناءهم على الاختصاص و هذا هو الذى يقتضى ظاهر كلامهم فى المقام و لا يمكن 
المساعده على ذلكك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا الى الاختصاص. لان ظاهر كلماتهم كظاهر عباره الماتن هو التعميم 
و يشهد على ذلكك أمران: 


«أحدهما): أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلا.ب ثم مثلوا له بقولهم: كالخمر ينقلب خلا. و هذه قرينه على أن مطهريه 
الانقلااب غير مختصه عندهم بما إذا انقلبت الخمر خلاو انما هو مطهر على كبرويته و إطلاقه و من موارد صغرياتها انقلاب 
الخمر خلا فقولهم: كالخمر ينة ينقلب خلا تمثيل تبعى» لوروده 


.187 المتقدمه فى ص‎ )١( 
المروية فى ب١1” من أبوات الأشريه المحرمه "من الوسائل.‎ )5( 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لاما‎ 


فى الأخبار لانه الغالب فى انقلاب الخمر لا من جهه أن مطهريه الانقلاب مختصه بذلكك. بل يأتى أن الانقلاب مطهر فى جميع 
الأعناة سيالا متسن مطور هه لابه حوره ا 


و«ثانيهما»: ملاحظه ذيل كلام الماتن «قده) حيث قال: الانقلاب غير الاستحاله, إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافها و لذا لا 
تطهر المتنجسات بهو تطهر بها. حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهاره فى المتنجسات لما سنذكره فى المسأله 
الكامي شاه اللو إنمنااهو تطور ف الأعياة النجية عن :دوق أن مخض :عطي كد اعابت الككرية تفاع امقس امنا 
بانقلاب الخمر خلا فالانقلااب على ذلكك من أقسام المطهرات من دون حاجه فى ذلكك إلى الأخبار و إنما احتجنا إليها فى 


خصوص انقلاب الخمر خلا من جهه نجاسه إنائها حال خمريتها و هى موجبه لتنجسها بعد انقلابها خلا هذا 


كله فى هذه المسأله «المسأله الثانيه»: أن الخمر إذا صب فيها مقدار من الماء أو غيره حتى زالت سكرها من دون أن تنقاب خلا 
أو ماء أو غيرهما- كما فى المسأله المتقدمه بل استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه و حصلت منهما طبيعه ثالثه فهل تطهر 
بذلكك أو لا؟ 


حكم الماتن بنجاستها و هو كما أفاده «قده) لان ما القى فى الخمر من ماء أو غيره يتنجس بمجرد ملاقاتهما فإذا زال عن الخمر 
إسكارها فلا محاله يتنجس به سواء بقى بحاله كما إذا استهلكت الخمر فى الماء أم لم يبق كذلكك كما إذا تبدلا حقيقه ثالثه و 
ذلك لان النجاسه فى الأشياء المتنجسه غير طارئه على عناوينها و إنما تترتب على أجسامها كما مر و هى باقيه بحالها بعد 
صيرورتهما طبيعه ثالثه فزوال العنوان فى المتنجسات لا يؤثر فى طهارتهاء و لم يقم دليل على أن الخمر إذا استهلكت فيما صب 
فيها أو امتزجت معه حتى حصلت منهما طبيعه ثالثه ارتفعت 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ملا 


نجاستها فإن الأخبار المتقدمه إنما تدل على طهارتها بالانقلاب اما بنفسها و اما بالعلاج؛ و الاستهلااك و الامتزاج ليسا من 


و توضيح ذلكك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهاره فى نفسه نظرا إلى أن نجاسه الإناء الناشئه من الخمر- الموجوده 
فيه قبل الانقلاب- تقتضى نجاستها بعد انقلابها خلا و من هنا احتجنا إلى الروايات الوارده فى المسأله و ببركتها قلنا بطهاره الإناء 
وقتئذ بالتبع فلو لا نجاسه الإناء لم نحتج فى الحكم بمطهريه الانقلاب إلى النصوص و من هنا لو اكتفينا بحرمه الخمر و لم نلتزم 


بنجاستها كما هو أحد القولين فى المسأله و فرضنا أنها تحولت إلى شىء آخر و إن لم تنقلب خلا لم تتردد فى الحكم بزوال 
حرمتها وهذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها- كما هو الصحيح- حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاستها بالانقلاب إلا مع التشبث 
بذيل النصوص كما اتضح. و هذه النصوص لا دلاله لها على طهاره الخمر و إنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب فيها و 
انما تختص بصوره الانقلاب» و على الجمله ان القاعده تقتضى الحكم بعدم طهاره الخمر فى مفروض الكلام و يؤكدها عده 
روايات: 


لا 
«منها»: روايه عمر بن حنظله قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّلام ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و 


يذهب سكره؟ فقال: 


0 
لآو الله ودلا 'فظره قطريك قن تنيع :إلا أعريق :لكك الحن: 7 لالآن القطره كيلك قن حي هن الشاءة كما أن الماءالمضبوت فن 


قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشى ء آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم بإهراق الحب و المنع 


)١(‏ المروية ف ت18و:12 من أبوات الأشريه التخرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: 1/1 


(مسأله *) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر )١(‏ فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسه السقف. 


و «منها»: روايه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيها لحم كثير و 
مرق كثير» قال. فقال: 


يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمه .. )١١‏ مع أن القطره مستهلكه فى المرق الكثير لا محاله. 


و «منها): روابه أ 


بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: 


ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا «7) فقد اتضح من جميع ما تلوناه فى المقام أن الخمر فى مفروض المسأله باقيه على 
نجاستها و لا تشملها اخبار الانقلااب كما مرء وان فى المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى و الظاهر أن الثانيه هى مراد 
الماتن «قده» و لا نظر له إلى المسأله الاولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها 


)١(‏ تقدمت هذه المسأله فى أوائل الكتاب ”27 و ذكرنا هناكك أن ذلكك من الاستحاله و التبدل فى الصوره النوعيه و الحقيقه إذ 
البخار غير البول و غير الماء المتنجس لدى العرف و هما أمران متغايران و لا يقاسان بالغبار و التراب لان العرف يرى الغبار عين 
الثراب و انما نضِغدذ الهواء للطافته و صغره لا لأنه أمر آخر غير التراب. 


و من هنا يصح عرفا أن يقال- عند نزول الغبار- إنه ينزل التراب. و أما 


)١(‏ المرويه فى ب 78 من أبوابٍ الأشربه المحرمه و 8" من أبواب النجاسات هن الوسائل. 
(؟)العروية فى .ف 7٠‏ امن أبوات الأشربه المحرمهو "من أبوآت التجاسات من الوسائل. 
(9) ج ١ص‏ 58. 
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(مسأله ) إذا وقعت قطره خمر فى حب خلء و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه 
(1). 


البخار فلا يقال إنه ماء فإذا استحال البول أو الماء المتنجس بخارا حكم بطهارته فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكون 
من البخار المحكوم بطهارته فلا مناص من الحكم بطهارته لوضوح اتفزماق ١‏ عدر غير لناب الأول العدل الما و 


هذا فى بخار البول أظهر منه فى الماء المتنجس لان الغافل قد يتوهم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه و انما تبدل 
مكانه. 


و لكن هذا التوهم لا يجرى فى بخار البول لان الماء المتكون منه ماء صاف خخال من الأجزاء البوليه فكيف يتوهم أنه البول 
السابق بعينه لان حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره حيث أن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهم أنه الماء السابق قبل 
)١(‏ القطره الخمريه الواقعه فى حب خل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهما كما إذا تبدلت- بفرض غير واقع- بمجرد أن أصابها 
الهواء الكائن فى السطح الظاهر من الخل فلا ينبغى التردد فى بقاء الخل على طهارته لأنه إنما يلاقى جسما طاهراء إلا أن فى هذه 
الصوره لا يصدق وقوع الخمر فى الخل لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع و كونها خمرا قبل ذلكك لا يترتب عليه أثر. 

و أما إذا فرضنا انقلابها خلا بعد ملاقاتهما و لو بآن دقى حكمى فالخل محكوم بالانفعال لانه لاقى خمرا على الفرض. و الأخبار 
المتقدمه إنما دلت على طهاره الخمر فيما إذا انقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لا فيما إذا لاقت خلا ثم تبدلت إليه و عليه فلا موقع 
للاستثناء الواقع فى كلام الماتن «قده» بل الصحيح هو الحكم بنجاسه الخل فى مفروض المسأله مطلقا. 
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(مسأله ©) الانقلاب غير الاستحاله )١(‏ إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافهاء و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها. 


من الاخبار ليتكلم فى مفهومها و إنما حكمنا بالطهاره معها لانعدام موضوع النجاسه و ارتفاع حكمه. نعم بين الاستحاله و 
الانقلاب فرق فى مصطلح الفقهاء و قد تصدى الماتن «قده» لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح. و توضيح ما أفاده أن النجاسه 
فى الأعيان- كما تقدم- مترتبه على عناوينها الخاصه من البول و الخمر و الدم و هكذا فالخمر بما هى خمر نجسه لا بما أنها 
جسم- مثلا- واهكذا الحال فى غيرها من الأعيان و هو معنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء بمعنى أنها كذوق مدان المناويب 
المأخوذه فى موضوعاتها فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محاله فيحكم بعدم نجاسه الخمر و عدم حرمتها إذا سلب عنها 
عنوانها واتصفت بعنوان آخر فلا يعتبر فى زوال النجاسه أو الحرمه زوال الخمر و انعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلكك أو 


غَيَوهما 


و من هنا يظهر أن استصحاب النجاسه عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الأغلاط التى لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسه 
كحرمه المسكر الجامد- كالبنج- فكما أنه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبه على البنج المسكر كذلك الحال 
فى المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ و هذا بخلاف المتنجسات. 

لعدم ترتب النجاسه فيها على عناوينها و انما ترتبت على ذواتها فهى متنجسه بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء 
الجسميه بمرتبتها النازله بل يتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها و تبدل صورتها الجسميه 
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(مسأله *) إذا تنجس العصير بالخمره ثم انقلب خمرا و بعد ذلكك انقلب الخمر خلاء لا يبعد طهارته )١(‏ لأن النجاسه العرضيه 
ضازت ذاتبة بصبروره خيراء لأنها هن النجاس الخمرية كلاق نما 


إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلهاء ولا يصيرها ذاتيه» فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا 


بجسم أخر كما إذا تبدل النبات المتنجس حيوانا فإن الصوره الجسميه فى أحدهما غير الصوره فى الآخرء و حيث أن ارتفاع 
النجاسه فى الأعيان النجسه لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفى فيه تبدل العنوان على خلاف المتنجسات فاصطلح الفقهاء «قدس 
الله أسرارهم» فى زوال العنوان بالانقلاءب كما اصطلحوا فى زوال الذات و الحقيقه بالاستحاله تمييزا بينهما و بيانا للفارق بين 
النجاسات و المتنجسات لا من جهه أن الانقلاب غير الاستحاله حقيقه لما عرفت من أنهما شىء واحد. 


ون شعا عكسنا الأمر وعبرنا غره :زوآل:التذاك الأشلات وعن مدل العناوين بالاستحاله و.قلناة انقلكب“ الحقائق و الدوات و 
استحاله العناوين و تحولاتها من المطهرات. فإنه صحيح و ان كان على خلاف الاصطلاح و لا بأس بما اصطلحوا عليه تمييزا بين 
القسمين المتقدمين» و على ذلكك اتضح عدم اختصاص مطهريه الانقلاب بالخمر فإنه مطهر فى مطلق النجاسات العينيه المترتبه 
علن العتناويق و الأسماء فان أحكامها ترتفع بزوال عناوينها و هو الانقلاب كما أنه لا يترتب عليه أثر فى المتنجسات فان زوال 
العنوان غير مؤثر فى ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها. اللهم إلا أن تتبدل صورتها الجسميه بصوره جسميه اخرى كما مر و هو 
الاستحاله بحسب الاصطلاح. 


)١(‏ لا- غبار فيما أفاده «قده) بناء على ما ذكرناه من أن نجاسه العنب أو العصير أو غيرهما بسبب الملاقاه غير مانعه عن طهاره 
الخمر الحاصله منه بانقلابها خلا لاندكاكك نجاستها العرضيه فى نجاستها الذاتيه فإن العرف لا يرى فى مثلها 
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(مسأله 


) تفرق الاجزاء بالاستهلاكك غير الاستحاله )١(‏ و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو 
أخرج الدم من الماء بآله من الآلات المعده لمثل ذلكك عاد إلى النجاسه. بخلاف الاستحاله فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا 


يحكم بنجاسته. لانه صار حقيقه أخرى. 


نجاستين بأن تكون إحداهما عرضيه قائمه بجسمها و ثانيتهما ذاتيه قائمه بعنوانها. 


بل تقدم أنا لو سلمنا اشتمالها على نجاستين أيضا التزمنا بالطهاره لإطلاقات الأخبار و شمولها لما إذا كانت الخمر متنجسه أيضا و 
لعل هذا هو الغالب فى الخمور لتنجسها حال كونها عصيرا أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم 
تنجسها من سائر الجهات إذا الخمار لا يبالى بأمثال ذلكك. 


و أما بناء على ما سلكه الماتن «قده) من اعتبار الطهاره فى التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر و أن نجاسته قبل 
صيرورته خمرا مانعه عن طهاره الخمر الحاصله منه بالانقلااب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسه الخمريه و تنجسه بسائر 
النجاسات و المتنجسات و ذلكك لا مكان أن يقال: ان العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلك عن 
طهارتها بالانقلاب لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين: 


عرضيه و هى تقوم بجسمها كما هو الحال فى بقيه المتنجسات و ذاتيه قائمه يعترانهاء و الأخيان إنما تتعضت :وال تجاشتها الذاتية 
القائمه بعنوانها بالانقلاب و أما نجاستها العرضيه فهى باقيه بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب. 


و على الجمله لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر و التنجس بغيرها فاما أن نلتزم بالطهاره بالانقلاب فى كليهما 
لما ذكرناه و إما أن نلتزم بعدم حصول الطهاره فى كليهما 


لما ذكره «قده). 
(0) وذلك لان الاستهلاكك من الهلاكك و هو بمعنى انعدام الشىء بتمامه 
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نعم لو فرض صددق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. و من ذلكك يطهر حال عرق بعض الأعيان النجسه أو المحرمه. 
مثل عرق لحم الخنزير» أو عرق العذره؛ أو نحوهماء فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلكك الشىء و خواصه 
يحكم بنجاسته أو حرمته» و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم, بل عد حقيقه أخرى ذات أثر و خاصيه أخرىء يكون طاهرا و 
حلالاء و أما نجاسه عرق الخمر فمن جهه أنه مسكر مائع» و كل مسكر نجس. 


انعداما عرفيا و زوال حيثيه الوحود عنه من غير أن يبقى منه شى ء ظاهرا- و إن كان باقيا حقيقه- و الاستحاله عباره عن زوال 
الحقيقه و الضوره النوعية و.حدوث حقيقه أخرى و إن كانت الماذه المشتركه متهما ناقة تخالها فان الوجود فئ موازة الاستحالة 

هو الوجود الأول و إنما التبدل فى مراتبه بمعنى أن الهيولى كانت متحققه و موجوده بالصوره المرتفعه ثم صارت موجوده 
بالصوره النوعيه الأمخرى و الماده المشتركه خلعت صوره و لبست صوره أخرى بحيث يصح أن يقال: إن هذا- مشيرا به إلى 
موجود خارجى- كان كذا ثم صار كذا كما تقدم فى قوله تعالى أل يك نُطَفَةٌ من عق يمنا 01١‏ 


و تظهر الثمره فيما إذا استهلكت قطره دم فى ماء كثير ثم أخذناها من الماء بالآلات المعده للتجزيه فإنها محكومه بالنجاسه حينئذ 
لأنها عين القطره السابقه غايه الأمر أنها لم تكن محسوسه لتفرق أجزائها- مع بقائها حقيقه من غير أن تتبدل حقيقتها و صورتها- 


فإذا اجتمعت و ظهرت على الحس حكم بنجاستها لا محاله و هذا بخلاف ما إذا استحالت القطره ترابا ثم بدواء أو غيره صيرنا 
التراب دما فإنه حينئذ دم جديد غير الدم السابق لانه قد انعدم بصورته و حقيقته و لا يحكم بنجاسته لاختصاص النجاسه بدم 


الحيوان الذى له نفس سائله» و الدم المتكون 


١ا/ تقدم فى ص‎ )١( 
530 التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص:‎ 
.)١( (مسأله 8 إذا شكك فى الانقلاب بقى على النجاسه‎ 


(السادس): ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته. وان كان 
الأسحوط الاجتناب عنه (؟) فعلى المختار فائده ذهاب الثلثين تظهر بالنسبه إلى الحرمه, و أما بالنسبه إلى النجاسه فتفيد عدم 
الأشكال'لين أرا د الأساطهوو لادفرق بين أن يكرت الذهات بالتارة أو القمسنة أو بالهواء كبتالا فزق كن الغلبان المواحي 
للنجاسه على القول بها بين المذكورات» كما أن فى الحرمه بالغليان التى لا اشكال فيها و الحليه بعد الذهاب كذلكك, أى لا فرق 
بين المذكورات» 


بعد الاستحاله دم مخلوق الساعه و لا دليل على نجاسته. 


ثم إن الأأنسب فى المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن «قده؛ و ذلكك لانه مثل فى الاستحاله بما لا يعود إلى الشى ء السابق 
لوضوح أن الماء الحاصل من البخار غير البول الذى استحال بخارا و من المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئيه السابقه بعد 
الاستحاله و الاستهلاكك و يحكم عليه فى أحدهما بالطهاره و فى الآخر بالنجاسه. و لا مثال له سوى الدم كما مثلنا به. 


و"أما كان المناء المتتحين: إذا صار ماء فهو أيضا غير صالح للمثال لان البخار و ان كان 


يعود إلى الشيئيه السابقه و هى الماء الا أنه ل يتم فى الاستهلاك لأنا لو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض 
استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير كما لا يحكم بنجاستها فى فرض استحالتها و معه لا يبقى فرق بين الاستحاله و 
الاستهلاك فالصحيح فى المثال ما ذكرناه. 


)١(‏ لاستصحاب بقاء العنوان و عدم زواله. 

مطهريه ذهاب الثلثين 

(0) مر تفصيل هذه الفروع فى مبحث النجاسات و ذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمه العصير بل و نجاسته أيضا- على تقدير 
القول بها- بلا فرق فى 
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و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحه .)١(‏ 


ذلكك بين استناد الغليان الى نفسه و استناده الى النار أو الشمس أو غيرهما و دفعنا التفصيل بين الغليان بنفسه و هو المعبر عنه 
بالشيش و الغليان بسبب النار أو غيرها بالقول بالحرمه و النجاسه على الأول و بالحرمه فحسب على الثانى» بما لا مزيد عليه نعم 
ذكرنا أن المطهر أو المحلل انما هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ و هو لا يكون الا بالنار فذها بهما بنفسه أو بحراره الشمس أو 
غيرهما مما لا يترتب عليه الحكم بالطهاره و الحليه فليراجع. 


() ذكر صاحب الجواهر «قده): ان المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بنى الوزن و الكيل و المساحه و إن كان 
الأحوط الأولين- أى الوزن و الكيل- بل قيل هو الوزن. و تبعه الماتن فى المقام و نقول فى توضيح المسأله: 


إن المساحه و الكيل أمران متحدان و هما طريقان إلى تعيين كم خاص و لا اختلاف بينهما. و أما الوزن فهو أمر يغاير الكيل و 
المساحه و النسبه بينه 


و بينهما عموم مطلق. و التحديد بمثلهما أمر لا محصل له لحصول الأخص و هو الكيل و المساحه فى المقام قبل الأعم- و هو 
الوزن- دائما و يعتبر فى التحديد بشيثين أن تكون النسبه بينهما عموما من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك وقد يتحقق 
ذاك دون هذا على ما سبقت الإشاره إليه عند تحديد الكر بالوزن و المساحه حيث قلنا إن النسبه بين سبعه و عشرين شبرا و بين 
الوزن عموم من وجه و لا مانع من تحديد الكر بهما و هذا بخلااف سته و ثلادثين أو ثلاثه و أربعين إلا ثمن شبرء فان الوزن 
حاصل قبلهما. و الأمر فى المقام كذلكك. 


فانْ بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحه و الكم الخارجى يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الغثلث بحسب الوزن. و«سره» 
أن أوزاة الأشياء 
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المتحده بحسب الكم الخارجى تختلف باختلافها فترى أن الخشبه و الحديد المتحدين بحسب الأبعاد الثلاثه مختلفان وزنا إذ 
الحديد أثقل من الخشب و كذا الذهب و الحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجى فإن الذهب أثقل الفلزات و هكذا كم 
خاص من الماء الصافى و العصير لان العصير لاشتماله على المواد السكريه و الأرضيه أثقل فإذا غلى كل منهما و ذهب ثلثاهما 
بحسب الكم كان الثلث الباقى من العصير أثقل من الثلث الباقى من الماء لكثافه الأول- من جهه ذهاب الأجزاء المائيه و بقاء 
المواد الأرضيه و السكريه- و خفه الثانى لصفائه. و عليه فذهاب الثلثين وزنا يتأخر دائما عن ذهابهما كيلا و مساحه و مع كون 
النسبه بين الوزن و الكم أى المساحه و الكيل عموما مطلقا لا يمكن 


تحديد الحرمه أو هى مع النجاسه بهما بل لا بد من تحديدها بأحدهماء و هل المدار على الذهاب وزنا أو على الذهاب كما؟ لا 
بد فى ذلكك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أى شىء. 


و الكلام فى تحقيق ذلكك يقع فى مقامين: «أحدهماا: فيما تقتضيه الأدله الاجتهاديه و «ثانيهما»: فيما يقتضيه الأصل العملى. 


(أما المقام الأول) فقد يقال إن المعتير هو الوون و.سقدل عليه يوجهين «أحدذهماة أن جمله من الاخبار الواردة فى العضير ولت 
على أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضا و هى بإطلاقها تقتضى بقاء حرمته أو نجاسته مطلقا ذهب ثلثاه أم لم يذهبا «منها: روايه 
حماد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه .. )1١‏ 


و «منها»: حسنته عنه عليه السّلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى ١؟3)‏ و «منها): 


0 
موثقه ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم 230 و فى قبال هذه الروايات جمله أخرى 


دلت على أن الحرمه و النجاسه تزولان 


)١(‏ المرويه فى ب " من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل 
(5) المرويه فى ب ” من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل 
(*) المرويه فى ب " من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره” ص: 1١98‏ 


بذهاب ثلثى العصير و بقاء ثلثه و فى بعضها أن ثلثيه للشيطان و ثلثه لآدم عليه السّلام »١«‏ و هى تخصص المطلقات المتقدمه بما 
إذا لم يذهب ثلثاه و لكنها مجمله لإجمال المراد بالثلث و الثلثين للشكك فى أن المراد منهما خصوص الوزنى أو الكمى, و 
مقتضى القاعده فى المخصصات 


العمجمله الستقسئلة الأخد بالمقدار المتيقن و الرجوع فى الزائد المشكوكك فيه إلى العام و الذى نتيقن بإرادته فى المقام هو 
الوزنى الذى يحصل بعد الكمى كما عرفت. و أما الاكتفاء بخصوص الذهاب الكمى فهو مشكوكك فيه فيرجع فيه إلى العمومات 
والمطلقات الداله على بقاء الحرمه و النجاسه حتى يذهب ثلثاه بحسب الوزن. 


5 
و7 ثانبهساء: الأخمارة «منها»: ما زواه اين أبئ يعفور عن أبن عبد الله عليه السّ.لام قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقيه فهو حرام 6 


لدلالتها على أن المراد بالك :هو التلث: الور لمكات قوله: أوقية. و هى من أسماء الأوزان و #منهاا: ما رواه عقبه بن تخالد عن 
أبى عبد الله عليه الت.لام فى رجل أخذ عشره أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه 
عشرون رطلا و بقى عشره أرطال أ يصلح شرب تلكك العشره أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال 270 و قد دلت على أن 
المراد من الثلث و الثلثين هو الوزنى خاصه. و «منها»: روايه عبد الله بن سنان قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثه دوانيق و 
نصف ثم يتركك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه «©» هذا و فى كلا الوجهين ما لا يخفى. أما «أولهما»: فلأجل أن الأشياء 
تختلف بحسب الاعتبار فان فى بعضها الاعتبار بالعدد كما فى الحيوان و الإنسان و غيرهما 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(5) راجع ب ” من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 8 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 0 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 


التتقيح فى 


شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ١44‏ 


وق المعدوداك وق هده الاهويالورن كما'ف التتطىى الشهير و الأو ترد قرها مانو دن وي الك التنانعة كباافين 
الأراضىء و العرف لا يكاد يشكك فى أن المائعات التى منها الماء و العصير مما يعتبر فيه المساحه فإذا قيل العصير يعتبر فى حليته 
و طهارته ذهاب ثلثيه و بقاء ثلثه حمل على اراده الثلثين بحسب المساحه فلا إجمال فى المخصص بوجه. 


ويدل على ذلكك أنهم عليهم السّد.لام أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين فى حليه العصير من دون أن يخصصوا ذلكك بشخص دون 
شخص مع أن أكثر أهل البلادد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى و القرى! و ما هذا شانه لا 
يناط به الحكم الشرعى من غير أن يبين فى شى ء من الروايات. 


وممايؤيد ذلك ما ورد فى بعض الروايات- بيانا لكيفيه طبخ العصير- من قوله عليه السّ.لام ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم 
تكيل ثلثه 01١‏ فإنه كالصريح فى أن الاعتبار بالكيل و المساحه. نعم لم نستدل بتلكك الروايه فى الحكم بحرمه العصير بالغليان 
للمناقشه فيها سندا و دلاله فليراجع ما ذكرناه فى البحث عن نجاسه العصير و حرمته «7» هذا كله فى الوجه الأول من الوجهين 


السابقين. 


و أما«ثانيهما): و هو الاستدلال بالأخبار فلان الروايه الأولى منها و إن كانت تامه دلاله إلا أنها مرسله لأن الكلينى «قده» إنما 
ينقلها عن بعض أصحابنا فلا يمكن الاعتماد عليها. 


و أما الروايه الثانيه فلا-ن الوزن فيها انما ذكر فى كلام السائل دون جواب الامام عليه السّلام فان كلامه غير مشعر بإراده الوزن 


أبدا. و قد عرفت أن إطلاق 


000 


راجع روايه عمار المرويه فى ب 8 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(؟) راجع ج 7 ص 1١١7-1١18‏ 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لين 


الثلث أو غيره من المقادير فى المائعات منصرف الى الكيل و المساحه. مضافا إلى ضعف سندها بعقبه بن خالد و محمد بن عبد 
الله بثاءغلى أنه محمد بن عبد الله.بن هلال كما هو الظاهر. 


و أما الروايه الثالثه فلا-ن الدانق معرب «دانكك» بالفارسيه و المراد به سدس الشى ء عند الإطلاق و هو من أسماء المقادير 
بالمساحه فلا دلاله لها على إراده الوزن. على أن سندها ضعيف من وجوه منها: عدم توثيق منصور بن العباس الواقع فى سلسلته 
فليراجع. 


و أما المقام الثانى فقد يقال: إن مقتضى استصحاب حرمه العصير أو نجاسته قبل ذهاب الثلثين عنه هو الحكم بحرمته و نجاسته 
بعد الغليان و ذهاب ثلثيه كما و ذلكك للشكك فى طهارته و حليته بذلكك ولا مسوغ لرفع اليد عن اليقين بحرمته و نجاسته حتى 
يقطع بحليته و طهارته و هذا انما يحصل بذهاب الثلثين وزنا. و فيه: أن الشبهه مفهوميه فى المقام للشكك فيما يراد من الثلث 
الباقى أو الثلثين الذاهبين و قد أسلفنا فى محله أن استصحاب الحكم لا يجرى فى أمثال المقام للشكك فى بقاء موضوعه و مع 
عدم إحراز اتحاد القضيتين المتيقنه و المشكوكه لا يبقى مجال للاستصحاب. كما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حينئذ 
لتقومه بالشكك و اليقين و لا شكك لنا فى المقام فى شىء للقطع بزوال الثلثين كما و عدم زوالهما بحسب الوزن و معه كيف 
يجرى الاستصحاب فى الموضوع؟! على أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه رأسا فإذا شككنا فى 


حرمه العصير و طهارته بعد ذهاب ثلثيه بحسب الكم فلا بد من الرجوع إلى أصالتى الحل و البراءه أو أصاله الطهاره. فالمتلخص 
أن الميزان فى حليه العصير و طهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم و المساحه. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لم 


و يثبت بالعلم» و بالبينه» و لا يكفى الظن .)١(‏ 


)١(‏ لقد تكلمنا فى اعتبار الأمور التى ذكرها الماتن «قده) فى المقام من العلم و البينه و خبر العدل و إخبار ذى اليد فى البحث 
عما يثبت به النجاسه. مفصلا 0١١‏ و لا حاجه إلى إعادته. كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعا بقى الكلام فى أن اعتبار قول ذى 
اليد- فى محل الكلام- هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا أو مسلما ورعا مؤمنا أو لا يشترط بشى ء؟ 


لا 
ورد فى موثقه عمار- عن أبى عبد الله عليه الّ.لام ان كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس ان يشرب. بعد السؤال عن رجل يأتى 


بالشراب و يقول هذا مطبوخ على الثلث 0" و فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن الرجل يصلى إلى 
القبله لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ 


قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا 79). 


و لكن الصحيح عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى اعتبار قول ذى اليد و ذلكك لما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من قوله: قلت 
فرجل من غير أهل المعرفه ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب 


ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم 1 حيث أن ظاهر قوله: ممن لا نعرفه. أنه 


ممن لا يعرفون وثاقته و عدالته» و مع هذا أمر بتصديقه فى إخباره فلا يشترط فى اعتبار قول ذى اليد شى ء من الإسلام و الايمان 
و العداله نعم لا بد فى حجيه قوله من اشتراط شىء آخر و هو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه و إن لم يكن مستحلا 
له أيضا و ذلكك لما ورد فى صدر 


() ج ١ص‏ 797-781 وج 7ص ١07١ ١20‏ 

(1) المرويه فى ب »من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
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و فى خبر العدل الواحد إشكال )١(‏ إلا أن يكون فى يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلاء إذا لم 
يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين (7). 


(مسأله )١‏ بناء على نجاسه العصير إذا قطرت منه قطره بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه 
بناء على ما ذكرنا عن عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء () و على هذا فالآلات المستعمله فى طبخه تطهر بالجفاف و إن 
لم يذهب الثلثان مما فى القدرء و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيه» و لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به 
أولا 


0 
الصحيحه من قوله: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق يأتيه بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و 
أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ 


فقال: لا تشربه فإنه يدل على عدم قبول إخبار ذى اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف و لو كان من أهل المعرفه و 


)١(‏ بل لا إشكال فى اعتباره لما ذكرناه غير مره من عدم التفرقه فى حجيته بين الأحكام و الموضوعات إلا فى موارد خاصه 
كالزنا و موارد الترافع و غيرهما. بل لا يشترط فى اعتباره العداله أيضا لكفايه الوثاقه فى حجبه الخبر. 


(؟) مر أن حجيه قول ذى اليد فى خصوص المقام لا يكفى فيها مجرد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه بل يشترط فيها أن يكون 
ممن لا يشربه قبل التثليث. 


(9) إذا بنينا على أن المحلل و المطهر- على تقدير القول بنجاسه العصير بالغليان- إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما 
قويناه فى البحث عن نجاسه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: وخر 


لا ينفعه جفاف تلكك القطره. أو ذهاب ثلثيهاء و القدر المتيقن من الطهر بالتبعيه المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات, لا كل 
محل كالثوب و البدن و نحوهما. 


العصير بالغليان فلا إشكال فى عدم طهاره الثوب و البدن و لا نفس القطره الواقعه عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم 
استنادهما إلى النار. 


و أما إذا قلنا بكفايه مطلق ذهابهما فى حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهاره الثوب و البدن؟ استشكل 
الماتن فى طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطره لم ينفع ذهاب ثلشيها أو جفافها بوجه. لأنه لم يقم دليل على 
طهاره المحل تبعا لطهاره القطره الواقعه عليه. و ما أفاده «قده) هو المتين و توضيحه: أن الطهاره بالتبع أنما ثبتت بأحد أمور منتفيه 
فى الثوب و البدن, 


إما أن تثبت من جهه السيره الخارجيه و الإجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير و محله بعد ذهاب الثلثين 
لطهاره المحل بتبع طهارته. 


و اما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسه المحل و هى فى مقام البيان فيستكشف من ذلكك طهارته تبعا إذ لو كان 
نجسا لكان عليهم عليهم السَّلام البيان و التنبيه على نجاسته. 


واما أن تثبت من جهه اللغويه فإن الحكم بطهاره العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. و هذه وجوه ثلاثه و 
فى ختضة بالأواتى والالات و عيزهماهما نه العظير > عادوث حير طبحة و تثلينه:والا يآ شى «.مبها فى الثوت:و اليدقة: 


أما السيره و الإجماع فلأنهما من الأدله اللبيه و القدر المتيقن منهما الأوانى و الآلات و نظائرهما و هى التى جرت السيره على 
عدم التجنب عنها و لا يمكن الاستدلال بالأدله اللبيه فى الزائد على القدر المتيقن منها. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ع" 


و أما سكوت الأخبار فى مقام البيان فلأنهم عليهم المّلام انما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه و يحكم بطهارته بذهاب 
ثلثيه و كذلكك آلا-ته و أوانيه و لم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير- و لو كان كالثوب و البدن- أيضا يطهر بتبعه حتى 
يتمسكك بإطلاق الروايات و سكوتها فى مقام البيان: 


و أما دليل اللغويه فلأنه انما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم فى مورد- بخصوصه- و كان ثبوته فى ذلكك المورد متوقفا 


على ثبوت حكم آخر فإنه يلتزم حينشذ بثبوت ذلكك الحكم الآدخر أيضا صونا للكلا-م عن اللغو و هذا كما فى الحكم بطهاره 
العصير المغلى بعد ذهاب ثلثيه 


فإنها مع بقاء الآلاءت و الأوانى على نجاستهما لغو ظاهر فصونا لكلامهم عليهم الدّ.لام عن اللغو نلتزم بثبوت الطهاره للأوانى و 
الآلات كالعصير. 


و أما إذا لم يثبت الحكم إلا بالإطلاءق و كان شموله لفرد من افراده متوقفا على التزام حكم آخر فلا مسوغ للتمسكك بالإطلاق 
فى ذلك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر فى نفسه و ذلكك لما ذكرناه فى محله من أن الإطلاق انما يشمل الموارد 
التى لا يتوقف شموله لها على مئونه زائده كلحاظ ثبوت اللازم و هو الحكم الآخر على الفرض و مع توقفه على المئونه أى على 
لحاظ ثبوت الحكم الآدخر لا يشمله الإطلاق فى نفسه حتى يقوم دليل خارجى على تلك المئونه الزائده و قد ذكرنا نظيره فى 
الكلا-م على الأصول المثبته. حيث استدل على اعتبارها بإطلاق أدله الأصول و لزوم اللغويه على تقدير عدم ثبوت مثبتاتها لأن 
إطلاق قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكك يشمل اليقين السابق الذى لا يترتب عليه أثر شرعى فى نفسه و لا معنى لنقضه الا 
أن له لازما له اثرو بما أن شموله لذلك الفرد من اليقين لغو الا بالا-لتزام بجريانه فى لازمه و الحكم بعدم نقض آثار ذلكك 
اللازم فصونا لكلامه عليه السَلام عن اللغو لا بد من التزام شمول الأدله للازمه. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: كين 


وقد أجبنا عن ذلك هناك بما ذكرناه فى المقام لان عدم نقض اليقين الذى لا أثر شرعى له فى نفسه ليس بمورد للدليل و انما 
يشمله إطلاقه و الإطلاق لا يشمل الا الموارد التى لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد و لو كان لحاظ ثبوت الحكم 


فى لازمه ما دام لم يقم دليل خارجى على لحاظه و الأمر فيما نحن فيه أيضا كذلكك إذ العصير الطارى على الثوب أو البدن ليس 
بمورد لدليل بالخصوص و انما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق و هو لا يشمل الموارد التى يتوقف شموله لها على لحاظ 
أمر زائد و عليه فالدليل على طهاره العصير بذهاب ثلثيه قاصر الشمول للقطره الواقعه على الثوب أو البدن فى نفسه حتى يدعى 
ثبوت الطهاره فى لازمه بدليل اللغويه. 


و هذا بخلاف الأوائى و الآلات حيث أن طهاره العصير المغلى بذهاب ثلثيه مورد للدليل بالخصوص: و العصير انما يكون فى 
الإناء كما أن اغلا-ئه انما يكون بآلا-ته و معه لا بد من الاللتزام فيهما أيضا بالطهاره صونا لكلامهم و حكمهم بطهاره العصير 
بذهاب الثلثين عن اللغو فالمتحصل أنه لا دليل على طهاره البدن و الثوب تبعا لطهاره القطره الواقعه عليهما أو بجفافها. و لأجل 
ذلك استشكل الماتن فى الحكم بطهارتهما كما عرفت. 


نعم يمكن الحكم بطهاره الثوب و البدن أيضا تبعا لطهاره العصير المغلى فى إنائه بذهاب الثلثين- لا تبعا بطهاره القطره الواقعه 
على الثوب و البدن بجفافها أو بذهاب ثلثيها- و ذلكك لما تقدم من أن الأوانى و الآلات و لباس الطباخ و بدنه و غيرها مما يصيبه 
العصير عاده حين طبخه حتى الملعقه التى بها يحركك العصير و الإناء الذى تجعل فيه تلك الملعقه محكومه بالطهاره تبعا لطهاره 
العصير و ذلك لان نجاسه تلكك الأمور مما يغفل عنه العامه و هى على تقدير ثبوتها لا بد من أن يبين فى مقام البيان فسكوتهم 
عليهم السشلام عن التعرض لنجاستها فى تلك الروايات الوارده 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: مال 


(مسأله 7) إذا كان فى الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان )١(‏ أما إذا وقعت تلكك 
الحبه فى القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسه. 


فى مقام البيان يدل على طهارتها تبعا. 


و أما التبعيه فى الثوب و البدن للقطره الواقعه عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه 
العصير- عاده- لم نلتزم بطهارتهما التبعيه لعدم الدليل عليها و ان أصابتهما قطره العصير اتفاقا. 


و بما سردناه فى المقام اتضح أن الحكم بطهاره نفس القطره- بجفافها أو بذهاب ثلثيها- أيضا غير تام» لما مر من أن العصير 
الطارى على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص و انما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق و هو لا يشمل الموارد 
التى يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما فى المقام لأن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطره لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها 
فى طهارتها بل تتنجس بنجاسه المحل و لا يمكن الحكم بطهارتها الا بالحكم بطهاره لازمه و هو المحل و الإطلاق لا يشمل 
الفرد الذى يتوقف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر 


)١(‏ و الوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا- إذا غلى- انما هو العصير العنبى لا عصير الحصرم أو غيره و مع استهلاكك 
حبه أو حبتين من العنب فى عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمه و النجاسه. بل لا يتوقف الحكم بالحليه و الطهاره على صدقه 
كما يظهر من كلا-م الماتن. بل المدار عدم صدق العصير العنبى لا-نه الموضوع للحكم بالحرمه و النجاسه و بانتفائه ينتفى 
الحكمان» صدق 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ا 


(مسأله *) إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته )١(‏ و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان 
ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به. و الفرق أن فى الصوره الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا 
فيكون منجسا له بخلاف الثانيه» فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله. هذا و لو صبّ العصير الذى لم يغل على الذى 
غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه. و لعل السر فيه أن النجاسه العرضيه صارت ذاتيه» و إن كان الفرق بينه و بين الصوره الأولى لا 
يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل. 


)١(‏ الصور المذكوره للمسأله فى كلام الماتن ثللاث: 


«الأولى): ما إذا كان عصير ان قد صب أحدهما فى الآخر بعد غليان كل منهما و نجاستهما. و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى أنه إذا 
غلى و ذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته و طهارته لان المجموع عصير مغلى قد ذهب ثلثاه. 


«الثانيه»: ما إذا كان عصير ان أحدهما مغلى نجس و الآخر طاهر غير مغلى و قد صب أحدهما فى الآخر فهل يحكم بطهاره 
المجموع إذا غلى و ذهب ثلثاه؟ 


استشكل الماتن فى الحكم بطهارته حينئذ» و لعل منشأ استشكاله أن الاخبار الوارده فى طهاره العصير بذهاب ثلثيه بالغليان انما 
دلت على أن نجاسته الذاتيه المسببه عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه» و العصير الطاهر فى مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: 
ذاتيه بالغليان و عرضيه بملاقاته مع العصير المغلى النجس و معه لا يحكم بطهارته إذا غلى و ذهب عنه الثلثان لعدم دلاله 


الاخبار على ارتفاع النجاسه العرضيه فى العصير أيضا بذلك فهو غير مشمول للروايات و نظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان 
بشى ء من النجاسات الخارجيه كالدم و البول و غيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا. 


ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم انقلب خمرا 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 7١08‏ 


و بعد ذلكك انقلب الخمر خلات لا-ن الحكم بطهارته و ارتفاع النجاسه العرضيه عنه مستند إلى إطلاق الروايات- كما مر- و لا 
إطلاق فى المقام لاختصاص أخبار المسأله بالنجاسه العينيه الحاصله للعصير بالغليان. 


و«دعوى): أن النجاسه العرضيه بعد ما غلى العصير تندكك و تتبدل بالنجاسه الذاتيه. «غير مسموعه): لأن النجاسه وان كانت 
تتبدل بالذاتيه إلا أن الاخبار الوارده فى المسأله لا دلاله لها على ارتفاع تلكك النجاسه الذاتيه المنقلبه عن العرضيه لاختصاصها 
بارتفاع النجاسه الذاتيه المسببه عن الغليان. 


هذا على أن ذلكك لو تم فى تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجيه أيضا 
من البول و المنى و غيرهما مع أن النجاسه العرضيه الحاصله بملاقاتها غير مرتفعه بالغليان جزما هذا كله فى تقريب الاستشكال 
فى المسأله. 


و مقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثى المجموع موجب لطهارته و الوجه فيه أن نجاسه العصير الطاهر- فى مفروض الكلام- أيضا 
مستنده الى الغليان بالارتكاز بيان ذلكك أن الغليان لا يطرأ على تمام أجزاء العصير و أطرافه دفعه واحده لأنها مستحيله- عاده- أو 
كالمستحيله و القدر المتيقن انها غير واقعه خارجا إذ الغليان فى أى مائع عصير أو غيره إنما يتحقق فى الأجزاء المتصله منه بالإناء 


بل فى القدور الكبيره قد تغلى الأجزاء المتصله بها من غير أن تنسلب البروده عن الاجزاء الوسطانيه أو الأخيره تماما و على ذلكك 
إذا غلت الأ-جزاء المتصله بالإناء من العصير حكم بنجاستها لا محاله لأنها عصير قد غلى و إذا تنجست الأجزاء المتصله به 
تنجست بقيه الاجزاء أيضا بسببها- مع عدم غليانها حالئذ على الفرض - و لا إشكال فى أن ذهاب الثلثين فى مثله موجب للحليه و 
الطهاره فى المجموع و لا وجه لذلك فى 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: الل 


الأ-جزاء غير المغليه إلا استناد نجاستها إلى الغليان بواسطه اتصالها بالا-جزاء المغليه و لا-فرق فى ذلكك بين كون الأجزاء غير 
المغليه متصله بالأجزاء المغليه ابتداء و بين كونها متصله بها بعد ما كانت منفصله عنها أولا لعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال 
كذلكك حسب المرتكز عرفا نعم هذا يختص بالنجاسه الحاصله بالغليان و لا يأتى فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجيه من 
البول و الدم و نحوهما «الثالثه»: ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث و الآخر نجس لعدم تثليثه وقد صب أحدهما 
فى الآدخر فهل يحكم بطهاره المجموع إذا ذهب ثلثاه؟ التحقيق عدم طهارته بذلكك لان العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته 
نجاسه خارجيه لم تطهر بإذهاب ثلثيه ثانيا لا-ن النصوص الوارده فى المقام انما تدل على أن ذهاب ثلثى العصير يطهره من 
النجاسه الحاصله بغليانه و لا يكاد يستفاد منها كونه مطهرا له مطلقا و لو بعد ذهاب ثلثيه مره أو أكثر و بما أن العصير النجس فى 
مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا يمكن الحكم بارتفاع نجاسته العرضيه بتثليثه ثانيا و إن كانت نجاسه 


الطاهر أيضا مستنده إلى الغليان» و الفرق بين هذه الصوره و الصوره الثانيه مما لا يكاد يخفى لأن العصير الطاهر فى الصوره 
الثانيه لم يذهب ثلثاه فإذا تنجس بالنجاسه المستنده إلى الغليان حكم بارتفاعها بتثليثه. و أما فى الصوره الثالثه فقد فرضنا أن 


العصير كان نجسا و طهرناه بتثليثه و معه لم يقم دليل على أنه إذا تنجس ثانيا ترتفع نجاسته بالتثليث هذا. 


ولا يخفى أن ذلك كله يبتنى على القول بنجاسه العصير بالغليان و قد منعناه فى التكلم على نجاسته و طهارته و ذكرنا أن الغليان 
إنما يسبب الحرمه دون النجاسه و عليه فلا ينبغى الإشكال فى حليه العصير فى جميع الصور الثلاث: أما فى الأوليتين فظاهر. و أما 
فى الثالثه فلان ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحليه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره ”.2 ص: 51١‏ 
(مسأله ©) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلكك .)١(‏ 


(مسأله 0) العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس )١(‏ بالغليان على الأقوى؛ بل مناط الحرمه و النجاسه فيهما هو الإسكار. 


شربه فإذا امتزج مع ما يحرم شربه و غلى مجموعهما ثانيا حكم بحليته بالتثليث لأن حليه الحلال لا تنقلب إلى الحرمه إذا زالت 
عن الممتزج به بإذهاب الثلثين ثانيا 


)١(‏ ذهاب ثلثى العصير بعد ما وضع على النار و قبل أن يغلى قد يفرض مع تبدل العصير و خروجه عن كونه عصيرا كما إذا كان 
من الغلظه و الثخونه بحيث ينقلب دبسا بمجرد وضعه على النار و قبل أن يغلى و لا شبهه حينشذ فى أنه إذا غلى بعد ذلكك لم 
يحكم بحرمته و لا بنجاسته لأنهما حكمان مترتبان 


على غليان العصير و واضح أن الدبس غير العصيرء إلا أن هذه الصوره خارجه عن محط كلام الماتن لان ظاهره إراده بقاء 
العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيرا. 


وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيرا و فى هذه الصوره إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته 
أيضا- على تقدير القول بها- لإطلاق الروايات و دلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته و نجاسته تقدم عليه ذهاب ثلثيه أم 
لم يتقدم و لم يقم دليل على أن ذهاب ثلثى العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابليه الاتصاف بالحرمه و النجاسه و ان غلى 
بعد ذلكك و انما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمه و النجاسه بعد الغليان. و أما ذهابهما قبله فلا يترتب عليه أثر بوجه و 
عليه لا يحكم بحليته و طهارته إلا أن يذهب ثلثاه ثانيا. 


(0) تكلمنا على ذلكك فى مبحث النجاسات فليراجع ١١‏ و يأتى منا فى المسأله 


اح كن 21-118 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره؟» ص: "١١‏ 

(مسأله 2) إذا شكك فى الغليان يبنى على عدمه )١(‏ كما أنه لو شكك فى ذهاب الثلثين يبنى على عدمه (3). 
(مسأله ) إذا شكك فى أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (0. 


(مسأله 8) لا بأس (©) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلكك فى الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزييب ليصير خلا 
أو بعد ذلكك قبل أن يصير خلاء وان كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلكك. 


العاشره أيضا أن العصير التمرى أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره. 


(0) لا ستصحاب 


(1) للاستصحاب. 

(©) لا موجب للحكم بطهاره الخل فى مفروض المسأله- بناء على نجاسه العصير بالغليان- لان العصير و إن كان يحكم بطهارته 
و حليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذى تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر 
شرعى عليه و عدم الدليل على طهارته بالتبع و هو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو انقلابه خلا. نعم الأوانى و حب التمرو 
غيرهما مما يتقوم به الخل و العصير أو جرت العاده على جعله فيه محكومه بالطهاره تبعا لانه المتيقن من الأخبار الداله على 
طهاره العصير بالتثليث دون ما لا مدخليه له فى الخل و العصير و لم تجر العاده على جعله فيهما. و الذى يسهل الخطب أنا لم 


نلتزم بنجاسه العصير بالغليان و انما هو سبب لحرمته فحسب و معه لا إشكال فى الحكم بحليه الخل مع جعل الباذنجان أو الخيار 
فيه لأنهما حينئذ من ملاقى الحرام- دون النجس - و ملاقى الحرام ليس بحرام. 
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(مُسأله 8)إ3ا الث عفموضة الخل العتين )١(‏ و ضار مقل المناء لا بأ به إلا إذا غلى () فإنه لايد حيشد من ذهاب ثلئيه أو 
اتقلايه اذ اننا 


)١(‏ قيد الخل بالعنبى احترازا عن الزبيبى و التمرى لعدم حرمتها بالغليان 


(1) فى المقام مسألتان: «إحداهمان: أن العصير العنبى إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بانقلابه خلا أيضا؟ و هذه 
المسأله و إن كانت أجنبيه عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن فى طى كلامه 


إلى طهازه العصير المغلى بالاتقلاب. و «ثانيتهساه: أن الخل العنبى إذا زالث:حموضته:و ضار ماء مضافا فهل يتجس بالغليان؟ 
أما المسأله الأولى فقد يقال: بعدم الانحصار و طهاره العصير بانقلابه خلا و يستدل عليه بوجوه: 


«الأمول»: الإجماع القطعى على أن انقلا.ب العصير المغلى خلا كانقلاب الخمر خلا موجب لطهارته. و فيه أن تحصيل الإجماع 
التعبدى فى المسأله كبقيه المسائل من الصعوبه بمكان و لعله مما لا سبيل اليه. 


«الثانى): الأولويه القطعيه بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهاره فى الخمر فهو موجب لها فى العصير المغلى بالاو ليده 
لوضوح أن الخمر أشد نجاسه من العصير. 


وفى هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن لأنها قياس على أنه فى غير محله لانه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينيه 
و النجاسه فيها قائمه بالعنوان كعنوان الكلب و البول و الخمر فإذا زال بالانقلاب ارتفع حكمه لا محاله و من ثمه قلنا ان الطهاره 
فى انقلااب الخمر خلا حكم على القاعده و لا حاجه فيها إلى التمسكك بالاخبار و إنما مشت الحاجه إليها من جهه نجاسه الإناء 
الموجبه لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهاره الخمر حينئذ و هذا بخلاف العصير فإن 
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النجاسه فيه بالغليان إنما ترتبت على ذاته و جسمه و لم يتعلق على اسمه و عنوانه و عليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء 
متعلق الحكم فى الأول دون الثانى. 


«الثالث»: صحيحه معاويه: خمر لا تشربه )١١‏ حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر و هو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات 
والآثار و حيث أن الخمر يطهر بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون 


العصير أيضا كذلكك. 
و يرد عليه «أولا): أن لفظه خمر غير موجوده على طريق الكلينى «قده) كما تقدم ."2١‏ 


و «ثانيا»: أنها ظاهره- على تقدير وجود اللفظه- فى أن العصير منزل منزله الخمر من حيث حرمته. حيث قال: خمر لا تشربه. لانه 
فرق بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه و بين أن يقال: خمر لا تشربه. فان ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان «فاء» الظاهره فى 
التفريع لدلالتها على أن حرمه الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمه الشربء و الثانى ظاهر فى إراده التنزيل 


من حيث حرمه الشرب فحسب. 


و«ثالثا»: هب أنها دلت على تنزيل العصير منزله الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص و الآثار و هى فى الخمر ليست 
إلا حرمه الشرب و النجاسه. و أما طهارتها بالانقلاب خلا فهى من الآثار غير الظاهره التى لا ينصرف إليها التنزيل بوجه. 


و الصحيح أن يستدل على ذلكك بالأخبار الوارده فى طهاره الخل و جواز 


)١(‏ المرويه فى ب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
(0) تقدم فى ج ١‏ ص .٠١6‏ 
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شربه و أوصافه و آثاره »١١‏ كما دل على أنه مما لا بد منه فى البيوت» و أنه ما أفقر بيت فيه خل و غير ذلكك من الآثار و ذلكك 
لان الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير و غليانه بنفسه و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب. بل الحرمه 
بالنشيش آكد من الحرمه بالغليان بالنار أو غيرها و مقتضى الأخبار المذكوره طهاره الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل 
بالخلياق 7الأنتات وج ل عاجةه نح لبعد لال بيش من الوجرة 


المتقدمه. هذا كله فى المسأله الأولى. 


«أما المسأله الثانيه»: أعنى نجاسه الخل الذى ذهبت حموضته و حرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسته و حرمته إذا غلى إلا 


أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا. و لا يمكن المساعده عليه. 


و ذلك لأن الموضوع للحكم بالحرمه أو هى مع النجاسه هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات» و معه 
إذا تحقق الغليان أولاء ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوى لا يترتب عليه أثر من الحرمه و النجاسه حتى نحتاج فى 
تطهيره و تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا فى العصيرء و كذلك الحال فى الخل لعدم حرمته و نجاسته بالغليان حيث 
سبقه الغليان مره و ترتبت عليه الحرمه و النجاسه و زالتا بانقلابه خلا إذا فالوجود الثانى من الغليان لا يؤثر شيئا منهما و إنما هو 


باق على حليته و طهارته غلى أم لم يغل هذا كله فى الخل غير الفاسد. 


و أما الخل الفاسد أعنى ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه و الغليان الثانوى لا يقتضى حرمته و لا نجاسته. 


)١(‏ راجع ب 5# و 88 و58 من أبواب الأطعمه المباتخة ورت: لاف أبواك الأشريه المحرمه من الوسائل: 
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(مسأله )٠١‏ السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله فى الأمراق )1١(‏ و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس 
التمر. 


«السابع»: الانتقال (؟) كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القملء و كانتقال البول إلى 
النبات و الشجر (") و نحوهماء ولا بد من كونه. 


)١(‏ والوجه 


فى حليته و طهارته أن العصير التمرى لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام غير مسكر و إذا أسكر فهو حرام كما ورد فى 
جمله من الأخبار )١١‏ و فى بعضها: يا هذا قد أكثرت على أ فيسكر؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام. و الروايات الداله على حرمه 
العصير أو نجاسته بالغليان مختصه بالعصير العنبى دون التمرى فلئن تعدى أحد فإنما يتعدى إلى الزبيبى أو يحتاط فيه. و أما 


التمرى أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه 
مطهريه الانتقال 


(") الظاهر أن ذلكك من سهو القلم لان المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الأجزاء المائيه من البول لا الأجزاء البوليه بأنفسها و 


نعم يمكن أن تنتقل الأجزاء البوليه إلى الشجر بجعله فيه مده ترسب الأجزاء البوليه فيه» إلا أنه لا يحتمل أن يكون مطهرا للبول 
الموجوة فى الشجر فالأنسي أن ينكل «البقال الماء المسجين إلى الشجر أو النبات: 


)١(‏ راجع ب 76 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. 
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على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه )١(‏ و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان 


(1) و تفصيل الكلاءم فى ذلكك أن النجس كدم الإنسان أو غيره مما له نفس سائله قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم و لا 
دم سائل كالبق و القمل أو أن له لحما و لا نفس سائله له كالسمكك على نحو تنقطع إضافته الأوليه عن المنتقل عنه و تتبدل إلى 
إضافه ثانويه إلى المنتقل اليه 


بحيث لا يقال إنه دم إنسان- مثلا- بل دم بق أو سمكه و نحوها لصيرورته جزء من بدنهما بالتحليل بحيث لا يمكن إضافته إلى 
الإنسان الا على سبيل العنايه و المجاز فالدم و ان كان هو الدم الأول بعينه الا أن الإضافه إلى الإنسان فى المثال تبدلت بالإضافه 
إلى البق أو السمكه فهو ليس من الاستحاله فى شى ء لأنه يعتبر فى الاستحاله تبدل الحقيقه إلى حقيقه أخرى مغايره مع الأولى و 
الحقيقه الدمويه لم تتبدل بحقيقه أخرى فى المثال بل تبدلت إضافته فحسب و لا إشكال حينئذ فى الحكم بطهاره ذلكك النجس 
لانه دم حيوان لا نفس له و مقتضى عموم ما دل على طهاره دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته. 


وقد ينتقل النجس الى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأوليه إلى المنتقل عنه ولا يصح إضافته إلى المنتقل اليه كما إذا 
انتقل دم الإنسان إلى بق أو سمكه و قبل أن يصير جزء منهما عرفا شق بطنهما فان الدم الخارج حينئذ دم الإنسان و لا يقال انه دم 
البق أو غيره و جوف السمكه أو البق وقتئذ ليس إلا ظرفا لدم الإنسان» و نظيره ما لو أخذه الإنسان دم السمكه فى فمه و طبقه فان 
الدم الخارج من فمه دم سمكه و انما كان ظرفه فم الإنسان. 

و من هذا القبيل الدم الذى يمصه العلق من الإنسان و لا شبهه حينئذ فى نجاسه ذلك الدم لانه مما له نفس سائله. و انما تبدل 


مكانه من دون تبدل فى حقيقته و إضافته فمقتضى عموم ما دل على نجاسه دم الإنسان أو إطلاقه هو 
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ثالثه ينتقل النجس الى حيوان طاهر و لكنه بحيث يصح أن يضاف الى كل من المنتقل عنه و المنتقل إليه إضافه حقيقه لجواز 
اجتماع الإضافات المتعدده على شى ء واحد لعدم التنافى بينها و الإضافه أمر خفيف المئونه و تصح بأدنى مناسبه فترى أن دم 
الإنسان بعد ما انتقل الى البق أو السمكه- فى زمان قريب من الانتقال- و إن صار جزء منهما يصح أن يضاف إلى الإنسان باعتبار 
أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظرا إلى أنه جزء من بدنه بل لا يستبعد اجتماع الإضافتين قبل صيروره الدم جزء من البق 
أو السمكه فيضاف إلى الإنسان لأنه منه كما يصح أن يضاف الى البق لأنه فى جسده فهل يحكم بطهاره الدم وقتئذ؟ 


والذى ينبغى أن يقال إن نجاسه دم المنتقل عنه و طهاره دم المنتقل اليه إما أن تثبتا بدليل لبى من إجماع أو سيره. و إما أن تثبتا 
بدليل لفظى اجتهادىء و إما أن تثبت إحداهما باللبى و ثانيتهما باللفظى. 


فان ثبت كل منهما بالأدله اللبيه فلا إشكال فى عدم إمكان اجتماعهما فى ذلك المورد لاستحاله اتصاف الشى ء الواحد 
بالنجاسه و الطهاره الفعليتين من جهتين فالدليلان لا يشملان المورد بوجه فيفرضان كالعدم و لا بد معه من مراجعه الأصل 
العملى من قاعده الطهاره أو استصحاب النجاسه كما يأتى عن قريب. 


و أما إذا ثبت أحدهما باللفظى و ثبت الآخر باللبى فلا بد من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظى أو إطلاقه بقرينه الإجماع- مثلا- 
و حمله على مورد أخر هذا فيما علم شمول الإجماع لمورد الاجتماع و الا فيؤخذ بالقدرا لمتيقن- و هو غير مورد الاجتماع- و 
يرجع فيه الى الدليل 


و أما إذا ثبت كل منهما بدليل لفظى فإن كان أحدهما بالإطلاق و الآخر 
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بالوضع و العموم فقد بينا فى محله أن الدلاله الوضعيه متقدمه على الإطلا.ق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم و إذا كان 
كلاهما بالإطلا.ق فلا محاله يتساقطان لا-نه مقتضى تعارض المطلقين و يرجع الى مقتضى الأصل العملى» و لو ثبت كلاهما 
بالعموم فهما متعارضان و معه لا بد من الرجوع إلى المرحجات- كموافقه الكتاب و مخالفه العامه- إن وجدت و الا فيحكم 
بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع الى الأصل العملى و هو 
استصحاب نجاسه الدم المتيقنه قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكميه و قد ناقشنا فيه فى محله لانه مبتلى بالمعارض دائما حيث أن استصحاب نجاسه الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب 
عدم جعل النجاسه عليه زائدا على القدر المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل و معه تصل النوبه إلى قاعده الطهاره و بها يحكم على 
طهاره الدم فى مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا حدوث الإضافه الثانويه و عدم انقطاع الإضافه الأوليه. 


و أما لو شككنا فى ذلكك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الإضافه الثانويه لصدق أنه دم البق أو البرغوث- مثلا- و يشكك فى انقطاع 
الإضافه الأوليه و عدمه. و إما أن يعلم بقاء الإضافه الأوليه لصدق أنه دم الإنسان- مثلا- و يشكك فى حدوث الإضافه الثانويه. و 
إما أن يشكك فى كلتا الإضافتين للشكك فى صدق دم الإنسان أو البق و عدمه 


وهذه صور ثلاث: 


أما الصوره الأولى: فإن كانت الشبهه مفهوميه كما إذا كان الشكك فى سعه مفهوم الدم- اى دم الإنسان مثلا- و ضيقه من غير أن 
يشكك فى حدوث شىء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسكك بإطلاق ما دل على طهاره الدم المنتقل اليه أو عمومه. و لا يجرى 
استصحاب بقاء الإضافه الأوليه لما مر غير مره من عدم 
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جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه لا فى الحكم لعدم إحراز موضوعه و لا فى الموضوع لعدم الشكك فى حدوث شىء 


أو ارتفاعه. 


و أما إذا كانت الشبهه موضوعيه كما إذا بنينا على بقاء الإضافه الأوليه حال المص و الانتقال كما أن الإضافه الثانويه موجوده 
على ما تأتى الإشاره إليه فإنه على ذلكك قد يشكك فى أن الدم الذى أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال ليحكم بطهارته 
لانه دم البق أو أنه أصابه حال مصه ليحكم بنجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافه الأوليه و بذلك يشمله إطلاق ما دل 
على نجاسه دم المنتقل عنه أو عمومه و لكن يعارضه العموم أو الإطلاق فيما دل على طهاره الدم المنتقل اليه و يدخل المورد 
بذلكك تحت القسم الثالث من أقسام الانتقال و ذلكك للعلم بصدق كلتا الإضافتين لأجل إحراز أحدهما بالوجدان و ثانيهما 
بالتعبد و لا بد حينئذ من ملاحظه أن دلاله دليليهما بالإطلاق أو بالعموم أو أن إحداهما بالعموم و الأخرى بالإطلاق إلى آخر ما 
قدمناه آنفا. 


لا يقال: إن الاستصحاب الذى هو أصل عملى كيف يعارض الدليل الاجتهادى من عموم أو إطلاق. 


لأنه يقال: التعارض حقيقه انما هو بين دليل طهاره الدم المنتقل اليه و بين ما دل 


على نجاسه الدم المنتقل عنه و الاستصحاب إنما يجرى فى موضوع الدليل القائم على نجاسه الدم المنتقل عنه و به ينقح 
موضوعه و بعد ذلكك يشمله عموم ذلك الدليل أو إطلاقه و هو يعارض العموم أو الإطلاق فى الدليل القائم على طهاره الدم 
المنتقل اليه. 


و أما الصوره الثانيه فلا إشكال فيها فى الحكم بنجاسه الدم بلا فرق فى ذلكك بين جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الإضافه 
الثانويه كما إذا كانت الشبهه موضوعيه و بين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهه مفهوميه و ذلكك لعموم ما 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ”3 


(مسأله )١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله. و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذى مصه من جسده 
بحيث أسند إليه لا إلى البق )١(‏ فحينئذ يكون كدم العلق 


دل على نجاسه دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له لعدم جواز التمسكك بالإطلاق أو العموم فيما دل على طهاره الدم 
المنتقل اليه و ذلكك للشكك فى موضوعه كما فى الشبهات المفهوميه أو لاستصحاب عدم حدوث الإضافه الثانويه كما فى 
الشبهات الموضوعيه حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق- مثلا- فلا يشمله العموم أو الإطلاق فيما دل على طهاره دمه. 


و أما الصوره الثالثه: فإن كانت الشبهه مفهوميه لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع فى شى ء من الإضافتين 
فيرجع حينئذ إلى قاعده الطهاره. 


خوبىء سيد ابو القاسم موسوى» التنقيح فى شرح العروه الوثقى» جلد, قم - ايران» اول» 5 هق 
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و أما إذا كانت الشبهه موضوعيه فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافه الأوليه أو استصحاب 


عدم حدوث الإضافه الثانويه و الحكم بنجاسه الدم هذا كله فى كبرى المسأله. و أما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلا إذا 
علم انه هو الذى مصه. 
)١(‏ ما أفاده «قده' من الحكم بنجاسه الدم على تقدير العلم ببقاء الاضافه الأوليه وعدم صدق دم البق عليه و إن كان متينا الا أن 


الكلام فى تحقق المعلق عليه و صدق ذلكك التقدير و الصحيح عدم تحققه و ذلك. 


أما «أولا فلا-ن البق و البرغوث من الحيوانات التى ليس لها دم حسب خلقتها و تكونها والدم المضاف إليهما أعنى ما يقال له 
انه دم البق و يحكم بعدم البأس به و ان كثر و تفاحش هو الدم الذى يمصه من الإنسان أو غيره فما يمصه هو دم البق حقيقه لا 
أنه دم الإنسان- مثلا- و عليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال و هو مما علم انقطاع الإضافه الأوليه فيه و 
تبدلها بالإضافه الثانويه فلا بد 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”. ص: 5" 


«الثامن»: الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر )١(‏ و رطوباته المتصله به 


و أما«ثانيا»: فلأنا لو تنزلنا عن ذلكك و فرضنا الإضافه الأوليه غير محرزه الانقطاع عنه فلا محاله يدخل المقام تحت الصوره 
الأولى من صور الشكك المتقدمه و هى ما إذا علمنا بحدوث الإضافه الثانويه جزما و شككنا فى بقاء الإضافه الأوليه و انقطاعها و 
قد مر أن الشبهه حينئذ إذا كانت مفهوميه لا يجرى الاستصحاب فى بقاء الإضافه الأوليه و يجرى إذا كانت الشبهه خارجيه و به 
تقع المعارضه بين العموم أو الإطلاق فى كل من دليلى الدم المنتقل عنه و المنتقل اليه فيتساقطان و 


يرجع الى قاعده الطهاره لأن دلاله كل منهما فى المقام بالإطلاق. 


و أما «ثالنا»: فلانا لو تنزلنا عن ذلكك أيضا و سلمنا بقاء الإضافه الأوليه حال المص و الانتقال كما أن الإضافه الثانويه موجوده فهو 
مورد لكلتا الإضافتين لعدم التنافى بينهما فتندرج- مسألتنا هذه فى القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين و قد 
تقدم أن دليلى المنتقل عنه و المنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالإطلاق لا بد من الحكم بتساقطهما و الرجوع الى الأصل العملى و 
بما أن نجاسه دم الإنسان و طهاره دم البق- مثلا- إنما ثبتنا بالإطلاق فيتساقطان و يرجع الى قاعده الطهاره لا محاله. 


مطهريه الإسلام 


)١(‏ لأسن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر و موضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال فى بقيه الأعيان النجسه لأن الخمر أو غيرها من 
الأعباق المعيه إذا زالغتوائها والعدها حكيها: 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: خض 
من بصاقه» و عرقه. و نخامته؛ و الوسخ الكائن على بدنه .)١(‏ 


و أما النجاسه الخارجيه التى زالت عينها ففى طهارته منها اشكال (1) و إن كان هو الأأقوى. نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع 
الرطوبه لا تطهر على الأحوط 


)١(‏ لا ينبغى الارتياب فى طهاره فضلات الكافر المتصله ببدنه من شعره و بصاقه و نخامته و عرقه و غيرها لان نجاستها انما كانت 
تبعيه لنجاسه بدنه لان الشعر- مثلا- بما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسه الأمور المذكوره فى أنفسها فإذا حكمنا 
بطهاره بدنه بالإسلام زالت النجاسه التبعيه فيها لا محاله. إذ الشعر- بقاء- ليس بشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثا. 


كما لا ينبغى الشكك فى عدم طهاره الأشياء الخارجيه- التى تنجست بملاقاه الكافر قبل 


الإسلام- كالأوانى و الفراش و غيرهما مما لاقاه الكافر برطوبه كما هو الحال فى بقيه النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا 
خارجيا ثم استحال و حكم بطهارته لم يوجب ذلكك طهاره الملاقى بوجه و الوجه فيه أن الأمور الخارجيه ليست نجاستها نجاسه 
تبعيه لبدن الكافر أو يده- مثلا- و إنما حكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته و هذا واضح. و انما 
الاشكال و الكلام فى موردين آخرين: 


«أحدهما: أن بدن الكافر لو أصابته نجاسه قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته و تزول عنه النجاسه العرضيه أيضا 
بإسلامه كما تزول النجاسه الكفريه به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلكك أو أن النجاسه العرضيه لا تزول بالإسلام؟ و 
«ثانيتهما): ثيابه التى لاقاها حال كفره و يأتى التعرض لهما فى التعليقتين الآتيتين فليلاحظ. 


(؟) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضى الحكم بطهارته من جميع الجهات و لا تختص مطهريته بالنجاسه الكفريه و يستدل عليه 
بالسيره و يخلو السنه عن الأمر 
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بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا .)١(‏ 


بتطهير بدنه بعد إسلامه مع أن الغالب ملاقاه الكافر بشىء من النجاسات حال كفره. بل من المستحيل عاده أن لا يلاقبه شىء 
من المتحيات و هذا ستكنف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسه الذاتيه عن الكافر كذلكك يوجب ارتفاع النجاسات 
العرضيه عنه و هذا هو الذى قواه الماتن «قده» و لا يمكن المساعده عليه. 


و ذلكك لأن المقدار الثابت من طهاره الكافر بالإسلام انما هو طهارته من النجاسه الكفريه فقط و زوال النجاسات العرضيه عنه 
بذلكك يحتاج إلى دليل و أما عدم أمرهم عليهم السلام 


بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلاله له على المدعى. 


0 
و ذلك أما فى عصر النبى صلى الله عليه و آله فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستندا إلى عدم 


تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج فى تشريع الأحكام الشرعيه. 


و أما فى عصر الأئمه عليهم السلام و الخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم وان كان يجرى عليه جميع الأحكام الشرعيه إلا أنه 
يبين له تلكك الاحكام تدريجا لا دفعه و من جملتها وجوب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها فى رواياتهم بل لعل 
بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه فى الإسلام فلا موجب للأمر بالكافر بخصوصه فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و 
غيره من النجاسات شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضه عليهما حال كفره. 


)١(‏ لا فرق بين ألبسه الكافر و بين الأوانى و الفرش و غيرها من الأشياء الخارجيه التى لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها 
بإسلامه- مثلا- إذا أسلم فى الشتاء لا وجه للحكم بطهاره ثيابه الصيفيه لعدم تبعيتها للكافر فى نجاستها و كذا الحال فى ثيابها 
التى على بدنه هذا. 
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(مسأله )١‏ لا فرق فى الكافر )١(‏ بين الأصلى و المرتد الملى بل الفطرى أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا 
فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته. و تعتد عده الوفاه و تنتقل أمواله الموجوده 


وقد يقال: بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه فى الاستدلال على طهاره بدنه من النجاسات العرضيه من السيره و خلو 


السنه عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام و الجواب عنهما هو الجواب. 


)١(‏ أما الأصلى و الملى- وهو المرتد الذى لم يكن أحد أبويه مسلما حال انعقاده- فهما المتيقن مما دل على طهاره الكافر 


و أما الفطرى- و هو المرتد الذى انعقد و أحد أبويه أو كلاهما مسلم- فيقتل و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله» و المشهور عدم 
قبول توبته و إسلامه و أنه مخلد فى النار كبقيه الكفار و ذهب جمله من المحققين الى قبول توبته و إسلامه واقعا و ظاهرا. و 
تجن اددج لبعد لقاو زر رول توه وا زساففه ايه ويف 1 مشكانر انه را لبان مع انه سا ويك 
بعدم قبولهما ظاهرا بالحكم بنجاسته و كفره و غيرهما من الأحكام المترتبه على الكفار و عن ابن الجنيد أن الفطرى تقبل توبته 
مطلقا حتى بالإضافه إلى الأحكام الثلاثه المتقدمه فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا يقسم أمواله إلا أنه شاذ لا يعبأ به الى 
غير ذلكك من الأقوال. 


و الصحيح هو القول الوسط و هو ما نقلناه عن جمله من المحققين و ذلك لانه سبحانه واسع رحيم و لا يغلق أبواب رحمته لأحد 
من مخلوقاته فإذا ندم المرتد و تاب حكم بإسلامه واقعا و ظاهرا و نسبه عدم قبولهما الى المشهور غير ثابته و لعلهم أرادوا 
بذلكك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثه المتقدمه بإسلامه و إن كان مسلما شرعا و حقيقه و لا غرابه فى كون المسلم محكوما بالقتل 
قن القراضة المفديه 
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و يدل على ذلكك «أولا»: صدق المسلم عليه من 


دون عنايه» إذ لا نعنى بالمسلم الا من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد و بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله و المفروض أن 
المرتد بعد توبته معترف بذلكك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته. 


بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما وردافى جمله من الأخبار من أن الفطرى لا يستتاب و أنه لا توبه له 0١١‏ و لا يمك 
الاستدلال به على المدعى لوضوح أن عدم استتابته لا يقتضى كفره و نجاسته على تقدير توبته فلعل عدم استتابته من جهه أن 
توبته لا يترتب عليها ارتفاع الأحكام الثلاثه الثابته عليه بالارتداد فلا اثر لتوبته بالإضافه إليها و قد تقدم أن عدم ارتفاع الأحكام 
الثلاثه أعم من الكفر. 

و أما ما دل على أنه لا توبه له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محاله. إلا أنه 
أيضا كسابقه حيث أن التوبه ليست الا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطرى على الفرض فلا معنى لنفى توبته سوى نفى 


آثارها و على ذلكك فمعنى إن الفطرى لا توبه له: أن القتل و بينونه زوجته و تقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها 
من هذه الجهه و لا منافاه بين ذلكك و بين إسلامه بوجه. 


و يمكن حمله على نفى الأعم من الآثار الدنيويه و الأخرويه و أنه مضافا 


)١(‏ صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر- ع- قال: سألته عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد 


على ولده. صحيحه الحسين بن سعيد قال: 


قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا- ع- رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشركك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل 
ولا يستتاب؟ فكتب-ع- يقتل المرويتان فى ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
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إلى قتله و غيره من الأحكام السابقه آنفا يعاقب بارتداده أيضا و لا يرتفع عنه العقاب بتوبته لأن ما دل على أن التائب من ذنب 


كمن لا ذنب له و غيره من أدله التوبه ١١‏ لا مانع من أن بخص ص بما دل على أن الفطرى لا تقبل توبته إلا أنه لا يدل على عدم 
قبول إسلامه بوجه. 


و توضيح ما ذكرناه أن المعصيه الصادره خارجا قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبه عليها غير زائله إلى الأبد و إن زالت 
المعصيه نفسها و ذلك لإطلاق دليل تلك الآثار أو عمومه لدلالته على أن المعصيه بحدوثها و صرف وجودها كافيه فى بقاء 
آثارها إلى الأبد. و قد لا يقوم دليل على بقاء آثار المعصيه بعد ارتفاعها لعدم العموم و الإطلاق فى دليلها بحيث لا يستفاد منه 


وى دقن الأتر على السعصيه م اذ الك موجوده: 


ثم إن الآثار المترتبه على المعصيه قد تكون تكوينيه كاستحقاق العقاب و قد تكون شرعيه كوجوب القتل و جواز تقسيم المال و 
نحوهما. 


أما القسم الأول من المعصيه فمقتضى إطلاق أو عموم الأدله الداله على آثارها و إن كان بقاء تلكك الآثار و إن ارتفعت المعصيه 
إلا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصيه المتحققه كلا معصيه و كأنها لم توجد من الابتداء و معه ترتفع الآثار المترتبه على صرف 


وجودها لا 


محاله و هذا كما فى دليل التوبه لدلالته على أن التوبه تمحى السيئه و العصيان و أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له و معناه أن 
المعصيه الصادره كغير الصادره فلا يبقى مع التوبه شى ء من آثار المعصيه بوجه نعم قد يرد مخصص على هذا الدليل و يدل 
على أن التوبه- مثلا- لا توجب ارتفاع المعصيه المعينه كما ورد فى المرتد عن فطره و دل على أنه لا توبه له و أنها لا تقبل منه 
فتوبته كعدمها و معه إذا كان لدليل آثارها إطلاق أو عموم 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب جهاد النفس من الوسائل. 
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فلا مناص من الالتزام ببقائها فلا بد من النظر إلى الآثار المترتبه على الارتداد لنرى أيها يثبت على المعصيه الارتداديه مطلقا و 
أيها يثبت عليها ما دامت باقيه. فنقول: 


0 
2 0 
0 أ يت الاق وكا الي توتو وه كنار رليك أغرن لَه عب أ ل 0 ل 
لعي لل الك شال التو در ناد ل حفن الحم انا نش لفكي لس لفقي ال عا لكا 301 


أسلم المرتد و تاب و لم يبق على كفره إلى حين موته ارتفع عنه العقاب و الخلود. 


و هذالا من جهه دليل التوبه حتى يدعى أن توبه المرتد كعدمها لانه لا تقبل توبته بل من جهه القصور فى دليل الأثر المترتب 
على الارتداد لاختصاصه بما إذا كان باقيا حال الممات و مع القصور 


فى المقتضى لا حاجه إلى التمسكك بدليل التوبه لأنه انما يحتاج إليه فى رفع الآثار التى لولاه كانت باقيه بحالها. 


و أما بقيه الأحكام المترتبه على الكفر و الارتداد كنجاسه بدنه و عدم جواز تزويجه المرأه المسلمه و عدم توارثه من المسلم و 
نحوها فهى أيضا كسابقها لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذى هو الكفر لوضوح أن نجاسه اليهود و النصارى- مثلا- على تقدير 
القول بها انما تترتب على عنوان اليهودى أو النصرانى و نحوهما فإذا أسلم و تاب لم يصدق عليه عنوانهما فترتفع نجاسته و غيرها 
من الآثار المترتبه على عنوانهما لقصور أدلتها وعدم شمولها لما بعد إسلامه من غير حاجه إلى التشبث بدليل التوبه ليقال ان 
المرتد لا توبه له. 


و أما وجوب قتل المرتد و بينونه زوجته و تقسيم أمواله فلا مناص من 


.1/8 :© النساء‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”, ص: ل 


الالتزام ببقائها و عدم ارتفاعها بتوبته و ذلكك لإطلاق أدلتها فليراجع ١١‏ و ان زال كفره و ارتداده بسببها فهو مسلم يجب قتله و لا 
غرابه فى ذلك لان المسلم قد يحكم بقتله كما فى اللواط و بعض أقسام الزنا و الإفطار فى نهار شهر رمضان متعمدا على 
الشروط و التفاصيل المذكوره فى محلها هذا كله فى الوجه الأول مما يمكن الاستدلال به على المختار. 


«الوجه الثانى»: أنه لا شبهه فى أن المرتد بعد ما تاب و أسلم كبقيه المسلمين مكلف بالصلاه و الصيام و يتوارث من المسلم و 
يجوز له تزويج المرأه المسلمه و غيرها من الأحكام و لا يمكن التفوه بإنكاره لأنه على خلاف الضروره من الفقه و إن كان 
ثبوتها فى حقه قبل إسلامه و توبته مورد الكلام و 


التزاع للخلاف فى تكليف الكفار بالفروع و عدمه. 


وعلى ذلكك إما أن نلتزم بإسلامه و طهاره بدنه و غيرها من الأحكام المترتبه على بقيه المسلمين و هذا هو المدعى و إما أن 
نلتزم بنجاسه بدنه و بقائه على كفره و هذا يستلزم التكليف بما لا يطاق لان من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير بدنه فكيف 
يكلف بالصلاه و غيرها من الأمور المشروطه بالطهاره و هل هذا إلا التكليف بما لا يطاق. 


و«دعوى): أن عجزه عن الامتثال إنما نشاء من سوء الاختيار و قد تقرر فى محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فلا مانع 
من تكليف المرتد بالصلاه و غيرها مما يشترط فيه الطهاره. 


و أما ما ربما يقال من أن التكاليف فى حقه تسجيليه و لاغرض منها سوى 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: الحض 


حال الارتداد إلى ورثته» و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبه» لكن يملكك ما اكتسبه بعد التوبه .)١(‏ 


التوصل الى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعده عليه لأن الأمور الخارجه عن الاختيار فهو غير قابله للبعث نحوها أو 
الزجر عنهاء فبناء على ما ذكرناه من أن الضروره تقتضى تكليف المرتد بمثل الصلاه و الصيام و نحوهما بعد توبته لا بد من 
الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

فاما أن نلتزم بالتقييد فى الأدله الداله على اعتبار الإسلام و الطهاره فى مثل الصلاه و التوارث و تزويج المرأه المسلمه بان لا 


نعتبرهما فى حقه فتصح صلاته من دون طهاره و إسلام و 


أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطرى لا تقبل توبته بان نحمله على عدم قبولها بالإضافه إلى الأحكام الثلاثه المتقدمه لا 
فى مثل طهاره بدنه و توارثه و جواز تزويجه المسلمه و غيرها من الأحكام لقبول توبته بالإضافه إليها. 


و مقتضى الفهم العرفى الا-لتزام بالأخير بل لا ينبغى التردد فى أنه المتعين الصحيح لأنه اموي الأول الارتكات و كانت 
الصناعه العلميه قد يقتضى العكس. 


فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته و إسلامه ظاهرا و واقعا. نعم دلت الأخبار المعتبره على أنه يقتل و يقسم أمواله و تبين 
زوجته واتعتد عده المتوفى عنها زوجها .)١١‏ 


)١(‏ لأنه كسائر المسلمين فله ما لهم و عليه ما عليهم و لعل هذا مما لا اشكال فيه و إنما الكلام فيما اكتسبه بعد كفره و قبل أن 
يتوب- بالحيازه أو العمل- فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟ 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: عرف 


و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد )١(‏ حتى قبل خروج العده على الأقوى 


الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته لانه حكم على خلاف القاعده و لا بد من الاقتصار فيه على دلاله الدليل و هو انما دل على أن 
أمواله التى يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته. و أما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا و قد يستشكل فى الحكم 
بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملكك بل نزله منزله المبت فى انتقال أمواله إلى ورثئته فالمعامله معه كالمعامله 
مع الميت و 


هو غير قابل للتملكك بالمعامله. 


و يدفعه إطلاقات أدله البيع و التجاره و الحيازه و غيرها من الأسباب لأنها تقتضى الحكم بصحه الأمور المذكوره و إن كانت 
صادره من المرتد بعد إسلامه و هذه المسأله عامه البلوى فى عصرنا هذا لان المسلم قد ينتمى إلى البهائيه أو الشيوعيه أو غيرهما 
من الأديان و العقائد المنتشره فى ارجاء العالم و هو بعد ردته و إن كان يجب قتله و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله تاب أم لم 
يتب إلا أن المعامله معه إذا تاب و ندم مما يبتلى به الكسبه غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملكك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه 
لعدم انتقاله من مالكه و إذا كان قابلا له و لكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليه لا محاله. 


و أما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملكك و لا تنتقل أمواله التى اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أى شبهه فى معاملاته 
وضعا و إن كانت فى بعض الموارد محرمه تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلكك من العناوين الثانويه الموجبه لحرمه 
المعامله تكليفا. 


)١(‏ لما تقدم من أن دليل التوبه بإطلاقه يجعل المعصيه المتحققه كغير المتحققه فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا و به ترتفع 
آثارها مطلقا الا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد و غيره من الأحكام الثلاثه المتقدمه تخصيصا 


التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: أفرف 


(مسأله ؟) يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و ان لم يعلم موافقه قلبه للسانه .)١(‏ 


فى أدله التوبه بما دل على أن توبته كعدمها- بالإضافه إلى تلكك الأحكام- و أما غيرها من الآثار المترتبه على 


الكفر المقارن كالنجاسه و عدم تزويج المرأه المسلمه و الخلود فى النار و نحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الكفر و الارتداد 
من غير حاجه الى التشبث بشى ء و على هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج عدتها و بعده لانه بعد توبته مسلم و له أن 
يتزوج بالمسلمه و بما أنها زوجته لم يعتبر انقضاء عدتها فى تزويجها لأن المرأه إنما تعتد لغير زوجها. 


)١(‏ أسلفنا تحقيق الكلام فى هذه المسأله سابقا ١١‏ و لا بأس بتوضيحه أيضا فى المقام. 


فنقول: الايمان فى لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبى و العرفان» و الويقان بالتوحيد و النبوه و المعاد و لا يكفى فى تحققه 
مجرد الإظهار باللسان لأن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم انما بعث لان يعترف الناس وحدانيته سبحانه و نبوه نفسه و الاعتقاد 
الو و د تعره جد لل اي ا لي 
الأ.مور فبرهن على وحدانيته بقوله لَوْ كان يهلم آلِهَهُ إلا الله َس دنا 05١‏ و قوله إذاً لَدَّهَتَ كل إل لا با خَلَقَ وَ لعَلا بف هُمْ عَللِا 
تفط كبا وهو علن بوه انين ميلن اللاعليةو الدقولة: 


)١(‏ راجع ج 7ص 24 و8 ووء. 

)الما 1 3 

)امون 0 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”. ص: 777 


لا 
مر 
إن كم فى وب يا نول عل وا بشوروون يكل و اذغوا هادع ين ذو الله إن عتم لجلاوفين فَإن لم تَفعلوا و 
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وَقُودُهَا النَاسُ وَ الْكِارَه أَعِدَّتْ لِلكافِرِينَ. 1١‏ و قوله شَأَنُوا بكتابكم إِنْ كنت طَادِقِينَ 79 و قال فى مقام البرهان على المعاد قل 
تحيها الى انان أوّلَ مَرّهِ وَ هُوَ بكل حَلقٍ عَلِيمٌ © الى غير ذلكك من الآآيات الداله على تلكك الأمور و كيف كان فهذه الأمور 
يعتبر فى تحققها الاعتقاد و العرفان و لا يكفى فيها مجرد الإظهار باللسان. 


و أما الايمان فى لسان الأئمه عليهم السلام و رواياتهم فهو أخص من الايمان بمصطلح الكتاب و هو ظاهر. 


و أما الإسلام فيكفى فى تحققه مجرد الاعتراف و إظهار الشهادتين باللسان و إن لم يعتقدهما قلبا بأن أظهر خلاف ما أضمره و 
هو المعتبر عنه بالنفاق و يدل على ذلك الأخبار الوارده فى أن الإسلام هو إظهار الشهادتين «©» وان به حقنت الدماء و عليه 
جرت المواريث و جاز النكاح «©) كما ورد ذلكك فى جمله من الأخبار النبويه أيضا فراجع 20 و قوله عز من قائل: 


)١(‏ البقره :”3 و18. 

(؟) الصافات /7": .١01/‏ 

(؟) فليراجع ب ١‏ من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 

(0) حمران بن أعين عن أبى جعفر - ع- فى حديث و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعه الناس من الفرق 
كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جز النكاح .. المرويه فى ج ” من أصول الكافى ص ١18‏ و روى جمله منها فى 
باب ١‏ من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. 


ص: ارفرفا 


لا مع العلم بالمخالفه .)١(‏ 


لاء م بالاضسر ير 5 و م 2 [] لا 0 3 7 وى ك4 
قالَتِ الْأعْلابٌ آنا قل لم تُؤْمِنُوا وَ لكنْ قُولُوا أسلَمنا وَ لما يَدْجل الْإِسطانٌ فى قُلْوِكم 01١‏ هذا. 
0 لا 
مضافا الى السيره القطعيه الجاريه فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله على قبول إسلام الكفره بمجرد اظهارهم للشهادتين مع 


القطع بعدم كونهم معتقدين بالإسلام حقيقه لا-ن من البعيد جدا- لو لم يكن مستحيلا عاده- ان يحصل اليقين القلبى للكفره 
بمجرد مشاهدتهم غلبه الإسلام و تقدمه إلا فى مثل العقيل على ما حكى. 


فتلخص أن الإسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين و لا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم و تسميه الايمان فى لسان 
الكتاب بالايمان بالمعنى الأسخص و تسميه الايمان فى لسان الأخبار بالايمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفه ما 


أظهره لما أضمره. 
و أما إذا علمنا ذلكك و أن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتى عليه الكلام فى التعليقه الآتيه. 
)١(‏ بأن علمنا بقاءه على كفره و انما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دنيوى فهل يحكم بإسلامه؟ 


ظاهر المتن عدم كفايه الإظهار حينئذ و لكنا فى التعليقه لم نستبعد الكفايه حتى مع العلم بالمخالفه فيما إذا كان مظهر الشهادتين 
جاريا على طبق الإسلام و لم يظهر اعتقاده الخلاف. 


و توضيح ذلكك: أن إظهار الشهادتين قد يقترن بإظهار الشكك و التردد أو بإظهار العلم بخلافهما و عدم كفايه الإظهار حينئذ مما 
لا اشكال فيه لانه ليس إظهارا للشهادتين و انما هو إظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما. و قد لا يقترن بشىء منهما و هذا هو 
الذى لم نستبعد كفايته فى الحكم بإسلام مظهر الشهادتين. 


)١(‏ الحجرات 689 8ل, 
التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ع 


(مسأله *) الأقوى قبول إسلام 


البيى (8) الممئن إذا كاخ ضف مزه 


ويدل على ذلكك إطلاقات الأخبار الداله على أن إظهار الشهادتين هو الذى تحقن به الدماء و عليه تجرى المواريث و يجوز 

النكاح 01١‏ و السيره القطعيه الجاريه على الحكم بإسلام المظهر لهما و لو مع العلم بالخلاف لمعامله النبى صلَى الله عليه و آله 

وإحراى اح د و حر رياص صو ابو 0و امنيا الها رركتم اللحياد رواج لفل برضيا جر بطاين هرم ان و1 

أسلموا بداعى الملكك و الرئاسه. كيف و قد أخبر الله سبحانه النبى صلى الله عليه و آله بنفاق جماعه معينه- عنده- من المسلمين 
لاء م يي مه و 1 ا ولع الم ءِ 

مع التصريح بإسلامهم حيث قال عز من قائل قالتِ الأغللاك آمَنَا قل لم تَؤْمِنُوا وَ لكنْ قولوا هل تحمل أن الظاهر كفايه 

إظهار الشهادتين فى الحكم بإسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفه ما لم يبرز جحده أو تردده. 


)١(‏ فان الصغير قد يكون أذكى و أفهم من الكبار ولا ينبغى الإشكال فى قبول إسلامه و الحكم بطهارته و غيرها من الأحكام 
المترتبه على المسلمين و ذلك لإطلاق ما دل على طهاره من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد أو ما دل على جواز تزويجه 
المسلمه و غير ذلكك من الأحكام و لا-شبهه فى صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعنى بالمسلم إلا من اعترف 
بالوحدانيه و النبوه و المعاد. اللهم أن يكون غير مدركك و لا مميز لان تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور و هذا بخلاف المميز 
الفهيم لانه قد يكون فى أعلى مراتب الايمان. 


ولا ينافى إسلامه حديث رفع القلم عن الصبى "0 لأنه بمعنى رفع الإلزام 


.777 كما تقدم فى ص‎ )١( 


ا" 
(*) راجع ب 5 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل و غيره من الأبواب المناسبه. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: زارفا 


و المؤاخذه ولا دلاله فيه على رفع إسلامه بوجه. 


نعم قد يتوهم: أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبى خطأ )١١‏ عدم قبول إسلامه لأ-نه فى حكم الخطاء و لا أثر للأمر الصادر 
خطاء. 


و يندفع: بان الحديث لم يثبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبى من الأفعال الاختياريه فهو بحكم الفعل الصادر 
خطأ بحيث لو قلنا بصحه عبادات الصبى و تكلم فى أثناء الصلاه أو أكل فى صيامه متعمدا لم تبطل صلاته و صومه لان التكلم 
أو الأكل خطأ غير موجب لبطلانهما. 


و هذا للقطع ببطلان الصلاه و الصوم فى مفروض المثال و عليه فالحديث مجمل للقطع بعدم إراده الإطلاق منه. 


فلا مناص من حمله على ما ورد فى روايه أخرى من أن عمد الصبى خطأ تحمله العاقله «؟» و هذا لا لقانون الإطلاق و التقييد 
لعدم التنافى بينهما بل للقطع بعدم إراده الإطلاق منه و مقتضى الجمع العرفى حينئذ ما ذكرناه و معه يختص الحديث بالديات و 
مدلوله أن القتل الصادر عن الصبى عمدا كالقتل خطاء تثبت فيه الديه على عاقلته و لا يقتص منه. 


بل ان الحديث فى نفسه ظاهر فى الاختصاص بموارد الديه مع قطع 

: 
)١(‏ صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله- ع- قال: عمد الصبى و خطؤه واحد. المرويه فى باب 0 من أنوات العاقله من 
الوسائل. 


(1) رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه- ع- ان عليا- ع- كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقله. المرويه فى ب 
١‏ من أبواب العاقله 





و فى روايه أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على- ع - انه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم 
يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. المرويه فى ب 8" من أبواب القصاص فى النفس من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: مف 


النظر عن القرينه الخارجيه و ذلكك لا-ن المفروض فى الروايه ثبوت حكم للخط! غير ما هو ثابت للعمد و أنه يترتب على عمد 
الصبى أيضا و هذا إنما يكون فى موارد الديه فلا حاجه الى إقامه قرينه خارجيه عليه. نعم إذا كان الوارد فى الحديث: عمد 
الصبى كلا عمد أحتجنا إلى قيام القرينه على ما ذكرناه من الخارج و على ذلكك: 


فلا مجال لما عن بعضهم من الحكم ببطلان عقد الصبى و معاملاته و لو بإذن من الولى نظرا إلى أن العقد الصادر منه خطاء لا 
يترتب اثر عليه و ذلكك لما ذكرناه من أن الحديث لم يثبت إطلاقه ليدل على أن كل عمل اختيارى يصدر عن الصبى فهو بحكم 
الخطاء و إنما هو ناظر إلى الديه كما عرفت و على الجمله لا دلاله للحديث على أن الإسلام الصادر عن الصبى بالاختيار خطأ 
فهو مسلم حقيقه لا-عترافه بكل ما يعتبر فى الإسلام و يترتب عليه ما كان يترتب على سائر المسلمين من الأحكام و أظهرها 
الطهاره. 


و إن شئت قلت إن الدليل على نجاسه أولاد الكفار- على ما عرفت- منحصر بما مر من صدق اليهودى أو النصرانى أو المشركك 
أو غير ذلكك من العناوين المحكومه عليها بالنجاسه على الصبى المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه. و يحكم بنجاسه غير المميز 
بعدم القول بالفصل» 


و من الظاهر أن المميز المعترف بالإسلام لا يصدق عليه شى ء من تلكك العناوين. 


فالمقتضى للنجاسه قاصر الشمول له فى نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهاره قبل إسلامه أم لم يقبل. نعم غير 
الطهاره من أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرأه المسلمه و غيره يتوقف على قبول إسلامه كما مر. هذا كله فى إسلام ولد 
الكافر. 


و أما إذا ارتد ولد المسلم و أنكر الإسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها من أحكام الارتداد عن فطره؟ 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: خرف 
(مسأله © لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبه تعريض نفسه للقتل )١(‏ بل يجوز له الممانعه منه» و إن وجب قتله على غيره. 


«التاسع): التبعيه و هى فى موارد: 


التحقيق أن يفصل فى المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودى أو نصرانى حسب اعترافه بهما. دون وجوب قتله و تقسيم أمواله 
و بينونه زوجته ذلك لحديث رفع القلم ١‏ الدال على عدم إلزام الصبى بشى ء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله و 
قوله قبل البلوغ و لا يحكم عليه بشىء من الأحكام المذكوره حتى يشب فإذا بلغ و رجع فى أول بلوغه فهو و إلا فيحكم 
بوجوب قتله و غيره من الأحكام المتقدمه فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن مله فى قبول توبته و عدم ترتب الأحكام المتقدمه 
عليه. 


و أما الحكم بنجاسته فهو فى الحقيقه إلزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه إلزام للصبى حتى يحكم بارتفاعه بالحديث و على 
جمله الأحكام الثلاثه المتقدمه غير ثابته على الصبى. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصى و المنكرات. 


)١(‏ قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم و أخرى بعد ثبوته: 


أما الصوره الأولى: فلا ينبغى التردد فى 


حرمه تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين و إنكار 
شهادتهما أو الفرار قبل اقامه الدعوى عند الحاكم, على أنه إظهار للمعصيه و افتضاح لنفسه و هو حرام. 


و أما الصوره الثانيه: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعى و حرمه 
الفرار عنه لان رد حكمه 


)١(‏ قدمنا مصدره فى ص ؟175. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: كرفا 
«أحدهان: تبعيه فضلات الكافر المتصله ببدنه )١(‏ كما مر. 


«الثانى): تبعيه ولد الكافر له فى الإسلام ه64 أبا كان أو جداء أو أمّاء أو جده. 


1 
بالفعل أو القول رد للأئمه عليهم السلام و هو رد لله سبحانه هذا. 


والظاهر أن نظر الماتن إلى الصوره الا-ولى أعنى التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم» لعدم اختصاص وجوب القتل 
بالحاكم حيث لا يتوقف على حكمه بل يجوز ذلكك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله و لم يترتب عليه مفسده. و انما ينجر 
الأمر إلى إقامه الدعوى عند الحاكم فى بعض الموارد و الأحيان فمراده «قده» أن المرتد لا يجب أن يعرض نفسه للقتل و يسلمها 
للمسلمين بمجرد الارتداد ليقتلوه. 


مطهريه التبعيه و هى فى موارد 


)١(‏ لأمن نجاسه فضلاته كطهارتها انما هى من جهه التبعيه لبدنه و لأجل إضافتها إليه فإذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر و 
تقدم. 


0 
(؟) وهى القاعده المعروفه بتبعيه الولد لأشرف الأبوين و ليس مدركهم فى تلكك القاعده روايه حفص قال: سألت أبا عبد الله 


عليه السلام عن الرجل من 


أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلكك فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و 
ماله و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهى فى ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلكك .. )١١‏ لكى يرد عدم شمولها 


)١(‏ المرويه فى باب ”5 من أبواب الجهاد من الوسائل. 
ا لتنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: خرف 
١الثالث):‏ تبعيه الأسير للمسلم الذى أسره )١(‏ إذا كان غير بالغ (؟) و لم يكن معه أبوه أو جده (). 


«الرابع»: تبعيه ظرف الخمر له بانقلابه خلا (6). 


للجد و الجده لاختصاصها بالأب أو الأبوين على أنها ضعيفه السند بقاسم بن محمد و على بن محمد القاشانى الضعيف لروايه 
الصفار عنه فليراجع ترجمته. 
بل المدرك فى ذلكك كما أشرنا إليه سابقا أنه لا دليل على نجاسه ولد الكافر غير الإجماع و عدم القول بالفصل بين المميز 


المظهر للكفر و غيره و لا إجماع على نجاسه ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلكك من الأصول فدليل النجاسه 
قاصر الشمول للمقام رأسا لا ان طهاره ولد الكافر مستنده إلى دليل رافع لنجاسته. 


)١(‏ و ذلك لان دليل النجاسه قاصر الشمول له فى نفسه حيث أن الدليل على نجاسه ولد الكافر منحصر بالإجماع و عدم الفصل 
القطعى بين المظهر للكفر و غيره و من الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثه الآتيه 
لذهاب المشهور الى طهارته فالمقتضى للنجاسه قاصر فى نفسه و هو كاف فى الحكم بطهارته. 


() لأن الأسير البالغ موضوع مستقل و يصدق عليه عنوان اليهودى و النصرانى و غيرهما من العناوين الموجبه لنجاسته. 


(9) والا تبعهما 


فى نجاستهما و لم يمكن الحكم بطهارته بالتبعيه للإجماع القطعى على نجاسه ولد الكافر كما مر هذا و قد ذكرنا فى التعليقه 
شرطا ثالثا فى الحكم بطهارته و هو أن لا يكون مظهرا للكفر و الاانطبق عليه عنوان اليهودى أو غيره من العناوين الموجبه 


(6) لما أسلفنا فى التكلم على الانقلاب من أن أوانى الخمر لو كانت باقيه 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ررض 

#الخامس): آلات تغسيل الميت )١(‏ من السده: و الثوب الذى يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابهء بل الأولى و الأحوط الاقتصار 
على يد الغاسل. 


«السادس): تبعيه أطراف البئر (؟) و الدلو و العده. و ثياب النازح- على 


على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهاره الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا و قد نسب الى بعض المتقدمين من المعاصرين 
اختصاص الطهاره التبعيه بالا-جزاء الملاصقه من الإناء بالخمر. و أما الأجزاء الفوقانيه المتنجسه بالخمر قبل الانقلاب- حيث أن 
بالانقلاب تقل كميتها- فلا مقتضى لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أى محذور, و لا يكون الحكم بطهاره الخمر 
بالانقلاب لغوا بوجه و من هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلكك الثقبه فإن إخراجه بقلب الإناء 
يستلزم تنجس الخل بملاقاه الأ-جزاء الفوقانيه. و يدفعه: أن طهاره الأجزاء الفوقانيه فى الإناء و ان لم يكن لازمه لطهاره الخمر 
بالانقلاب الا أن السيره العمليه كافيه فى الحكم بطهارتها لأن سيرتهم فى عصر الأثمه عليهم السلام و ما بعده لم تجر على أخذ 
الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفيه المتقدمه و انما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المائعات عن محلها. 


)١(‏ للسيره القطعيه 


الجاريه على عدم غسل السده و الثوب الذى يغسل فيه الميت بعد التغسيل و كذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس و يد 
الغاسل و نحوهما فان الثوب يحتاج فى تطهيره الى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعيه مستنده الى 
طهاره الميت. نعم الأشياء التى لم تجر العاده على اصابه الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل- مثلا- لا وجه للحكم بطهارتها 
بالتبع. 

(0) لا يخفى أن السيره و ان كانت جاريه على عدم غسل الدلو و أطراف 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: أفرف 


القول بنجاسه البثر- لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير» و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعيه .)١(‏ 


البئر و غيرهما مما يصيبه الماء بالنزح عاده و لا سبيل إلى إنكارها بوجه الا أنها من باب السالبه بانتفاء موضوعها لأن ماء البثر لا 
ينفعل بملاقاه النجس حتى تتنجس أطرافها و الآلاءت المستعمله فى النزح بسببه و يحتاج فى الحكم بطهارتها التبعيه إلى 
الاستدلال بالسيره. و النزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدى من غير أن يكون مستندا إلى انفعال ماء البثر بملاقاه النجس 
فاطراف البثر أو الدلو و تحوهما لا تجسن الا بالتغير و لا دليل حينئك على الطهاره التبعيه فى تلكك الأمور التى يضيبها الماء عند 
النزح لان التغير فى البئر أمر قد ينفق و لا مجال لدعوى السيره فيه كيف و هو من الندره بمكان لم نشاهده طيله عمرنا و إحراز 
السيره فيما هذا شأنه مما لا سبيل إليه. 


(1) و الوجه فى ذلكك ليس هو استناد طهاره البثر حينئذ إلى زوال التغير لا إلى التزح لأن الطهاره فى مفروض الكلام و إن كانت 


مستئنده إلى 


زوال التغير لقوله عليه السلام فى صحيحه محمد ابن إسماعيل بن بزيع: فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه ١١‏ و التزح 
مقدمه له و من هنا ذكرنا أن زوال التغير إذا نشأ من إلقاء عاصم عليه أيضا كفى فى تطهيره من غير حاجه إلى النزح إلا أنه لا 
فرق فى الحكم بالطهاره التبعيه و عدمه بين استناد الطهاره إلى النزح و استنادها إلى زوال التغير فإن السيره إن كانت جاريه على 
عدم غسل الحبل و الدلو و أطراف البثر و نحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع سواء استندت طهاره البثر إلى زوال التغير 
أم الى النزح و ان لم تجر السيره على ذلكك فلا مناص من الالتزام بنجاستها استندت طهاره البثر إلى النزح أو إلى زوال التغير. 


)١(‏ المرويه فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره"» ص: 757 

«السابع»: تبعيه الآلات المعموله )١(‏ فى طبخ العصير- على القول بنجاسته- فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. 
«الثامن)»: يد الغاسل و الآلات الغسل (؟) فى تطهير النجاسات. و بقيه الغساله الباقيه فى المحل (”) بعد انفصالها. 


عند غليانه- على القول بها- و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. 


إل ركه قينا ناليم 01 لجاع بعردما يدك ناك إرااكها ان شاه او بالق :د باج تسد روالها من غير عدا ذو الأول رركن 
العدم فى الدلو و أشباهه و الثانى غير متحقق لانحصار دليل الطهاره بالسيره و هى غير محرزه لقله الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدله 
لزوم الغسل فى 


المتنجسات محكمه و مقتضى تلك الأدله عدم طهاره الدلو و نظائره من غير غسل. 


)١(‏ للسيره المحققه و لأن الحكم بطهارته من غير طهاره الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت فى أو انى الخمر المنقلبه 
خلا. 


(0) لا دليل على طهارتهما التبعيه بوجه و إنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهيرها 
فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلكك اليد و الظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهاره المتنجس من غير غسلهما. 


(*) و الأسمر و إن كان كما أفاده إلا أن طهاره بقيه الغساله لا تستند إلى الطهاره بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبه بانتفاء 
موضوعها لأن الغساله فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره كما بيناه فى محله. 


(6) إثبات الطهاره لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبه 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إزففا 


«العاشر»: من المطهرات: زوال عين النجاسه أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان )١(‏ بأى وجه كان سواء كان بمزيل» أو 
من قبل نفسه. فمنقار الدجاجه إذا تلوث بالعذره يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها و كذا ظهر الدابه المجروح إذا زال دمه بأى 
وجه. و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلكك. 


بمكان و دون إثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على الطهاره التبعيه فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير- بناء على القول بنجاسته 
بالغليان- إذ الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل دل على طهارته التبعيه من غير غسل و كلا الأمرين مفقود فى المقام 
فما ذا أوجب طهارته بعد طهاره العصير بالتثليث؟! و كذلكك الحال فيما يجعل فى العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا 
كما قد 


يتفق فى بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسه عنه إلى دليل. 


نعم إذا كان الشى ء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح أو كان أمرا عاديا فى العصير كالعوده فى العنب و النواه فى 
التمر حكم بطهارته التبعيه للأخبار الداله على طهاره الخمر المنقلبه خلا بالعلاج و جريان السيره على طهارته هذا. 


والذى يسهل الخطب فى مفروض المسأله أنا لا نلتزم بنجاسه العصير بالغليان كما تقدمت الإشاره إليه سابقا .)١١‏ 
مطهريه زوال العين 


)١(‏ المشهور طهاره بدن الحيوان غير الآدمى بزوال العين عنه و يستدل عليه بالسيره المستمره من الخلف و السلف على عدم 
التحرز من الهره و نظائرها مما يعلم عاده بمباشرتها للنجس أو المتنجس عاده و عدم ورود أى مطهر عليها. 


000 تقدم فى الفرع 8 من فروع مطهريه ذهاب الثلثين. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ع" 


و بما دل على طهاره سؤر الهره ١١‏ مع العلم بنجاسه فمها عاده لأكل الفأره أو الميته أو شربها المائع المتنجس و غير ذلكك من 
الأسباب الموجبه لنجاسه فمها فلا وجه لطهاره سؤرها سوى طهاره الهره بزوال العين عنهاء و بما دل على طهاره الماء الذى وقعت 
فيه الفأره و خرجت حيه «") مع العلم بنجاسه موضع بولها و بعرها و بما دل على طهاره الماء الذى شرب منه باز أو صقر أو 
عقاب إذا لم ير فى منقارها دم 0*) مع العلم العادى بنجاسه منقارها بملاقاته الدم أو الميته أو غيرهما من النجاساتء لأنها من 
جوارح الطيور فلو لم يكن زوال العين مطهرا لمنقارها لم يكن موجب للحكم بطهاره الماء فى مفروض الخبر. فهذا كله يدلنا 
على أن زوال العين مطهر لبدن الحيوان من دون 


حاجه إلى غسلها هذا. وفى المسأله احتمالات أخر: 


«أحدهان: ما احتمله شيخنا الهمدانى «قده؛ بل مال إليه من استناد الطهاره فى سؤر الحيوانات الوارده فى الروايات إلى ما نفى عنه 
البعد فى محله من عدم سرايه النجاسه مع المتنجس الجامد الخالى عن العين إلى ملاقياته» إذ مع البناء على ذلكك لا يمكن 
استفاده طهاره الحيوان من الأدله المتقدمه بزوال العين عنه. لأنها دلت على طهاره الماء الملاقى لتلكك الحيوانات فحسب و هى 
لا تنافى بقائها على نجاستها لاحتمال استنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات. و مقتضى إطلاءق ما دل على لزوم الغسل فى 
المتنجسات بقاء النجاسه فى الحيوانات المذكوره بحالها إلى أن يغسل. 


و تظهر ثمره الخلاف فى الصلاه فى جلدها أو صوفها المتخذين عنها بعد 


)١(‏ راجع ب 7 من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(؟) راجع ب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(*) راجع موثقه عمار المرويه فى ب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: 760 


زوال عين النجس لأنها- بناء على هذا الاحتمال- غير جائزه ما لم يرد عليهما مطهر شرعى. و أما على القول بطهارتها بزوال العين 
عنها فلا مانع من الصلاه فى جلدها أو صوفها لطهارتهما بزوال العين عنهما. 


اثانيها»: أن الاخبار المتقدمه إنما وردت للدلاله على سقوط استصحاب النجاسه و عدم جريانه فى الحيوان غير الآدمى تخصيصا 
فى أدلته من غير أن تدل على طهاره الحيوان بزوال العين عنه و ذلكك لانه عليه السلام قد علق نفى البأس عما شرب منه باز أو 
صقر أو عقاب على ما إذا لم ير فى منقارها دم و مقتضى ذلكك أن يكون الحكم بنجاسه بدن الحيوان مختصا بصوره رؤيه 
النجاسه على 


بدنه و مع عدم رؤيتها و إحساسها لا يجرى فيه استصحاب النجاسه و لا يحكم بنجاسته و لا بكونه منجسا لملاقياته» لاحتمال أن 
يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو اصابه المطر له» و من هنا نسب إلى النهايه اختصاص الحكم بطهاره بدن 
الحيوان بعد زوال العين عنه بما إذا احتمل ورود مطهر عليه فالمدار على ذلكك فى الحكم بطهاره بدن الحيوان هو احتمال ورود 
المطر عليه و عن بعضهم اعتبار ذلكك فى الحكم بطهاره بدن الحيوان من باب الاحتياط .]١[‏ 


«ثالثها»: أن الوجه فى طهاره سؤر الحيوانات المتقدمه عدم تنجسها بشى ء لا أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها و ذلكك لعدم 
عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسه كل جسم لاقى نجساء و قولهم: كل ما لاقى نجسا ينجس لم يرد فى لسان أى دليل» و إنما 
عمومه أمر متصيد من ملاحظه الأخبار الوارده فى موارد خاصه لعدم احتمال خصوصيه فى تلكك الموارد و مع عدم دلاله الدليل 
عليه لا يمكننا الحكم بنجاسه بدن الحيوان بالملاقاه و إنما النجس هو العين الموجوده عليه. و هذا هو الذى استقربه الماتن «قده) 


]١[‏ حكاه- دام ظله- عن المحقق الورع الميرزا محمد تقى الشيرازى «قده). 
التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: مرف 


مع المطهنوات: هدم عسنالانت فلات :ذا اتفجنك ال ناءذهي: إله المميووف: أ السواق كعره يتين بلاقاة افد إلا 
أن زوال العين عنه مطهر له للسيره و الأخبار المتقدمه كانث الوجوه و الاحتمالات فى المسأله أربعه. 


ولا يمكن المساعده على شى ء منها عدا الاحتمال الأخير و هو الذى التزم 


به المشهور: أما ما احتمله شيخنا الهمدانى «قده) فيدفعه: 


«أولا: أن المتنجس من غير واسطه- على ما قدمناه فى محله- منجس لما لاقاه و قد دلتنا على ذلكك جمله من الأخبار: «منها»: 
قوله عليه السلام: و إن كانت أصابته جنابه فأدخل يده فى الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شىء من المنى 0١١‏ لان 
مفهومه- على ما صرح به فى الروايه- أنه إذا أصاب يده شى ء من المنى فأدخل يده فى الماء ففيه بأس. 

و اثانياا: أن البناء على عدم تنجيس المتنجس انما يقدح فى الاستدلال بالأخبار. و أما السيره فهى باقيه بحالها لان المتشرعه خلفا 
عن سلف و فى القرى و الأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات و أصوافها و أوبارها و جلودها حيث 
يعاملون معها معامله الأشياء الطاهره فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهاره مع العلم بتنجسها جزما بدم الولاده حين تولدها من أمهاتها 
أو بدم الجرح أو القرح المتكونين فى أبدانها أو بالمنى الخارج منها بالسفاد أو بغير ذلكك من الأمور. و الاطمئنان بعدم ملاقاتها 
للمطهر الشرعى لأنها لا تستنجى من البول و لا نسبح فى الشطوط فهل فى قلل الجبال و الفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل 


ورودها فى تلكك المياه؟! كيف و لا يوجد فى مثل الحجاز شى ء من ذلكك إلا ندره و انما يتعيش أهله بمياه الآبار. 


وأما احتمال اصابه المطر لها فيندفع: بان المطر على تقدير اصابته الحيوانات 


)١(‏ راجع موثقه سماعه المرويه فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: وفرفا 


المتنجسه أبدانها فإنما يصل الى ظهورها لا إلى بطونها فكيف لا يتحرزون عنها و 


يستعملونها فيما يشترط فيه الطهاره فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها. 


و أما الاحتمال الثانى فيرده أن السيره جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها فى زمان و العلم- عاده- بعدم ملاقاتها 
للمطهر بوجه كما فى الحيوانات الأهليه فى البيوت للقطع بعدم ورود أى مطهر على الهره من غسلها أو وقوعها فى ماء كثير أو 
اصابه المطر لها و لا سيما فى غير أو ان المطر و على ذلكك لا يعتبر فى الحكم بطهاره الحيوان احتمال ورود المطر عليه؛ إذ لم 
يعهد من أحد غسل الهره أو التحرز عن صوف الشاه فى الصلاه بدعوى العلم بتنجسها بدم الولاده وعدم ورود مطهر عليه بل لو 
غسل أحد فم الهره التى أكلت الفأره أو شيئا متنجسا عدّ من المجانين عندهم, و هذا لا يستقيم إلا بطهاره الحيوان بمجرد زوال 
العين عنه فلا يمكننا المساعده على هذا الاحتمال. 


إذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين و هما يبتنيان على أن الأدله الداله على الانفعال بالملاقاه هل فيها عموم أو إطلاق يدلنا 
على نجاسه كل جسم لالقى نجسا أو لا عموم فيهاء و حيث أن موثقه عمار: يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. 01١‏ يكفى 
فى إثبات العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسه كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا و لو كان بدن حيوان غير آدمى. 


ثم إن الأمر بالغسل فى تلكك الروايات و إن كان إرشادا إلى أمرين: 


«(أحدهما»: نجاسه ذلكك الشىء الذى أمر بغسله و «ثانيهما): أن نجاسته لا تر تفع من دون غسل و مقتضى ذلكك عدم زوال 
النجاسه عن الحوانات المتتحسه الآ بغسلها إلا أنا علمنا بالأمار و السيره المتقدمتين أن تجاسه الحوان يخضصوصه 


قابله الارتفاع بزوال العين عنه و بذلكك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل فى 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رما 


الحيوان فهو و ان قلنا بتنجسه بالملاقاه كبقيه الأجسام الملاقيه للنجس الا أنه يمتاز عن غيره فى أن زوال العين عنه كاف فى 
طهارته. 


فعلى ذلكك لو تنجس بدن الحيوان بشىء كالعذره فجف فيه و لم تزل عنه عينه ثم ذبح لا بد فى تطهيره من الغسل و ذلك لان 
كفايه زوال العين فى التطهير انما يختص بالحيوان فإذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته فلا مناص من غسله بالماء نعم 
بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقاه لا يحتاج فى تطهيره الى الغسل لأمن النجاسه حينما أصابته رطبه لم تؤثر فى بدنه لانه 
حيوان و هو لا يتنجس بالملاقاه و بعد ما خرج عن كونه حيوانا لم تصبه النجاسه الرطبه حتى تنجسه و يحتاج فى تطهيره إلى 
الغسل فالمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور من تنجس بدن الحيوان بالملاقاه و كفايه زوال العين فى طهارته هو الصحيح. 


بقى الكلام فيما يترتب على هذا النزاع فقد يقال: كما عن جماعه منهم شيخنا الأستاذ «قده؛ فى بحث الأصول: ان الثمره تظهر 
فيما إذا أصابت الحيوان عين من الأعيان النجسه أو المتنجسه ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام الرطبه كالثوب مع الشكك فى 
بقاء العين فى الحيوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب إليه فإنه ان قلنا بتعدم تنجس الحيوان أصلا فلا يحكم بنجاسه الملاقى 
للحيوان لأن ما علمنا بملاقاته الماء- مثلا- انما هو بدن الحيوان و هو جسم طاهر لا يقبل النجاسه حتى 


ينجس الماء أو غيره. و أما العين النجسه التى أصابت الحيوان- على الفرض - فملاقاتها الماء غير محرزه للشكك فى بقائها حال 
ملاقاتهما. و استصحاب بقائها الى حال الملاقاه لا يترتب عليه ملاقاه العين النجسه مع الماء. اللهم على القول بالأصل المثبت. 


و أما إذا قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه فلا مناص من الحكم بنجاسه الملا.قى للحيوان فى مفروض 
الكلام أعنى الماء أو الجسم الآخر 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: الخرض 


الرطب و ذلكك لأن ملاقاه الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب- مثلا- وجدانيه و غايه الأمر أنا ذ: 0 فى زوال العين عنه. و بعباره 
أخرى نشكك فى طهارته و نجاسته و مقتضى استصحاب بقاء النجاسه أو عدم زوال العين عنه أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهما 
وهو يقتضى الحكم بنجاسه الملاقى للحيوان هذا. 


و فيه أنا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه أم قلنا بتعدم تنجسه أصلا لا نلتزم بنجاسه الملاقى للحيوان 
مع الشكك فى بقاء العين على بدنه و ذلك لانقطاع استصحاب النجاسه فى الحيوان لما تقدم من دلاله الأخبار على أن الحكم 
بالنجاسه فى الحيوان ينحصر بصوره العلم بنجاستها و مع الشكك لا يحكم عليها بالنجاسه لأن مقتضى قوله: كل شى ء من الطير 
بتوضأً مما شرت مته إلا أن ترى فن متقارة دما نجاسه الماء الذئ شرت منه الطير إذا رأئ فى-متقاره دماء .و الزوية:ؤ:إت كانت 
موجبه للعلم بالحاسه الخاصه أعنى الابصار إلا أن هذه الخصوصيهه ملغاه للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالابصار و العلم 
الحاصل بغيره و عليه فالروايه تدل على نجاسه منقار الطيور و الماء الملاقى معه عند 


العلم بها و أما مع الشكك فى نجاسته فهو و ما لاقاه محكوم بالطهاره فهذه الثمره ساقطه. 


نعم لا بأس بجعل ما قدمناه ثمره للنزاع و هو ما إذا أصابت الحيوان نجاسه و جفت و لم تزل عنه عينها ثم ذبح فإنه على القول 
بعدم تنجس الحيوان أصلا لا بد من الحكم بطهارته لان العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا يتنجس بها 
و أما بعد ذبحه و خروجه عن كونه حيوانا فلأمنه لم تصبه عين رطبه حتى يحكم بنجاسته. و أما على القول بتنجس الحيوان 
بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسه و لا يكفى زوال العين فى طهارته لأن كونه مطهرا 


يختص بالحيوان و المفروض خروجه عن كونه حيوانا فلا مناص 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لهك 


و كذا زوال عين النجاسه أو المتنجس عن بواطن الإنسان )١(‏ كفمه. و أنفه, و اذنه. فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. 
هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاه النجاسه» و كذا جسد الحيوان. 


ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاء و إنما النجس هو العين الموجوده فى الباطن» أو على جسد الحيوان. و على هذا فلا 
وجه لعده من المطهرات. 


و هذا الوجه قريب جدا. 


و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان فى فمه شىء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأولء فإذا لاقى شيئا 
نجسهء بخلافه على الوجه الثانى فإن الريق طاهر. و النجس هو الدم فقطء فإن أدخل إصبعه- مثلا- فى فمه. و لم يلاق الدم لم 
ينجس.ء و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاه النجس فى الباطن أيضا 


موجبه للتنجسء و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم. 


من تطهيره بالغسل. 


ثم إن ما دل على اناطه الحكم بالنجاسه بالعلم بها إنما ورد فى الطيور و يمكن الحكم بذلكك فى الفأره أيضا نظرا إلى قضاء 
العاده بنجاستها و لو من جهه بولها و بعرها الموجبين لنجاسه محلهما و معه حكم عليه السلام بطهاره الماء الذى وقعت فيه الفأره 
إذا خرجت منه حيه 0١١‏ و أما غير الفأره فإن قطعنا بعدم الفرق بينها و بين سائر الحيوانات فهو و إلا فيقتصر فى الحكم بالطهاره و 
انقطاع استصحاب النجاسه بمورد النص و الفأره فحسب. 


)١(‏ وقع الكلام فى أن بواطن الإنسان هل تتنجس بملاقاه النجاسه 


)١(‏ كمافئ روايه غلى بق عفن الفرويه قوت من أبوات الأسكان من الوسائل: 
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و تطهر بزوال العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسه أصلا؟ 


وما يمكن أن يقال فى المقام ان البواطن على قسمين: ما دون الحلق و ما فوقه أما البواطن ما دون الحق فلا ينبغى الإشكال فى 
عدم تنجسها بملاقاه النجاسه. بل و لا ثمره للبحث فى أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع 
بصحه الصلاه ممن أكل طعاما متنجسا أو شرب ماء كذلكك أو الخمر و هى موجوده فى بطنه فالنزاع فى ذلكك لغو لا أثر له. و أما 
العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدمه »١١‏ فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزما و لا يتوهم شمولها لغسل البواطن 


بوجه. 


و أما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم و الأنف و العين و الاذن فإن كانت النجاسه الملاقيه لها من 


النجاسات المتكونه فى الباطن كملاقاه باطن الأنف بدم الرعاف فلا شبهه فى عدم تنجسها بذلكك لما ورد فى موثقه عمار 
الساباطى قال: 


1 
سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم؛ هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟ فقال: انما عليه أن يغسل 


ما ظهر منه 07١‏ و هى تخصص العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدمه ”8 لأنها تقتتضى وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقى 
من البواطن فوق الحلق و بهذه الموثقه يرتفع الأ-مر بالغسل فى البواطن المذكوره و مع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسه داخل 
الأفك و انانف هه التواطح لذن" القعاسة إنننا فا مق الامن بالعسل كما من عبن مره 


و إذا كانت النجاسه خارجيه و لم تكن من النجاسات المتكونه فى الجوف كما إذا استنشق بالماء المتنجس فقد ذكرنا فى البحث 
عن نجاسه البول و الغائط «©» 


.71/ المتقدمه فى ص‎ )١( 

(؟) المرويه فى ب 76 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المتقدمه فى ص /77. 

(©) راجع ج ١‏ ص .87١‏ 
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(مسأله )١‏ إذا شكك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسه بعد زوال العين على الوجه الأول )١(‏ من 
الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثانى» لأن الشكك عليه يرجع إلى الشكك فى أصل التنجس. 


أن الأسجزاء الداخليه لا تتنجس بملاقاه النجاسه الخارجيه إلا أن ذلك انما يتم فى القسم الأول من البواطن. و أما القسم الثانى 
منها فمقتضى عموم موثقه عمار المتقدمه تنجسها بملاقاه النجاسه و لم يرد أى مخصص للعموم المستفاد منها بالإضافه إلى 
النجاسات الخارجيه الا أنها تطهر بزوال العين عنها و ذلكك: 


للسيره الجاريه على طهارتها 


بذلك مؤيده بروايتين واردتين فى طهاره بصاق شارب الخمر «إحداهما»: ما رواه عبد الحميد بن أبى الديلم قال: قلت لأبى عبد 


الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه قال: ليس بشىء )١١‏ و «ثانيتهما»: روابه الحسن بن موسى 
الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبى فقال: 


لا بأس ”١‏ و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاه أصلا. 


و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا وصلت نجاسه إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محاله و به ينجس الريق 
الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق و الفم كملاقيهما باقيان على الطهاره. 


)١(‏ بل على كلا الوجهين السابقين: 


أما إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسه ما يشكك فى كونه من البواطن و انما الشكك فى 
ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه 


)١(‏ المرويه فى ب 9” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 9” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و مقتضى الاستصحاب بقائه على نجاسته. 
و أما إذا قلنا بعدم تنجس البواطن فلأجل الأصل الموضوعى الموجب للحكم بعدم ارتفاع نجاسته حتى يغسل و توضيحه: 


أن الشكك فى كون شىء من البواطن قد يكون من جهه الشبهه المفهوميه و عدم الاطلاع بسعه مفهوم الباطن و ضيقه و لا مناص 
حينئذ من الرجوع إلى مقتضى العموم و الإطلاق و مقتضى العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدمه أن كل شىء أصابته 


إلا بغسله و خرجنا عن عمومها فى البواطن بما دل على أنها لا تتنجس بملاقاه النجاسه أصلا- لأنا نتكلم على هذا البناء- و مع 
إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأ-كثر يرجع إلى العام فى غير المقدار المتيقن من المخصص لان نه من الشكك فى 
التخصيص الزائد فيندفع بالعموم و الإطلاق. 


وقد يكون من جهه الشبهه المصداقيه كما إذا شكك- لظلمه و نحوها- فى أن ما أصابته النجاسه من البواطن أو غيرها و فى هذه 
الصوره و ان لم يجز الرجوع إلى العام لانه من التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقيه الا أن هناك أصلا موضوعيا و مقتضاه 
أن المورد المشكوك فيه باق تحت العموم و ذلك لأن الحكم بعدم التنجس فى الدليل المخصص انما رتب على عنوان الباطن 
و هو عنوان وجودى و مقتضى الأصل عدمه و أن المشكوك فيه ليس من البواطن لجريان الأصل فى الأعدام الأزليه و كل ما لم 
يكن من البواطن لا بد من غسله لتنجسه بملاقاه النجاسه و عدم ارتفاعها إلا بغسله. 


وذلك لامن الموضوع للحكم فى الموثقه هو الشىء المعبر عنه بلفظه «ما) فى قوله و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. و ما لم 
يثبت أنه من الباطن أيضا شى ء و يصدق أن يقال: انه مما أصابه ذلكك الماء من غير حاجه الى تجشم إثبات أنه 


التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: زذذنا 


(مسأله ؟) مطبق الشفتين من الباطن )١(‏ و كذا مطبق الجفنين» فالمناط فى الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق. 


من الظواهر هذا كله فى النجاسه الخارجيه. 


و أما النجاسه الداخليه فقد عرفت أنها غير منجسه للبواطن فلو شككنا فى أن ما أصابته النجاسه الداخليه من الباطن 


أو الظاهر؟ فلا مناص من الحكم بطهارته بالأصل الموضوعى أو قاعده الطهاره و ذلكك لأ-ن وجوب الغسل فى موثقه عمار 
الوارده فى دم الرعاف "١١‏ انما رتب على عنوان الظاهر حيث قال: و انما يغسل ظاهره. 

و عليه إن قلنا إن الجمله المذكوره متكفله لحكم إيجابى فقط و هو وجوب غسل الظاهر فيما أنه من العناوين الوجوديه يمكن 
أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه فى الأعدام الأزليه كما مر فيقال: الأصل ان المشكوكك فيه لم يكن من الظاهر و كلما لم 
يكن كذلك لا تتنجس بالنجاسه الداخليه بمقتضى الموثقه. 

وأا إذا تتاعك أن الجملة المذ كورة متكفلة لحكمية: إيحانى و سليئ تكلم «إثماه لأنها من أذاه الحضي فقدل عق وجوت 
عدم كونه من الباطن فيتساقطان الا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره المشكوكك فيه لا 


محاله. 


)١(‏ أما فى الطهاره الحدثيه من الغسل و الوضوء فلا شكك فى أن المطبقين من البواطن و لا يجب غسلهما و يمكن استفاده ذلكك 
من كلمه «الوجه)» لأنها بمعنى ما يواجه الإنسان و مطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الإنسان و هو ظاهرء و كذا فى غسل الجنابه 
لقوله: لو أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده أجزأه 


.18١ المتقدمه فى ص‎ )١( 
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ذلك ١١‏ فإنه يقنضى عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العاده على عدم فتح العينين و الشفتين فى الارتماس و عند صب 
الماء على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين و قد دلت الروايه على 


كفايته. و إنما الكلام فى الطهاره الخبثيه. 


و الصحيح أن الأمر فيها أيضا كذلكك و هذا لا لموثقه عمار الوارده فى الرعاف :؟» و لا لما ورد فى الاستنجاء 0" الدالتين على 
أن الواجب انما هو غسل ظاهر الأنف و المقعده حتى يستشكل شيخنا الأعظم «قده؛ باختصاصهما بالأنف و المقعده و أنه لا دليل 
على التعدى إلى غيرهما على أنهما خاصتان بالنجاسه الداخليه و قد عرفت أنها غير موجبه للتنجس البواطن أصلا و هى خارجه 
عن محل الكلادم لأن البحث فى تنجس المطبقين بالنجاسه الخارجيه التى بنينا على كونها موجبه لتنجس البواطن و إن كان 
زوالها موجبا لطهارتها. 


بل لجريان السيره على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن و أريد تطهيره بالارتماس فى كر و نحوه أو بصب 
الماء على جميع البدن كما يظهر ذلك من ملاحظه حال الداخلين فى الحمامات و أمثالهم و يؤيد ذلكك الروايتان المتقدمتان 


الواردتان: فى طهاره بصاق شارب الخمر و هما روايتا عبد الحميد بن أبى الديلم و الحسن بن موسى الحناط «5). 


و ذلك لوصول الخمر- عاده- الى مطبق الشفتين فلو لم يكن مطبقهما 


)١(‏ كمافى صحيحه زراره المرويه فى ب 78 من أبواب الجنابه من الوسائل. 
(1) المتقدمه فى ص .18١‏ 


() كما فى موثقه عمار المشتمله على قوله: انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده و ليس عليه ان يغسل باطنها و نحوها 
من الاخبار المرويه فى ب 59 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


(؟) المتقدمه فى ص 187. 
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(الحادى عشر): استبراء الحيوان الجلال )١(‏ فإنه مطهر لبوله و روثه. 


من البواطن لتنجس بشربها و لم يكف زوال العين 


فى الحكم بطهارته و بذلكك كان يتنجس البصاق لغلبه اصابته مطبقهما و قد تقدم أن المتنجس من غير واسطه منجس لما لاقاه و 
معه لا وجه للحكم بطهاره بصاق شارب الخمر و حيث أنه عليه السلام حكم بطهارته فيستكشف من ذلكك أن مطبق الشفتين من 
البواطن التى تتنجس بملاقاه النجاسه الخارجيه و إن كانت تطهر بزوال العين عنها و من ذلكك يظهر الحال فى مطبق الجفنين 
مطهريه استبراء الجلال 

)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى جهات: 


0 
«الأولى»: يحرم أكل الحيوانات الجلاله لصحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلاله و إن 


أصابكك من عرقها شىء فاغسله )١١‏ و غيرها من الأخبار. 


0 
«الجهه الثانيه)»: أن بول الجلاله و مدفوعها محكومان بالنجاسه لقوله فى حسنه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام اغسل 


ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه 7 لأنها تدل على ثبوت الملازمه بين كون الحيوان محرم الأكل و كون بوله نجساء كما أن 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى تلكك الملازمه بين الحرمه الذاتيه و بين كونها عارضه بالجلل أو بغيره و بهذا تثبت نجاسه بول 
الجلاله لحرمه أكلها فإذا ثبتت نجاسه بولها ثبتت نجاسه مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز. 


ثم ان الحرمه العرضيه إنما تستتبعها نجاسه البول و الخرء فيما إذا كانت ثابته 


)١(‏ المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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والمراه يا تعلال :02 مطللع هآ بد كا الحيه مد الشيؤافاك المعنادة تقاض العدرهة 


على نوع المكلفين كما هو الحال فى الجلل. و أما الحرمه العرضيه الثابته 


لشخص دون شخص أو لطائفه دون أخرى فهى لا تستلزمها نجاسه البول و الخرء و ذلكك لوضوح أن حرمه أكل لحم الشاه على 
المريض لإضراره- مثلا- لا تستتبعها نجاسه بول الشاه و خرئها كما لا تستتبعها حرمه أكلها لغيره و كذا الأغنام المملوكه لملاكها 
لأنها محرمه الأكل على من لم يأذن له المالكك إلا أن أمثال تلك الحرمه العرضيه لا تستلزم نجاسه بولها و روثها فالمدار فى 
الحكم بنجاسه بول الحيوان و خرئه إنما هو حرمه لحمه على نوع المكلفين كما أن الأأمر كذلك فى الملا-زمه بين حليه أكل 
لحم الحيوان و طهاره بوله و روثه لأ-ن حليه الأكل العارضه لبعض دون بعض غير مستتبعه للحكم بطهاره بول الحيوان و روثه 
كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو احتاج اليه للتداوى فالمدار فى الطرفين على كون الحكم ثابتا للنوع هذا. و قد سبق 
بعض الكلام فى ذلكك فى التكلم على نجاسه البول و عرق الإبل الجلاله فليراجع .١١‏ 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الكلام و هى فى بيان مفهوم الجللء و التحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل 
حيوان يتغذى بعذره الإنسان. و ما فى بعض كتب اللغه من تفسير الجلاله بالبقره تتبع النجاسات «1) فالظاهر أنه تفسير بالمثال و 
ذلك لإطلاق الجلاله فى بعض الأخبار المعتبره على الإبل «*" بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجه و البطه 


.180 -108 وج ”اص‎ 5٠١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
(؟) كما فى لسان العرب و أقرب الموارد.‎ 
من أبواب النجاسات من الوسائل.‎ ١8 ورد ذلكك فى حسنه حفص بن البخترى المرويه فى ب‎ )*( 
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و الشاه و غيرها على ما فى بعض الأخبار الوارده فى استبراء الحيوانات الجلاله 0١١‏ نعم لا بد من تخصيص الجلاله بالحيوان الذى 
يأكل العذره فلا يعم أكل سائر الأعيان النجسه لأن الأسد و الهره و غيرهما من السباع يأكل الميته ولا يصح إطلاق الجلاله 
عليهما. ثم على تقدير الشكك فى ذلك فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن و هو الأقل و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم 
العام و ذلكك لأ-ن الجلالل محلل الأكل فى ذاته و مقتضى إطلاق ما دل على حليته مطلقا و إنما خرجنا عن ذلكك فى خصوص 
آكل العذره للقطع بجلله فإذا شككنا فى صدق الجلل بأكل غيرها من الأعيان النجسه فلا بد من مراجعه إطلاق ما دل على حليته 
كما هو الحال فى موارد إجمال المخصص لدوراته بين الأفل و الأكثر. 


و أما مرسله موسى بن أكيل عن أبى جعفر عليه السلام فى شاه شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به 
و كذلكك إذا اعتلفت بالعذره ما لم تكن جلالله و الجلا-له التى تكون ذلكك غذاها «؟) فلا يمكن الاستدلال بها من جهتين: 
«الأولى»: ضعف سندها بالإرسال «الثانيه»: عدم دلالتها على أن الجلل هو التغذى بعذره الإنسان فحسب لعدم تقيد العذره فى 
الروايه بشى ء. و دعوى انصرافها إلى عذره الإنسان مندفعه: بأنها اسم لكل رجيع نتن و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه. 
بل قد أطلقت فى بعض الأخبار 


لا 
)١(‏ السكونى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد- ع- قال: قال: أمير المؤمنين- ع- الدجاجه الجلاله لا يؤكل لحمها حتى تقيد 
ثلاثه أيام و البطه الجلاله بخمسه أيام و 


الشاه الجلاله عشره أيام و البقره الجلاله عشرين يوما و الناقه الجلاله أربعين يوما. 
و غيرها من الاخبار المرويه فى ب 18 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
(1) المرويه فى ب 76 من أبوابٍ الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
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وهى غائط الإنسان» و المراد من الاستبراء )١(‏ منعه من ذلكك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل؛ و الأحوط مع 
زوال الآسم مضى المده المنصوصه فى كل حيوان بهذا التفصيل:- 


على رجيع الكلب و السنور )١١‏ فالروايه غير قابله للاعتماد عليها بوجه. و إنما خصصنا الجلل بالتغذى بعذره الإنسان خاصه نظرا 
إلى عدم معهوديه أكل الحيوان غيرها من عذره الكلب و الهره و نحوهما و انما المشاهد اكله عذره الإنسان فالجلل مختص به و 
على تقدير الشكك فى سعته و ضيقه كان المرجع إطلاق ما دل على حليه أكل لحم المحلل فى ذاته كما تقدم. 


)١(‏ هذه هى الجهه الرابعه من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و هى فى بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل و به ترتفع 
نجاسه البول و الرجيع بناء على نجاستهما فى مطلق الحيوان المحرم أكله و لو عرضا أو ما يرتفع به خصوص حرمه الأكل إذا 
منعنا عن نجاستهما فى المحرم بالعرض. 


ذكر الماتن «قده» أن المدار فى ذلكك على زوال اسم الجلل و هذا هو الوجيه لأن الموضوع فى الحكم بحرمه الأكل أو هى و 
نجاسه البول و الرجيع هو الجلل و بما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث و البقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام 
المترتبه عليه» و لا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبه على الحيوان حال الجلل 


إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه على أنه من الاستصحاب فى الشبهه الحكميه و هو ممنوع كما مر غير مره. و أما 
ما عن المشهور من أن الاستبراء انما يبحصل بمضى المده المنصوصه فى الروايات و إن بقى عنوان 


1 1 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب أ 


يعيد صلاته قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. المرويه فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الجلل بعد انقضائها فهو على تقدير صحه النسبه- و هى مستبعده- مندفع بوجهين: 


وأحدهما): أن الاخبار المحدده للاستبراء كلها ضعاف لأنها بين مرسله و مرفوعه و ضعيفه الإسناد فلا اعتبار لها يوجه. 


و «ثانيهسااة أن المرتكز:فئ الأذهآن من تحديد رمه الأكل أوانتجاسه الخكره و البول بتك المنده المتصوصة فى الاخبار أن 
الحرمه أو النجاسه محددتان بتلك المده بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أن الإبل الجلاله- مثلا- بعد ما زال عنها اسم الجلل لا 
يحكم بحليه لحمها و طهاره بولها و روثها إلا بعد أربعين يوما- كما فى الخبر- لا أن الاحكام المترتبه على الإبل الجلاله ترتفع 
بعد الفناء المتصوعة وا أن بقن عتواث جللها وقد ذكرنا تظير ذلكف فى كل الأمر الؤارد يعسثل الاو السيحس بالبول مرتين أو 
بصب الماء على البدن كذلكك ١1١‏ و ما ورد فى الاستنجاء من المسح بثلاثه أحجار 0١‏ حيث قلنا إن ظاهرها كفايه الحد بعد 
زوال النجاسه عن المحل لا أن مجرد الغسل أو الصب أو المسح بالأحجار كاف فى الحكم بالطهاره و لو بقيت العين 


بحالها. نعم لا يشترط ارتفاع الموضوع قبل الغسل أو الصب أو قبل انقضاء المده المنصوصه فى المقام. بل يكفى ارتفاعه و زواله 
ولو مع الغسل أو أخويه فانقضاء المده المنصوصه فى الأخبار غير كاف فى الحكم بحليه اللحم أو بطهاره الخرء و البول و إن 
بقى موضوعهما و هو عنوان الجلل. 


نعم لو تمت الأخبار الوارده بحسب السند لأمكن القول بأن طهاره مدفوعى الجلالات و حليه لحمها متوقفتان على انقضاء المده 
المنصوصه بعد زوال عنوانها و هو الجلل لانه تحديد تعبدى فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزوال جللها 


)١(‏ راجع صحيحه البزنطى و غيرها مما ورد فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) راجع ب "١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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قبل المده المنصوصه فى الأخبار. و مع عدم تماميه سندها كما مر لا مناص من حملها على الندب- بناء على التسامح فى أدله 
السنن. 


و من المحتمل القريب أن يكون ما ذكرناه هو المراد مما ذكره الشهيد الثانى «قده؛ و غيره من اعتبار أكثر الأمرين من المقدر و 
ما يزول به اسم الجلل بان يقال: إن نظره من ذلكك إلى أن انقضاء المده المنصوصه- مع بقاء الجلل- غير موجب لارتفاع 
الأحكام المترتبه عليه و ذلك لأن ظاهر التحديد اراده مضى المده المنصوصه بعد زوال عنوان الجلل. 


و أما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر «قده) من الأخذ بالمقدار المنصوص عليه إلا مع العلم ببقاء صدق الجلل فان انقضاء 
المده غير موجب لحليه الحيوان و طهاره بوله و روثه فلعله أيضا ناظر إلى ما قدمناه بمعنى أنه لا يريد بذلكك أن التحديد 


المقدرات حجه فى مقام الشكك و الجهل بل لعل مقصوده أن المقدرات و إن كانت تحديدات واقعيه إلا أن التمسكك بإطلاقها 
إنما يصح فى موردين: «أحدهمان: ما إذا علم زوال اسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المده المنصوصه فى الأخبار و «ثانيهما» ما إذا 
شكك فى زواله بانقضاء المده المقدره و هو الغالب فى أهل القرى و البوادى و غير المطلعين باللغه العربيه حيث أن أكثرهم غير 
عالمين بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و أما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن الحكم بحليته و طهاره بوله و روثه بمجرد 
انقضاء المده المقدره لما تقدم من أن المتفاهم العرفى فى أمثال التحديدات الوارده فى المقام هو التحديد بعد زوال الموضوع و 
ارتفاعه و لو كان ارتفاعه مقارنا لانقضاء المده كما مر و بهذا يحصل التوافق بين كلمات الشهيد و صاحب الجواهر و ما ذكره 
الماتن «قدس الله أسرارهم» إلا أن هذا كله مبنى على تماميه الأخبار الوارده فى التحديد و قد مر أنها ضعيفه السند و الدلاله 


فالصحيح ما اخترناه 
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تبعا للماتن «قده). 


فإلى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقيه المفاهيم العرفيه لا بد فى تعيينه من الرجوع إلى العرف و لا اعتبار بشى ء مما ذكروه فى 
تعريفه من أنه يحصل بالتغذى بالعذره يوما و ليله أو بظهور النتن فى لحمه و جلده أو بصيروره العذره جزء من بدنه. بل إنما هو 
عرفى لا بد من الرجوع إليه فإن علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهو. و إذا شككنا فى حدوثه أو فى بقائه فلا بد من الرجوع إلى ما 
يقنضيه القواعد المقرره وقتئذ و هى قد تقتضى الرجوع إلى عموم 


الدليل أو إطلاقه و قد تقتضى الرجوع إلى الاستصحاب. 


و تفصيل الكلاءم فى المقام: أن الشكك فى حدوث الجلل قد يكون من جهه الشبهه المفهوميه و قد تكون من جهه الشبهه 
الموضوعيه فان شككنا فى حدوثه من جهه الشبهه المفهوميه للجهل بمفهوم الجلل و أنه يتحقق بالتغذى بالعذره يوما و ليله أو 
بثلاثه أيام- مثلا- فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب الحكمى للجهل بموضوعه و لا إلى الاستصحاب الموضوعى إذ لا 
شكك لنا فى شىء من الموجودات الخارجيه فلا بد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذى دل على حليه لحم الدّجِاج 
أو الشاه- مثلا- و طهاره بولهما و مدفوعهما لأن ما دل على حرمه لحم الجلال أو نجاسه بوله و روثه من المخصصات المنفصله 
لدليل الحليه و الطهاره و قد بينا فى محله أن إجمال المخصص المنفصل لا يسرى إلى العام. بل يؤخذ بالمقدار المتيقن منه للعلم 
بقيام حجه أقوى فيه على خلاف العموم و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو إطلاقه لأنه حجه فى مدلوله ما دام لم 
يقم على خلافه حجه أقوى و حيث لا حجه على خلافه فى المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو المحكم فيه. 


و أما إذا كانت الشبهه مصداقيه للعلم بمفهوم الجلل و الشكك فى بعض الأمور 
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الخارجيه» كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذى ثلاثه أيام أو أربعه- مثلا- و شككنا فى أن التغذى هل كان ثلاثه أيام أو 
أربعه أم لم يكن فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم الدليل بناء على عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه كما هو 
الصحيح و لا مناص 


حينئذ من الرجوع إلى استصحاب عدم حدوث الجلل و به يحكم بحليه لحمه و طهاره بوله و روثه. 


و إذا كان الشكك فى بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أيضا يتصور على قسمين إذ قد تكون الشبهه مفهوميه كما إذا شكك فى بقائه 
للجهل بمفهوم الجلل و أنه هل يزول بالاستبراء ثلاثه أيام أو بغير ذلكك. نعم هذا لا يتحقق إلا إذا بنينا على أن استبراء الجلل إنما 
هو بزوال اسمه عرفا. و أما إذا عملنا بالأخبار الوارده فى تحديده فلا يتصور للجهل شبهه مفهوميه بحسب البقاء للعلم ببقائه إلى 
انقضاء المده المقدره. نعم تتحقق فيه الشبهه المصداقيه كما يأتى عن قريب. 


وعلى الجمله إذا شكك فى بقائه للشبهه المفهوميه لا بد- فى غير المقدار المتيقن فيه- من الرجوع الى العموم أو الإطلا-ق لا 
الاستصحاب لما مر غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. على أن الشبهه حكميه و لا يجرى فيها 
الاستصحاب بل لو قطعنا النظر عن هاتين الجهتين أيضا لا بد من الرجوع الى العموم أو الإطلاق دون الاستصحاب و ذلك لما 
بنينا عليه فى محله من أن الأمر إذا دار بين التمسكك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص تعين الأخذ بالعموم من غير فرق فى 
ذلكك بين كون الزمان مأخوذا على وجه التقييد حتى لا يمكن جريان الاستصحاب فى غير المقدار المتيقن فى نفسه أو يكون 
مأخوذا على وجه الظرفيه حتى يمكن جريان الاستصحاب فيه- فى نفسه- إذ العموم و الإطلاق محكمان فى كلتا الصورتين كان 
المورد قابلا للاستصحاب أم لم يكن. 
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فى الإبل إلى أربعين يوما .)١(‏ 


ثم على تقدير التنزل و البناء على أن المورد 


حينئذ كما أنه ليس بمورد لاستصحاب حكم المخصص ليس بمورد للتمسكك بالعموم و الإطلاق أيضا كما ذكره صاحب 
الكفايه «قده» فى التنبيه الذى عقده لبيان هذا الأمر فى الاستصحاب حيث ذكر أن المورد قد لا يكون موردا لشىء من العموم و 
الاستصحاب. 


لا بد من الرجوع فيه إلى قاعده الحل و هى تقتضى طهاره بول الحيوان و روثه لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهاره بوله و 


مدفوعه. 


ثم لو ناقشنا فى ذلكك أيضا بدعوى أن طهاره الروث و البول مترتبه على الحيوان الذى من شأنه و طبعه أن يكون محلل الأكل لا 
المحلل الفعلى بالقاعده و من الظاهر أن أصاله الحل لا تثبت الحليه الشأنيه- و إنما تقتضى الحليه الفعليه فى ظرف الشكك 
فحسب تصل النوبه إلى قاعده الطهاره فى بوله و روثه فعلى جميع تلكك التقادير لا بد من الحكم بحليه لحم الحيوان و طهاره 


بوله وروثه. 


و أما إذا شككنا فى بقاء الجلل من جهه الشبهه الموضوعيه كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه و علمنا أنه يرتفع بتركك تغذى 
العذره ثلاثه أيام- مثلا- أو اعتمدنا على الروايات المتقدمه و بنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوما- مثلا- و 
شككنا فى أن التغذى هل كان بتلكك المده أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسكك بالعام لانه من الشبهه المصداقيه فلا بد من الرجوع 
الى استصحاب بقاء الجلل و به يحكم بنجاسه بوله و روثه كما يحكم بحرمه لحمه. 


1 
)١(‏ نص على ذلك فى جمله من الأخبار: «منها؛ خبر مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقه 


الجلاله يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما .. 


)١«‏ و «(منها): روايه السكونى 


(1) العروية قوت 8 مق أبوات الأطعمة المحرمة هن الوساقل. 
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و فى البقر إلى ثلاثين )١(‏ و فى الغنم إلى عشره أيام (؟) و فى البطه إلى خمسه أو سبعه (”) و فى الدجاجه إلى ثلاثه أيام (©) و 
فى غيرها يكفى زوال الاسم. 


«الثانى عشر»: حجر الاستنجاء (2) على التفصيل الآتى. 


إن الناقه الجلاله لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما )١١‏ و «منها): غير ذلكك من الأخبار. 


)١(‏ كمافى مرفوعه يعقوب بن يزيد «؟) و نحوها خبر مسمع المتقدمه- على روايه الكافى- و روايه يونس 29 و غيرهما من 
الأخبار. 


(1) كما فى روايات السكونى و مسمع و الجوهرى 01١‏ و مرفوعه يعقوب بن يزيد. 

() ورد التحديد بخمسه أيام فى روايتى السكونى و مسمع كما ورد سبعه أيام فى روايه يونس. 

(©) كما فى جمله من الأخبار: «منها» روايه السكونى و «منها» خبر مسمع و «منها» غير ذلكك من الروايات. 
(مطهريه حجر الاستنجاء) 

(0) يأتى عليه الكلام فى محله. 

مطهريه خروج الدم من الذبيحه (بالمقدار المتعارف) 


(*) إطلاق المطهر على ذلك يبتنى على القول بنجاسه الدم فى الباطن فإن 


)١(‏ المرويه فى .ب 58 من أبواب الأطعمه المحرمة من الوسائل. 


(1) المرويه فى ب ١8‏ من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 

() المرويه فى ب ١8‏ من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 

(؟) المرويه فى ب 78 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: 528 

«الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصه )١(‏ لوقوع النجاسات المخصوصه فى البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها. 


«الخامس عشرا: تيمم الميت (؟) بدلا عن الأغسال عند فقّد الماء. فإنه مطهر (") لبدنه على الأقوى. 


خروج المقدار المتعارف من الذبيحه حينئذ مطهر للمقدار المتخلف فى الجوف و مزيل لنجاسته. و أما بناء على عدم نجاسته 
لاختصاص أدلتها بالدم الخارجى فإطلاق المطهر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع لأنه إنما يمنع عن 
العكم اجام المعو لدت د لام اجام اف اداه عع لم جو تسكويا بالسبا افق زب فبطاتي يماك ا لتقاعها 
بسببه و إطلاق المطهر ؛ بمعنى الدفع أمر لا بأس به و قد وقع نظيره ه فى الآيه المباركه يرِيدُ الله ليذْحِبَ عَنْكُمْ ارس أَهْلَ ابت و 
َطَهرَكمْ تَطهيرا» 01١‏ لاسن التطهير فيها بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهاره عليهم- عليهم أفضل الصلاه- لا الرفع فإنهم قد 
خلقوا طاهرين و أنهم المطهرون من الابتداء. 


(؟) لعدم وجدان الماء حقيقه أو لعدم التمكن من | ستعماله لتناثر لحم الميت أو جلده بالته لتغسيا كمافى المجدور و المحروق و 
ما ورد من الأمر «7» بصب الماء عليه صبا محمول على صوره عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل و صب 


العاء عليه 


(*) استفاده أن التيمم يكفى فى ارتفاع الخبث من أدله بدليه التيمم 


()الأحرات م 


(؟) زيد بن على عن على- ع- انه سثل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و ان يصلى عليه. المرويه فى ب 
8 من أبواب غسل الميت من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ا 


«السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البولء و بالبول بعد خروج المنى» فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبه المشتبهه» لكن لا 
يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحه. و إلا ففى الحقيقه مانع عن الحكم بالنجاسه أصلا «السابع عشر): زوال التغير 
فى الجارىء و البثرء بل مطلق النابع بأى وجه كان )١(‏ و فى عد هذا منها أيضا مسامحه. و إلا ففى الحقيقه المطهر هو الماء 
الموجود فى الماده (؟). 


عن الغسل فى الأموات من الصعوبه بمكان و دون إثباته خرط القتاد لأن غايه ما يمكن أن يستفاد من أدله البدليه أن التيمم فى 
الأموات- كالأحياء- ينوب عن الاغتسال فى رفعه الحدث و أما أنه يرفع الخبث و يطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل. 


نعم لو ثبت أن نجاسه بدن الميت متفرعه على حدثه بحيث ترتفع لو ارتفع قلنا بطهاره جسده فى المقام لارتفاع حدثه بالتيمم و 
أنى لنا بإثباته؟ لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته» و نجاسه بدنه حكم 
على حده ثبت بدليلها و مقتضى إطلااقه عدم ارتفاعها بشى ء حتى يغسل بالماء و من هنا استشكلنا فى التعليقه و ذكرنا أن 
الأقرب بقاء بدنه على النجاسه ما لم يغسل. 


(1) و لو بإلقاء كر عليه أو بزوال التغير 


(') بمعنى أن اتصاله بالماده هو المطهر له و زوال التغير شرط فى طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: 2/1 
«الثامن عشر): غيبه المسلمء فإنها مطهره )١(‏ لبدنه؛ أو لباسه. أو فرشه» أو ظرفه» أو غير ذلكك مما فى يده- 


مطهر به غيبه المسلم 


)١(‏ عد غيبه المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر لأنها طريق يستكشف بها طهاره بدن المسلم و ما يتعلق به لدى 
الشكك لا أنها مطهره لبدنه و متعلقاته فالأولى ذكرها فى عداد ما تثبت به الطهاره كاخبار ذى اليد و خبر الثقه و نحوهما. 


و الوجه فى الحكم بالطهاره معها استمرار سيرتهم القطعيه المتصله بزمان المعصومين عليهم السلام على المعامله مع المسلمين و 
ألبستهم و ظروفهم و غيرها مما يتعلق بهم معامله الأشياء الطاهره عند الشكك فى طهارتهاء مع العلم العادى بتتنجسها فى زمان لا 
محاله و لا سيما فى الجلود و اللحوم و السراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو فى وقت ما من غير شكك و مع هذا كله لا يبنون 
على نجاستها بالاستصحاب و هذا مما لا شبهه فيه. إنما الكلام فى أن الحكم بالطهاره وقتئذ و عدم التمسكك باستصحاب الحاله 
السابقه هل هو من باب تقديم الظاهر على الأصل لظهور حال المسلم فى التجنب عن شرب النجس و عن الصلاه فى غير الطاهر 
وعن بيع النجس من غير اعلام بنجاسته و هكذا أو أن الطهاره حكم تعبدى نظير قاعده الطهاره من غير ملاحظه حال المسلم و 
ظهوره؟ فعلى الأول يستند عدم جريان الاستصحاب إلى قيام الأماره على انتقاض الحاله السابقه و خلافها كما أنه على الثانى 
يستند إلى التتخصيص فى أدذله اعتبان 


الاستصحاب. 


ذهب شيخنا الأنصارى «قده» إلى الأول لظهور حال المسلم فى التنزه عن النجاسات و قد جعله الشارع أماره على الطهاره- للسيره 
و غيرها- كما جعل 
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سوق المسلمين أماره على الذكاه و عليه لا يمكن الحكم بطهاره بدن المسلم و توابعه إلا مع عدم العلم بعدم مبالاته بالنجاسه إذ 
لا يستكشف الطهاره بظهور حال المسلم مع القطع بعدم مبالاته على نجاسته كما أنه يشترط فى الحكم بالطهاره بناء على أنها من 
باب تقديم الظاهر على الأصل علم المسلم بنجاسه ما يستعمله لوضوح أنه لا ظهور فى التنزه عن النجاسه فى استعمالاته مع 
الجهل بالنجاسه و هذا ينحل إلى أمرين: 


«وأحدهما»: استعماله الثوب أو غيره فيما يشترط فيه الطهاره. 


و «ثانيهما: العلم بشرطيه الطهاره فيما يستعمله لأنه لولاهما لم يكن استعماله الخارجى إخبارا عمليا عن طهاره ما يستعمله فلا 
يكون له ظهور فى الطهاره بوجه نعم العلم بان المستعمل عالم بالاشتراط غير معتبر فى استكشاف الطهاره إذ يكفى احتمال كونه 
عالما به و ذلكك لان حال المسلم ظاهر فى كونه عارفا بما يشترط فى أعماله. و من هنا لم نستبعد فى التعليقه كفايه احتمال العلم 
أيضا هذا كله بناء على إن الحكم بالطهاره- عند الغيبه- من باب تقديم الظاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على الصحه. 

ولا يبعد أن يقال إن الحكم بالطهاره أمر تعبدى كما هو الحال فى قاعده الطهاره من غير أن يلاحظ حال المسلم و ظهوره» و 


عليه لا يعتبر فى الحكم بالطهاره شى ء من الشرائط المتقدمه و يبتنى استكشاف أنه من باب التعبد على التأمل فى أن السيره 
الجاريه على الحكم بالطهاره فى موارد الغيبه خاصه 


بموارد وجود الشرائط المتقدمه أو أنها جاريه فى جميع الموارد حتى فى الفاقد لتلكك الشروط؟ 


و الأقرب أنها عامه لجميع موارد الشكك فى الطهاره و إن لم يكن واجدا للشروط و ذلك لأن التأمل فى سيره الأئمه عليهم 
السلام و تابعيهم فى عصرهم و غيره يعطى عدم اختصاصها بمورد دون مورد لأنهم عليهم السلام كانوا يساورون أهل الخلاف 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 18 


المعلومه نجاستها عندنا لذهابهم إلى طهاره جلد الميته بالدباغه »١١‏ و طهاره مخرج البول بالتمسح على الحائط و نحو ذلكك "”١‏ 
والفسقه كانوا يشربون الخمور و لا يبالون بإصابه البول و غيره من النجاسات و المتنجسات و لم يسمع تجنبهم عليهم السلام عن 
أمثالهم و عدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. و كذلك الحال فى المسلمين فتراهم يشترون 
الفرو- مثلا- ممن يغلب فى بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه و أنه من الشيعه أو غيرهم. 


وقد نسب إلى الميرزا الشيرازى «قده) أنه كان بانيا فى الحكم بالطهاره- عند الغيبه- على مراعاه الشروط المتقدمه إلى أن نزل 
سامراء و شاهد العامه و أوضاعهم فعدل عن ذلكك و بنى على عدم اعتبار تلكك الشروطه و من الظاهر أن أهل الخلاف الذين 
كانوا يتعيشون فى عصرهم عليهم السلام إما كانوا أسوأ حالا منهم فى عصرنا أو أنهم مثلهم و قد عرفت أن من النجاسات 
القطعيه عندنا ما هو محكوم بالطهاره عندهم و كذ لكك أهل القرى و البوادى لعدم جريان السيره على التجنب عن مساورتهم و 
المؤاكله 


الشريعه المقدسه. 


فالإنصات أن سيره غير ,سخهه موه دون عور إلا انه مع ذلك لا يمكها الجر بحدم الانتزاط لإمكان الننافته فيما تقندم 
بأن عدم تجنبهم عن مساوره الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس شرعا. 


.685 ص‎ ١ تقدم نقله فى ج‎ )١( 

(1) تقدم نقله فى ج ١‏ ص 0*- ص .8١‏ 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”؛ ص: 71١‏ 

بشروط خمسه :)١(‏ 

«الأول»: أن يكون عالما بملاقاه المذكورات للتجس الفلانى. 
«الثانى»: علمه بكون ذلكك الشىء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا. 


«الثالث)»: استعماله لذلكك الشى ء فيما يشترط فيه الطهاره» على وجه يكون أماره نوعيه على طهارته؛ من باب حمل فعل المسلم 
على الصحه. 


ويمكق التدواف: عن ذلك بأن الاستدلال بالسيره لآ بتوقق عل القول بالسرابه فى المتتجسات لأنا لو قلنا بالسراية:فى المشحس 
من دون واسطه و أنكرناها فى غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيره على عدم الاشتراط 
لعدم اختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامه أو الفسقه بأبدانهم أو فى ألبستهم و غيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل 
استنادها إلى إنكار السرايه فى المتنجسات بل هى جاريه على المعامله مع الأمور المذكوره معامله الأشياء الطاهره لأنهم يصلون 
فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو فى المثال المتقدم و من الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسه لم تصح فيه الصلاه قلنا بالسرايه فى 
المتنجسات أم لم نقل. 


و على الجمله القول بعدم الاشتراط هو الأقرب و السيره مخصصه للاستصحاب و بها يحكم بالطهاره فيما علمنا بنجاسته سابقا 
عند احتمال طرو الطهاره 


عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضى اعتبار الشرائط المتقدمه فى الحكم بالطهاره. 


)١(‏ الشروط المذكوره تبتنى أكثرها على أن يكون الحكم بالطهاره فى موارد الغيبه من باب تقديم الظاهر على الأصل حملا 
لفعل المسلم على الصحيح و حيث لم يثبت ذلكك لما تقدم من أن الحكم بالطهاره فى تلكك الموارد أمر تعبدى و ليس من باب 
أماريه حال المسلم و ظهوره فالقول بشرطيه الأمور المذكوره يكون مبنيا على الاحتياط كما مر. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ف 
«الرابع»: علمه باشتراط الطهاره )١(‏ فى الاستعمال المفروض. 


«الخامس»: أن يكون تطهيره لذلكك الشى ء محتملاء و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (؟) بل لو علم من حاله أنه لا 
يبالى بالنجاسه و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته» و إن كان تطهيره إياه محتملا. و فى اشتراط كونه بالغاء 
أو يكفى و لو كان صبيا مميزا وجهان (©» و الأسحوط ذلكك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسه بدنه أو ثوبه يجرى عليه بعد 
غيبته آثار الطهاره لا يبعد البناء عليها. و الظاهر إلحاق الظلمه (6) و العمى بالغيبه مع تحقق الشروط المذكوره. 


)١(‏ قد عرفت الكلام فى ذلكك فلا نعيد. 
(') ضروره أن جريان السيره مختص بصوره الشكك و لا يحتمل أن تكون الغيبه من المطهرات. 


(") أقواهما عدم اشتراط البلوغ لأن المميز إذا كان مستقلا فى تصرفاته- كالبالغين- حكم بطهاره بدنه و ما يتعلق به عند احتمال 
طرو الطهاره عليهما لجريان السيره على المعامله معهما معامله الطهاره. نعم لو كان الطفل غير مميز و لم يكن مستقلا فى تصرفاته 
ولا أنها صدرت تحت رعايه البالغين لم يحكم بطهاره بدنه و ثيابه و 


غيرهما بعد العلم بنجاستهما فى زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما و ذلك لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه- على الفرض - 
فاحتمال الطهاره حينئذ إما من جهه احتمال اصابه المطر لهما أو من جهه احتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفه و 
الاتفاق إلا أن احتمال الصدفه مما لا يعتنى به عند المتشرعه و العقلاء. 


نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعايه البالغين حكم بطهاره بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال 
طرو الطهاره عليها لأنه حينئذ من توابع البالغ الذى تصدى لأفعاله و أموره. 


(©) لأن الغيبه ليست لها خصوصيه فى الحكم بالطهاره فإنه يدور مدار 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إرةفا 


ثم لا يخفى أن مطهريه الغيبه إنما هى فى الظاهرء و إلا فالواقع على حاله. و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر 
الأمور المذكوره فعد الغيبه من المطهرات من باب المسامحه؛ و إلا ففى الحقيقه من طرق إثبات التطهير. 


(مسأله )١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف )١(‏ و لا مسح النجاسه عن الجسم الصيقل (؟) كالشيشه. و لا إزاله الدم 
بالبصاق (”) و لا غليان الدم (©) فى المرقء و لا خبز العجين النجس (2). 


قيام السيره و عدمه و هى كما أنها متحققه فى موارد الغيبه كذلك متحققه فى غيرها لأ-نهم إذا رأوا أحدا استنجى خارج 
الفسطاط و علموا بنجاسه يده عاملوا معها معامله الطهاره عند احتمال تطهيرها بعد ذلكك فلا موضوعيه للغيبه و الحكم يشمل 
موارد الظلمه و العمى و غيرهما. 


)١(‏ كما قدمناه فى بحث المياه وضعفنا ما ذهب اليه الشيخ المفيد والسيد «قدهما)». 


(0) و إن ذهب السيد و المحدث الكاشانى 


«قدهما إلى كفايه زوال العين فى الأجسام الصيقليه بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كقوله فى موثقه 
عمار: و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء .. 0١١‏ عدم الفرق فى وجوبه بين الأجسام الشفافه الصيقليه و غيرها على ما مر عليه الكلام 
فى محله 


(*) و إن وردت فى روايه غياث ١‏ إلا أنا أجبنا عنها فى البحث عن أحكام المضاف فليراجع. 
() كما مر فى التكلم على نجاسه الدم. 


(0) كما أشير إليه فى المسأله الرابعه و العشرين من فروع التطهير بالماء. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

() المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار )١(‏ و لا دبغ جلد الميته (9) و إن قال بكل قائل. 


(مسأله 7) يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكيه (") و لو فيما يشترط فيه الطهاره؛ و إن لم يدبغ على 
الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ. 


)١(‏ كما تقدم فى المسأله التاسعه عشره من فروع التطهير بالماءء و لا مناقضه فيما أفاده فى تلكك المسأله و فى المقام حيث حكم 
فى كليهما بعدم كفايه مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناكك قولا بكفايته و استشكل فيه إلا أنه استثنى صوره واحده و لم 
يستبعد الطهاره فيها و هى ما إذا جعل الدهن فى كر حار و غلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنيه و قد 
ذكرنا هناك أن ذلكك أمر لا تحقق له خارجا و أن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنيه بالغليان. 


00 


نعم ورد فى بعض الأخبار ما يدل على طهاره جلد الميته المدبوغ 1١‏ إلا أنها غير قابله للاستناد إليها لضعفها و معارضتها مع 
الأخبار الكثيره و موافقتها للعامه كما تعرضنا لتفصيله فى التكلم على نجاسه الميته فليراجع. 


فو فى هذه المسأله عذه فروع: 


«أحدها: أن الحيوان الذى لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكيه كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعى فهل يجوز 
استعمال جلده أو لا يجوز؟ 


وقد ذكرنا فى التكلم على الانتفاع بالميته أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهاره مما لا تأمل فيه و إنما استشكلنا فى 
جواز بيعها و عليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان فى مفروض الكلام و الماتن «قده» لم يصرح بهذا الفرع 


80 كنااق روؤامدة نفقدا ادضنوس عن 6١‏ احير انميق ون وراد ترون قن انع #اقمزة راف لطعم المس رسيي انان 
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فى كلامه و إنما أشار إليه بقوله: بعد التذكيه. 


«ثانيها»: أن جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكيه و إن لم يدبغ أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ 
حكى عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و عن السيد المرتضى فى مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ و نسبه فى الذكرى إلى 
المشهور و عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. و ذلك إما لتوقف تذكيه الجلد و طهارته على الدبغ أو من جهه حرمه استعماله 
قبل الدبغ تعبدا و ذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجه إلى الدبغ و هذا هو الصحيح لإطلاق الأخبار الداله على جواز 
الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكيه: 


«منها»: موثقه سماعه قال: سألته عن 


جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: 


إذا رميت وسميت فانتفع بجلده .)١١‏ 


0 
و «منها»: موثقته الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: اركبوها و لا تلبسوا شيثا منها تصلون فيه 07١‏ و 


«منها» غير ذلكك من الأخبار» فما حكى عن الشيخ و السيد مما لا وجه له. 


و ربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الإجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته و لم يقم إجماع على جواز 
قبل الدبغ. و هو استدلال عجيب لبداهه عدم انحصار الدليل بالإجماع و يكفى فى الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما تقدم. 
هذا على أن مقتضى أصاله الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لانه فعل يشكك فى حرمته و الأصل بقتضى حليته و معه لا 
يحتاج فى الحكم بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمه دون الجواز. 


)١(‏ المرويه فى ب 54 من النجاسات و 6" من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
(7) المرويه فى ب ف من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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(مسأله ”) ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكيه )١(‏ و إن كانوا ممن يقول بطهاره جلد الميته 
بالدبغ. 


و «ثالثها»: أن جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقق فى الشرائع و العلامه 
فى محكى القواعد إلى استحبابه و وافقهما الماتن «قده) و عن المعتبر و المختلف كراهه استعماله قبل الدبغ. و لا يمكن 
المساعده على شى ء من ذلك لعدم دلاله الدليل على كراهه الاستعمال و لا على استحباب التجنب عنه لما حكى فى المداركك 
عن المحقق فى المعثير 


من أنا إنما قلنا بالكراهه تفصيا عن شبهه الخلاف و معنى ذلكك أن القول بالكراهه أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب 
أو مكروه فى نفسه و حيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهه أو استحباب التجنب عن استعماله قبل الدبغ. 


)١(‏ و كذا اللحوم و الشحوم و ذلكك للروايات الكثيره. 1١‏ الداله على طهاره اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو 
من أيديهم و إن كانوا معتقدين بطهاره جلد الميته بالدبغ. و فى بعضها: و الله إنى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن و 
الجبن و الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان. 7" و قد ورد المنع عن السؤال فى بعضها 0٠‏ فلا يعتنى معها 


)١(‏ راجع ب 20 من أبواب النجاسات و 79 من أبواب الذبائح من الوسائل. 
(؟) المرؤيه فى ب 2١‏ من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل. 


() إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن- ع- عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته 
إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك. و إذا رأيتم يصلون فيه فلا 
تسألوا عنه. و المرويه فى ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسأله ع» ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكيه )١(‏ فجلده و لحمه طاهر بعد التذكيه. 


( مسأله ©) يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاه البدن أو الثوب لبول الفرسء و البغل و الحمار 
(؟) و ملاقاه الفأره الحيه 


باحتمال عدم التذكيه أو كون الدباغه مطهره عنده 


و هذه المسأله قد تقدمت فى البحث عن نجاسه الميته مفصلا. 


و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذه من غير المسلمين و أسواقهم لأنه إذا لم يكن هناكك أماره أخرى على التذكيه فمقتضى 
الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسه الجلود و اللحوم و إنما يترتب عليه حرمه أكلها و عدم 
جواز الصلاه فيها و ذلك لأن النجاسه مترتبه على عنوان الميته و استصحاب عدم التذكيه لا يثبت كونها ميته و التفصيل موكول 
إلى محله. 


)١(‏ مرت الإشاره إلى ذلكك فى المسأله الثالثه من مسائل نجاسه البول و الغائط فليراجع. 


(00) للأمن يعسلهمًا من أروال الذدوات“ الثلاث فى جمله من الأخبار 8" المحمولة على الانتحبات جمعا يينها و'ينن مااذل بصت احته 
على عدم وجوب الغسل من أبوالها. و يمكن المناقشه فى ذلكك بأن الأخبار الداله على نجاسه الأبوال 


1 
)١(‏ حسنه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله- ع- قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال: اغسله» فان لم تعلم مكانه 
فاغسل الثوب كله؛ فان شككت فانضحه و غيرها من الأخبار المرويه فى ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 51 


- مع الرطوبه- مع ظهور أثرها )١(‏ و المصافحه مع الناصبى بلا رطوبه (7). 


و يستحب النضح- أى الرش بالماء- فى موارد» كملاقاه الكلب (). 


المذكوره بالأمر بغسلها محموله على التقيه لذهاب جم غفير من العامه )1١‏ إلى نجاسه البول من الحيوانات المكروهه لحمها و 
معه لا يبقى أى دليل على الحكم بالاستحباب. 


)١(‏ كما ورد فى صحيحه على بن جعفر قال: سألته عن الفأره الرطبه قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: 


اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره انضحه بالماء 27 و حملت على الاستحباب لجمله من الأخبار المعتبره الداله على طهارتها 
و عدم وجوب الغسل من أثرها. 

: 0 ُ 
(0) لخبر خالد القلانسى قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام ألقى الذمى فيصافحنى قال: امسحها بالتراب و بالحائط قلت 
فالناصب؟ قال: اغسلها «» المحمول على الاستحباب لعدم سرايه النجس مع الجفاف كما هو مفروض الروايه فإنه لولاه لم يكن 
وجه لقوله: امسحها بالتراب و بالحائط لتعين الغسل حينئذ و بما أن الروايه ضعيفه بعلى بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتنى على 
التسامح فى أدله السنن. 


0 
(*) ورد ذلكك فى صحيحه البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام» إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله» و إن مسه جافا 


قاصبب عليه الماء .. (©» 


و فى حديث الأربعمائه: تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو 


.9/ و‎ 5١5 ص‎ ١ قدمنا أقواهم فى ذلكك فى ج‎ )١( 
(؟) المرويه فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل.‎ 
من أبواب النجاسات من الوسائل.‎ ١8 المرويه فى ب‎ )( 
المرويه فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل.‎ )©( 
719 التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره» ص:‎ 


والخنزير )١(‏ و الكافر (؟) بلا رطوبه» و عرق الجنب من الحلا ل (") و ملاقاه ما شكك فى ملاقاته (؟) لبول الفرس و البغل و 
الحمار» 


رطب فليغسله و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء 1١‏ و نحوها غيرها و حيث أن ملاقاه النجس مع الجفاف غير موجبه للسرايه و 
وجوب الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما فى الأخبار على الاستحباب. 


)١(‏ ففى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن 


الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمضء فان لم يكن 
دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 05١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 


1 
(1) كما ورد فى مصححه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى ثوب المجوسى فقال: يرش بالماء «) 


المحموله على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبه» و حيث أن المجوسى لا خصوصيه له فيتعدى عنه إلى غيره من 
أصناف الكفار. 

: 0" 
0) لموثقه أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا 
بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل «©). 


(6) لقوله عليه السلام فى حسنه محمد بن مسلم المتقدمه: فإن شككت فانضحه. 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١1١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب "7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و ملاقاه الفأره الحيه )١(‏ مع الرطوبه إذا لم يظهر أثرها. و ما شكك فى ملاقاته للبول (؟) أو الدم أو المنى (") و ملاقاه الصفره 


الخارجه من دبر صاحب البواسير (9) 


)١(‏ لقوله عليه السلام فى صحيحه على بن جعفر المتقدمه: و ما لم تره انضحه بالماء. 


(؟) لصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا 


ستيقق فهل بحرية أن بصن على ذ كره ]ذا بال ولا ينشت؟ 


قال: يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشكك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضاً .)١١‏ 


0 0 
(") لحسنه عبد الله بن سئان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم قال: إن كان قد علم أنه 


أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلىء و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعاده» و 
إن كان يرى أنه أصابه شى ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء .)7١‏ 


() لصحيحه البزنطى قال: سأل الرضا عليه السلام رجل و أنا حاضر فقال: 


إن لى جرحا فى مقعدتى فأتوضأ ثم استنجىء ثم أجد بعد ذلكك الندى و الصفره تخرج من المقعده أ فاعيد الوضوء؟ قال: قد 
أيقنت؟ قال: نعم» قال: لا 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أحكام الخلوه و /ا٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(؟) المرويه فى ب 85٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. ثم إن كلمه دم فى الجواب موجوده فى التهذيب و الوسائل و غير 
موجوده فى الكافى و الوافى فعلى نسختهما لا بد من حمل الجنابه على المثال ليطابق الجواب مع السؤال. 
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و معبد اليهود و النصارى و المجوس )١(‏ إذا أراد أن يصلى فيه. و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط فى موارد: كمصافحه 
الكافر الكتايى (؟) بلا رطويهة و مس الكلب و الختزير (*) بلا رطوبهء و منس التعلت و الأرنب: 


و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء ١١‏ و الجرح يعم البواسير و غيرها. 


لا 
)١(‏ كمافى صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد 


الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاه فى البيع و الكنائس و بيوت المجوسء فقال: رش و صل 7١‏ و غيرها من الأخبار 2 و 
الوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم و من ثمه عبر صاحب الوسائل «قده) بباب جواز الصلاه فى بيوت المجوس فليلاحظ. و قد 
أسلفنا بعض الكلام فى هذه المسأله عند التكلم على أحكام النجاسات فليراجع 0" 


(*) هذا و إن اشتهر فى كلاءم جمله منهم- كما نقله صاحب الحدائق «قده)- إلحاقا لهما بسابقهما ما عن الشيخ فى المبسوط 
استحبابه فى كل نجاسه يابسه أصابت البدن, و عن ابن حمزه إيجابه فى مس الكلب و الخنزير و أخويهما بل هو ظاهر الطوسى 
«قدها فى نهايته بزياده الثعلب و الأرنب و الفأره و الوزغه و كذا المفيد «قده» بإسقاط الأرنب و الثعلب إلا أنه لم يقم دليل على 
استحباب ذلك فضلا عن وجوبه فالحكم باستحباب التمسح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح فى 
أدله السئن إلا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن «قده» بل لا بد من إضافه الفأره و الوزغه بل كل نجاسه 


)١(‏ المرويه فى ب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

() راجع ب 1 و 15 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

ان سنا 
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فصل إذا علم نجاسه شى ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره؛ و طريق الثبوت أمور: 


«الأول» العلم الوجدانى )١(‏ «الثانى» شهاده العدلين (؟) بالتطهير أو بسبب الطهاره؛ و 


إن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهماء كما إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما. 


فصل طريق ثبوت الطهاره 


(1) لا شبهه فى حجيه البينه فى الشريعه المقدسه على ما بيناه مفصلا فى مباحث المياه و عند البحث عما تثبت به النجاسه فليراجع 
"١‏ و إنما الكلاسم فى أن البينه إذا قامت على طهاره شى ء معلوم النجاسه سابقا هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ الثانى هو 


الصحيح. 


و ذلك لأن الطهاره ليست أمرا قابلا للإحساس بإحدى الحواس. و إنما هى حكم حدسى نظرى ولا معنى للشهاده فيه لأنها إنما 
تعتبر فى الأأمور المحسوسه فحسب فعلى ذلكك ترجع الشهاده بالطهاره إلى الشهاده بالسبب كإصابه المطر أو الاتصال بالكر و 
غيرهما مق الأسبات المحسوسة للظهاره هذا إثما يفيد فيما إذا كاة السين متحدا عند الشاهد و المشهود عنده كنا لو اعتقذا) 
كفايه مجرد الاتصال بالكر فى التطهير لأن السبب يثبت بذلكك لدى المشهود عنده و لا مناص له من الحكم بالطهاره على طبقه. 
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التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رذ‎ 


فى التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشىء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق» و هكذا «الثالث» إخبار 
ذى اليد )١(‏ و إن لم يكن عادلا. «الرابع»: غيبه المسلم (؟) على التفصيل الذى سبق. «الخامس»: 


إخبار الوكيل فى التطهير (7) بطهارته. 


و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفايه الاتصال بالكر فى التطهير و بنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا 


أثر للشهاده حينئذ لاحتمال استناد الشاهد فى شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له و معه لا بد من الرجوع إلى 
استصحاب نجاسته السابقه. و على الجمله حال الشهاده على المسبب حال الشهاده على السبب و ليس لها أثر زائد عليه. 

)١(‏ لقيام السيره القطعيه على المعامله مع الأشياء المعلومة تجاستها الشابقة معاملة'الأشاء: الطائهره- لدئ الشكف- إذا حير د اليد 
عن طهارتها. 

(1) كما تقدم و عرفت تفصيل الكلام فيه. 

(*) للسيره الجاريه على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهاره فيما وكل لتطهيره. و هذا لا بما أنه إخبار الوكيل. بل بما أنه 
من مصضاديق الكرئ المتقدمه أعنئ أخبار ذئ اليد عما تحت استلاته لأن المراد به لبس :هو المالك للعين فقظ و إثما يراد به 


مطلق من كان المال تحت يده و استيلاائه سواء أ كان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعه عنده كما فى 
المقام. 


نعم قد ادعوا الإجماع فى العقود و الإيقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرهما من 
الأمور الاعتباريه اعتمد على أخباره و ثبت به البيع و الطلاق و هو من فروع القاعده المتصيده: من ملكك شيئا ملكك الإقرار به إلا 
أن ذلك يختص بالأمور الاعتباريه دون الأمور التكوينيه كالغسل و التطهير إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل 
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«السادس»: غسل مسلم له بعنوان التطهير )١(‏ و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعى أم لا حملا لفعله على الصحه «السابع» 
إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل (2). 


(مسأله )١‏ إذا 


تعارض البينتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا (”) و يحكم ببقاء النجاسه. و إذا تعارض البينه مع أحد الطرق 
المتقدمه 


و إنما يعتبر لانه ذو اليد و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهاره ما وكل لتطهيره 
لم يقم دليل على اعتباره. 


)١(‏ كما إذا شاهدنا غسله و ذلك حملا لفعله على الصحه. كما هو الحال فى جميع الأفعال القابله للاتصاف بالصحه مره و 
بالفساد اخرى من العبادات و المعاملات. 


(0) بل لا إشكال فى حجيته لأن السيره الجاريه على اعتباره فى الأحكام هى التى تقتضى اعتباره فى الموضوعات. و أما ما قد 
يتوهم من أن روايه مسعده بن صدقه )١١‏ رادعه عن السيره فى الموضوعات الخارجيه فيدفعه أن الروايه غير صالحه للرادعيه بوجه 
لضعفها بحسب الدلاله و السند على ما بيناه فى مباحث المياه 1١‏ 


() لأن أدله الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين و لا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح 
فأدله اعتبار الطرق و الأمارات تختص بصوره عدم ابتلائها بالمعارض هذا فى البينتين و إخبار صاحبى اليد و كذا الحال فى إخبار 
العدلين أو أحدهما مع غيبه المسلم أو غسله. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(0) راجع ج ١‏ ص 185. 
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ما عدا العلم الوجدانى تقدم البينه .©١(‏ 


(مسأله ؟) إذا علم بنجاسه شيئين فقامت البينه على تطهير أحدهما غير المعين» أو المعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم 
اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسه عملا بالاستصحاب )١(‏ بل يحكم بنجاسه ملاقى كل منهما. 


)١(‏ لأنها أقوى 


الأمارات و الحجج عدا العلم فيتقدم على غيرها. نعم يتقدم عليها الإقرار على ما يستفاد من الأخبار الوارده فى القضاء و لقد 
أسلفنا جمله من الكلام على ذلكك فى مباحث المياه فليراجع .)١(‏ 


() لما اخترناه فى مباحث الأ-صول من أن العلم الإجمالى بنفسه غير منجز و لا مانع من جريان الأصول فى أطرافه فى نفسه و 
إنما المانع عن ذلكك لزوم الترخيص فى المخالفه القطعيه على تقدير جريانها فى أطرافه فمتى لم يلزم من جريانها محذور 
المخالفه القطعيه جرت فى أطرافه و الحال فى المقام كذلكك لأن استصحاب النجاسه فى كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص فى 
المخالفه العمليه إذ المعلوم بالإجمال طهاره أحدهما غير المعين و لا معين للمخالفه العمليه فى مثلها إذا ل مانع عن جريان 
الاستصحاب فى الطرفين و الحكم بنجاسه ملاءقى أى منهما و إن قلنا بعدم النجاسه فى ملاقى بعض أطراف الشبهه و ذلكك 
لجريان استصحاب النجاسه فى المقام هذا. 


و لقد التزم شيخنا الأنصارى «قده؛ بذلكك فى مباحث القطع و ذكر أن المخالفه الا-لتزاميه غير مانعه عن جريان الأصول فى 
الأطراف و لكنه «قده؛ منع عن جريان الاستصحاب فيها فى مباحث الاستصحاب و هذا لا لأجل المحذور المتقدم ليختص بما إذا 
زراره «و لا تنقض اليقين أبدا بالشكك و إنما تنقضه 


وك ا 
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بيقين آخر) )١١‏ حيث منع عن نقض اليقين بالشكك فى صدره و أمر بنقض اليقين باليقين فى ذيله فان الشكك فى صدره و اليقين 
فى 


ذيله مطلقان فإطلاق الشككث يشمل البدوى و المقرون بالعلم الإجمالى كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الإجمالى و التفصيلى و 
هذان الإطلاقان لا يمكن التحفظ عليهما فى أطراف العلم الإجمالى لأن مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب فى كلا 
الطرفين و مقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه فى أحدهما و بهذا تصبح الصحيحه مجمله و على الجمله أن جريان الاستصحاب 
فى أطراف الشبهه و إن كان لا إشكال فيه بحسب الثبوت إلا أنه غير ممكن بحسب الإثبات فالمانع إثباتى و هو لزوم المناقضه 
بين الصدر و الذيل. 


و لقد وافقه شيخنا الأستاذ «قده» على هذا المدعى و إن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما استدل به «قده) بما ذكره صاحب 
الكفايه من أن دليل اعتبار الاستصحاب غير منحصر بتلكك الصحيحه المشتمله على الذيل فهب أنها مجمله إلا أن الأخبار التى لا 
تشتمل على هذا الذيل مطلقه و هى شامله لكل من الشبهات البدويه و المقرونه بالعلم الإجمالى لوضوح أن إجمال أى دليل لا 


يسرى إلى الآخر هذا. 


على أن ظاهر اليقين الوارد فى ذيل الصحيحه خصوص اليقين التفصيلى و ذلكك لأن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين 
العاتن المقعلق فنا علق نه القن الآول لا نقفته بمطلق:البقين :إن كان متعلقا نتن م لكوتم الضبرورى أن البقيق فى موارد 
العلم الإجمالى لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعنى اليقين بنجاسه كلا الإناءين- مثلا- إذ لا يقين بطهاره هذا و ذاكك و إنما 
اليقين تعلق بطهاره أحدهما فمتعلق اليقين الثانى فى موارد العلم الإجمالى أمر آخر غير ما تعلق به اليقين السابق عليه و معه لا 
محذور فى استصحاب نجاستهما و المانع 


)١(‏ المرويه فى ب 


ين الراك لإإفتين ووه ف الاسائل. 
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الإثباتى لا تحقق له. و إنما لا نلتزم بجريان الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى للمانع الثبوتى. 


و تقريبه: أن الاستصحاب أصل إحرازى تنزيلى و معنى ذلكك أن الشارع فى مورد الاستصحاب قد نزل المكلف منزله العالم 
تعبداء و إن كان شاكا وجدانا و من البين أن جعل المكلف عالما بنجاسه كل من الإناءين بالتعبد مع العلم الوجدانى بطهاره 
أحدهما أمر غير معقولء لأنه تعبد على خلاف المعلوم بالوجدان و هذا يختص بالأصل التنزيلى و لا بجرى فى غيره من الأصول 
المثبته للتكليف فى أطراف العلم الإجمالى كأصاله الاحتياط عند العلم بجواز النظر إلى إحدى المرأتين لأنه لا مانع من الحكم 
بعدم جواز النظر إليهما من باب الاحتياط و إن علمنا بجواز النظر إلى إحداهما. و سره أن الشارع لم يفرض المكلف عالما بعدم 
جواز النظر واقعا هذا كله فيما إذا قامت البينه على طهاره أحد الإناءين أو علمنا بطهارته من غير تعيين. 


و أما إذا قامت البينه على طهاره أحدهما المعين أو علمنا بطهارته ثم اشتبه بغيره فقد بنى على عدم جريان الاستصحاب فى 
الطرفين و ذكر فى وجهه زائدا على المناقشه المتقدمه وجها آخر و هو أن اليقين بالنجاسه فى أحدهما المعين حال قيام البينه 
على طهارته أو العلم بها قد انقطع و زال و سقط فيه الاستصحاب عن الاعتبار لتبدل اليقين بالنجاسه باليقين بطهارته فإذا اشتبه 
بالدخر لم يمكن استصحاب النجاسه فى شىء منهما و ذلكك لاشتباه ما انقطعت فيه الحاله السابقه بغيره فالطرفان كلاهما من 
الشبهات المصداقيه لحرمه نقض اليقين بالشكك و لا يمكن التمسكك فيها بالعموم أو الإطلاق. 


وقد 


ظهر بما سردناه فى المقام أن ما أفاده شيخنا الأستاذ «قده؛ لو تم فإنما يتم فى الأصول الإحرازيه التنزيليه و لا يجرى فى سائر 
الأصول كأصاله 
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الاحتياط فى المثال فما ربما يقال من أنه لو تم لشمل الأصول العمليه بأسرها و لا يختص بالاستصحاب مما لا أساس له. 


نعم لا تسعنا المساعده على ما أفاد شيخنا الأستاذ «قده» و ذلكك لأنه إنما يتم فيما إذا كان اليقين و الشكث فى كلا الطرفين موردا 
لاستصحاب واحد بان شملهما شمولا واحدا فان التعبد بالنجاسه فى مجموعهما تعبد على خلاف العلم الوجدانى بعدم نجاسه 
أحدهما فعلى تقدير أن يكون لنجاسه المجموع أثر شرعى كما إذا فرضنا أن لبسهما معا محرم فى الصلاه لم يمكن الحكم ببقاء 
التجامه فى مجموعهما باستضحات واجد لأنه على خلاف ما علمناه بالوجندان::و أما إذا كان كل واحذ من البقين و الشكك فى 
الطرفين موردا للاستصحاب مستقلا فلا وجه لما أفاده و ذلك لأن كل واحد من الطرفين معلوم النجاسه سابقا و مشكوكك فيه 
بالفعل و هو مورد للاستصحاب من دون علم وجدانى على خلافه لأن العلم الإجمالى إنما يتعلق بالجامع دون الأطراف فمرتبه 
الاستصحاب فى كل واحد من الطرفين محفوظه فلا مانع من جريانه فيه و لا يضره العلم بمخالفه أحد الاستصحاب للواقع لأن 
المخالفه الالتزاميه غير مانعه عن جريان الأصول فى الأطراف كما مر. 


و يترتب على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين أنه إذا لاقى أحدهما شيئا برطوبه حكم بنجاسته إلا أن الطرفين 
إذا كانا ثوبا و كرر الصلاه فيهما صحت صلاته و ذلكك أما فى صوره عدم التمكن من الصلاه فى 


الثوب المعلوم طهارته تفصيلا فواضح. و أما فى صوره التمكن منها فلما بيناه غير مره من أن الامتثال الإجمالى إنما هو فى عرض 
الامتثال التفصيلى لا فى طوله و معه لا مانع من تكرار الصلاه فى الثوبين مع التمكن من تحصيل العلم بالظاهر منهما هذا كله فى 
صوره العلم الإجمالى بطهاره أحد الطرفين. 


و أما إذا علم طهاره أحدهما تفصيلا أو شهدت البينه بطهارته معينا ثم 
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لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاه فيهما صحت .)١(‏ 


(مسأله ") إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهاره» فى أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعى أم لا؟ يبنى على 
الطهاره (؟) إلا أن يرى فيه عين النجاسه. و لو رأى فيه نجاسه» و شكك فى أنها هى السابقه أو أخرى 


شه بغيره فبتوتجه غلن ما أفاده أن الشبهه النصداقية [لاستصحاب أو لسائز الأصول العمله لآ مضداق لها بوجه لما ذ كرثاة في 
محله من أن اليقين و الشكك من الأأمور الوجدانيه التى لا بتطرق عليها الشكك و الترديد إذ لا معنى لتردد الإنسان فى أنه متيقن 
من أمر كذا أو أنه شاكك فيه و إنما الشبهه المصداقيه تتحقق فى الأمور التكوينيه و بما أن نجاسه كل واحد من الإناءين كانت 
متيقنه سابقا و مشكوكه بحسب البقاء فلا مانع من جريان الاستصحاب فى كليهما نعم يحتمل فى كل منهما أن يكون هو الذى 
قد علمنا بطهارته و انقطع باليقين بنجاسته إلا أن العلم بالطهاره فى أحدهما المعين قبل التردد و الاشتباه غير مانع عن جريان 
الاستصحاب بعد الاشتباه إذ اليقين على خلاف اليقين السابق انما يمنع عن الاستصحاب ما 


دام باقيا و أما لو ارتفع و شك المكلف فى بقاء المتيقن فاليقين بالطهاره- بوجوده المرتفع بالفعل- لا يكون مانعا عن استصحاب 
النجاسه. 


و نظيره ما إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شكك فى أن قطعه بالعداله هل كان مطابقا للواقع أم كان جهلا مركبا فإنه 
يستصحب فسقه لعدم بقاء اليقين بعداقه و على الجمكه لبقن بالطهاره إنما يمنع عن استصحاب النجاسه- على تقدير بقائه- لا 
فيما إذا انعدم و زال كما يأتى فى المسأله الآتيه إن شاء اللّه. 


)١(‏ كما اتضح مما سردناه فى التعليقه المتقدمه. 


(1) لقاعده الفراغ المعبر عنها فى أمثال المقام بأصاله الصحه الثابته بالسيره القطعيه لما قدمناه فى محله من أن الشكك إذا كان فى 
عمل الشاكك نفسه و كان مقارنا 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: الح 


له اعتنى بشكه و إذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو )١١‏ و غيره. و 
أما إذا شكك فى العمل الصادر من الغير فلا يعتنى به مطلقا مقارنا كان أم بعده و هذا بعينه قاعده الفراغ. 


ثم إن أصاله الصحه إنما تجرى فيما إذا علم تحقق أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد و شكك فى صفته كما إذا شكك- 
بعد علمه بالطهاره- فى أنه أورد المتنجس على الماء القليل أو أورد الماء عليه؟ بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجس. و أما 
إذا شكك فى أصل إتيانه بالعمل و عدمه فهو ليس بمورد لأصاله الصحه و قاعده الفراغ كما إذا شكك فى أنه باع أم لم يبع أو أنه 
صلى على الميت أم قرء الفاتحه عليه حيث لا يمكن الحكم 


حينئذ بأنه باع أو صلى على الميت بأصاله الصحه. 


و هذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه و شكك فى أنه أوقعه بالعربيه أو بغيرها أو علم أصل صلاته و شكك فى عدد تكبيراتها. فعلى هذا 
لا مجال فى المقام للتشبث بشىء من أصاله الصحه و قاعدتى الفراغ و التجاوز لأنه بعد علمه بالطهاره إذا شكك فى بقاء العين و 
إزالتها أو فى عصر الثوب و عدمه فهو فى الحقيقه شكك فى أصل الغسل و عدمه لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر و إزاله 
العين و لا-غسل بدونهما فالأظهر فى المقام هو الحكم بالنجاسه كما كتبناه فى التعليقه لاستصحاب النجاسه المتيقنه سابقا و قد 
أشرنا أن اليقين بالطهاره قبل الشكك إنما يمنع عن استصحاب النجاسه على تقدير البقاء لا-فى صوره الارتفاع و الزوال 
فاستصحاب بقاء النجاسه- مع الشكث فى أصل الغسل- محكم سواء أ كانت العين مانعه عن نفوذ الماء- على تقدير بقائها- أم لم 
تكن و ليست المسأله من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمه على الاستصحاب. 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب الخلل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: 501١‏ 
طارئه بنى على أنها طارئه .)١(‏ 


(مسأله ©) إذا علم بنجاسه شى ء؛ و شكك فى أن لها عينا أم لاء له أن يبنى على عدم العين (1) فلا يلزم الغسل» بمقدار يعلم بزوال 
العين على تقدير وجودهاء و إن كان أحوط. 


)١(‏ بدعوى أن التردد فى أنها عين طارئه يساوق التردد فى صحه التطهير و فساده لأنه من المحتمل أن تكون هى العين السابقه 
إلا أن مقتضى قاعده الفراغ أو أصاله الصحه صحه الغسل و التطهير و بها يتعين أن تكون العين 


طارثة. 


وقد ظهر لكك مما ذكرناه فى التعليقه المتقدمه أن الشكك فى التطهير من جهه الشكك فى بقاء العين و زوالها شكك فى تحقق 
طرو المطهر عليه. 


(1) إن كان الماتن «قده» قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين فى المتنجس فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت 


تحقق الغسل بمقدار لا تزول به العين على تقدير وجودها لأنه لازم عقلى لعدم العين فى المتنجس إذ الغسل يتقوم بإزاله العين 
فاستصحاب عدمها لإثبات تحقق الغسل بذلكك المقدار من أظهر أنحاء الأصول المثبته فاللازم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسه 


مطلقا سواء أ كانت العين على تقدير وجودها حاجبه عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن. 


و إن استند إلى السيره بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود العين النجسه لدى الغسل» كما ادعوا قيامها على 
ذلكك فى الشكك فى الحاجب فى موردين: «أحدهماا': الطهاره الحدثيه نظرا إلى أنهم يدخلون الحمامات 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» التنقيح فى شرح العروه الوثقى» جلد, قم - ايران» اول» 5 هق 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”. ص: 0" 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره". ص: 0" 


(مسأله ه) الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارفء و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسه .)١(‏ 


و الخرافات و يغتسلون و لا يعتنون باحتمال أن يكون على ظهرهم شى ء مانع عن وصول الماء إلى بشرتهم كدم البق و البرغوث 
و نحوهما. و «ثانيهما: تطهير مخرج البول حيث لا يعتنون فى تطهيره باحتمال أن يكون على المخرج لزوجه مانعه 


عن وصول الماء إليه ففيه: 


أن السيره غير ثابته فى الموردين فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبنى على اطمينانهم بعدمه و بوصول الماء إلى البشره 
كما هو الغالب أو أنهم لغفلتهم لا يشكون فى وجود المانع أصلا. ثم على تقدير تسليم السيره فى الموردين لا يمكننا تسليمها فى 
الطهاره الخبثيه إذ لم نحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشكك فى وجود عين الدم- مثلا- فى يدهم أو لباسهم عند تطهيرهما و 
عليه يجرى استصحاب النجاسه حتى يعلم بارتفاعها بان يصب عليه الماء بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها. 


)١(‏ الوسواسى قد يشكك فى تطهير المتنجس على النحو المتعارف العادى كما إذا يبست النجاسه على المحل و صب الماء عليه 
مره أو مرتين و شكك فى وصول الماء إليه و زوال العين عنه فإنه شكك عادى قد يعترى على غير الوسواسى أيضا إذ النجاسه بعد 
يبوستها قد لا تزول بصب الماء عليها مرتين وفى هذه الصوره يجرى فى حقه الاستصحاب و تشمله الأدله القائمه على اعتباره فلا 
يجوز له أن ينقض يقينه بالنجاسه بالشكك فى ارتفاعها. 


وقد يشكك فيه على نحو غير عادى بحيث لا يشكك فيه غيره فيغسل المتنجس مره ثم يغسله ثانيا و ثالثا و رابعا و هكذا ولا 
إشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى حقه لأن ما دل على حرمه نقض اليقين بالشكك لا يشمل مثله لانصرافه إلى 


ا لتنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إرذكيا 


فصل فى حكم الأوانى (مسأله) لا يجوز استعمال الظروف المعموله من جلد نجس العين أو الميته )١(‏ فيما يشترط فيه الطهاره. 
من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط (؟) عدم استعمالها فى غير 


ما يشترط فيه الطهاره أيضا. 


الشكك العادى و معه لا بد من أن يرجع فى تطهيره إلى العاده المتعارفه بين الناس لأن شكه هذا غير عادى و هو من الشيطان أو 
أنه جنون كما ورد فى صجيحه عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبى عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه و قلت هو 
رجل عاقل فقال: أبو عبد الله عليه السلام و أى عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى 


ياتيه من اى شىء هو؟ 


فإنه يقول لكك من عمل الشيطان ١١‏ و قد حكى مد ظله «عن بعض مشايخه) عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشكك فى 
جواز صلاه الصبح للشكك فى طلوع الفجر و عدمه و فى عين الوقت يشكك فى طلوع الشمس و قضاء صلاته. 


فصل فى أحكام الأوانى 


)١(‏ لأنه بعد الفراغ عن نجاسه الميته و جلد نجس العين لا إشكال فى تنجس ما فى تلكك الظروف من المأكول و المشروب ولا 
يسوغ أكل المتنجس أو شربه أو التوضؤ و الاغتسال به. 


(1) هذا الاحتياط وجوبى لعدم كونه مسبوقا بالفتوى فى المسأله فيناقض ما تقدم منه «قده) فى الكلام على نجاسه الميته من 
جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهاره؛ و ما أفاده «قده) فى تلكك المسأله هو الصحيح لأن 


)١(‏ المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: نذذا 


و كذا غير الظروف من جلدهماء بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال )١(‏ فإن الأحوط تركك جميع الانتفاعات منهما و أما 
ميته ما لا نفس له كالسمكك و نحوه فحرمه استعمال جلده غير معلوم (؟) 


المنع عن استعمال الميته و الانتفاع بها و إن ورد فى بعض الأخبار 1١‏ إلا أنه معارض الأخبان السحؤده و سخ له وذامن تحمل 
المانعه على التصرفات المتوقفه على الطهاره أو الكراهه. و إن كان تركك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط. 


)١1(‏ كتطعيمها للحيوانات و جعلها فى المصيده للاصطياد فان ذلكك لا يعد استعمالا للميته أو الجلد. 


(0) التفصيل بين الميته مما لا نفس له و بين ما له نفس سائله إنما يتم فيما إذا استندنا فى المنع عن الانتفاع بالميته مما له نفس 
سائله إلى مثل روايه الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هى 
حرام؛ قلت فتستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام "١‏ و روايه تحف العقول: أو شىء من وجوه 
النجس فهذا كله حرام و محرم لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى 
ذلكك حرام 8 لأنهما كما ترى يختصان بالميته النجسه و لا تشملان الميته الطاهره كميته ما لا نفس له. 


إلا أنا لا نعتمد على شىء منهما لما ذكرناه فى محله و إنما نعتمد فى المنع عن الانتفاع بالميته- على تقدير القول به- على 


صحيحه على بن أبى مغيره قال: 


.50١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 

(؟) المرويه فى ب 7” من أبواب الأطعمه المحرمه و "١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 
() المرويه فى ب ١‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره؛ ص: 590 


الظروف المغصوبه مطلقا )١(‏ و الوضوء 


و الغسل منها- مع العلم. 


0 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام الميته ينتفع بها بشى ع؟ قال: لا .. 1١‏ و نحوها من الأخبار و هى مطلقه تشمل الميتات النجسه و 


الطاهره. و دعوى انصرافها إلى النجسه. مما لا ينبغى التفوه به فعلى القول بحرمه الانتفاع بالميته لا-وجه للتفصيل بين الميته 
النجسه و الطاهره. 

و الذى يهوّن الأأمر ما قدمناه فى التكلم على أحكام الميته من جواز الانتفاع بها مطلقا نجسه كانت أم طاهره لصحيحه البزنطى 
قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ 

قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها 07١‏ و نحوها لأنها صريحه الدلاله على جواز الانتفاع بالميته النجسه فضلا عن 
الميتات الطاهره و معه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميته إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهاره و إما على 
الكراهه جمعا بين الأخبار. و على الجمله لا يمكننا التفصيل بين الميته النجسه و الطاهره قلنا بحرمه الانتفاع بها أم قلنا بالجواز. 


لا 
)١(‏ لأن حرمه مال المسلم كحرمه دمه فلا يسوغ التصرف فى ماله إلا بطيبه نفسه كما فى موثقه سماعه عن أبى عبد الله عليه 


السلام فى حديث أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانه فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء 


سل 


(١)المروية‏ قاب مق أبؤات الأظعمة الماحرمة و21 نز أبوات التحاساك مق الوشائل: 
(؟) المرويه فى ب 8 من أبواب ما يكتسب به و "١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”. ص: 598 


باطل 


)١(‏ مع الانحصارء بل مطلقا. نعم لو صب الماء منها فى ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح. و إن كان عاصيا من جهه تصرفه فى 


ولا ماله إلا بطيبه نفس منه .)١١‏ 


)١(‏ ظاهر لفظه «منها» فى كلام الماتن «قده؛ أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس و الدخول فيها كما فى 
الأوانى الكبيره فإنهما خارجان عن محط بحثه فى المقام و لنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف. 


و الكلام فى الوضوء و الاغتسال منها بالاغتراف- اى بأخذ الماء منها غرفه فغرفه يقع فى موردين: «أحدهما): ما إذا انحصر الماء 
بالماء الموجود فى الأوانى المغصوبه. و «ثانيهما': ما إذا لم ينحصرء لوجود ماء آخر مباح. 


أما المورد الأول فلا اشكال ولا خلاف فى أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لأنه فاقد الماء لما 
بيناه غير مره من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقى و إنما المراد به عدم التمكن من استعماله و إن كان موجودا عنده 
و هذا بقرينه ذكر المرضى- فى الآيه المباركه- فى سياق المسافر و غيره إذ المريض يبعد- عاده- أن يكون فاقدا للماء حقيقه و 
إن كان المسافر يفتقده كثيرا و لا سيما فى القفار و حيث أن المكلف لا يجوز أن يتوضأ من الإناء و لو بإفراغ مائه إلى إناء آخر 
لأنه تصرف منهى عنه فى الشريعه المقدسه و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا- فهو غير متمكن من استعمال الماء فى الوضوء و 
الغسل و فاقد له و وظيفته التيمم حينئذ. و على الجمله لم يخالف أحد فى جواز الاقتصار بالتيمم فى مفروض المسأله. 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب مكان المصلى 


و١‏ من أبواب القصاص فى النفس من الوسائل. 
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و إنما الكلام فيما إذا أراد التوضؤ و الاغتسال و التصرف فى ماء الإناء باستعماله فى أحدهما فهل يصحان وضعا بعد ما كانا 
محرمين تكليفا أو أنهما باطلان؟ 


قد يقال بصحه الوضوء و الغسل حينئذ نظرا إلى أنهما و إن لم يكونا مأمورا بهما بالفعل لحرمه ما يتوقفان عليه إلا أن الملاكك 
موجود فيهما و هو كاف فى الحكم بصحه العمل و فى التمكن من قصد التقرب به. و يرد عليه ما قدمناه فى بحث الترتب من أن 
الطريق لاستكشاف الملاك منحصر بالأمر و التكليف و مع ارتفاعهما لعدم التمكن من الامتثال يحتاج دعوى الاستكشاف إلى 
علم الغيب. 


و«دعوى): أن الأمر بهما ظاهره وجود الملاكك «مدفوعه): بأن سعه المنكشف تتبع سعه الكاشف و هو الأمر و هو إنما يكشف 
عن الملاكك ما دام موجودا و لم يرتفع. و أما بعد ارتفاعه فلا كاشف و لا منكشف. هذا ما قدمناه هناكك. 


و نزيده فى المقام أن المكلف مع العجز عن الماء مأمور بالتيمم كما عرفت و ظاهر الأمر و إطلاقه التعيين» و تعين التيمم حينئذ 
يدل على عدم الملاكك فى الوضوء أو الغسل. و هذا هو الذى ذكره شيخنا الأستاذ «قده) و إن قرره بتقريب آخر و حاصله أن 
الأمر بالوضوء مقيد- فى الآيه المباركه- بالتمكن من استعمال الماء فإذا ارتفع التمكن ارتفع الأمر و المتلذكك و بعيارة أخرئ أن 
الآيه قسمت المكلفين إلى واجد الماء و فاقده. لأن التفصيل قاطع للشركه و قيد الأمر بالوضوء بالوجدان كما قيد الأمر بالتيمم 
بالفقدان فإذا انتفى القيد و هو وجدان الماء انتفى المقيد و 


المشروط و مع ارتفاع الأمر يرتفع الملاك لا محاله هذا على أن مجرد الشكك فى الملاكك يكفينا فى الحكم بعدم جواز الاكتفاء 
بالوضوء لاستلزامه الشكك فى تحقق الامتثال بإتيان غير المأمور به بدلا عن المأمور به و مع الشكك فى السقوط لا بد من إتيان 
التيمم لأنه مقتضى القاعده تحصيلا للقطع بالفراغ. 


وهذا الشألة لا قافن يما إذا مر المولى تشى على تقديو' التيكة هبه 
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و بشىء آخر على تقدير العجز عنه كما إذا أمر عبده بشراء التفاح- مثلا- إن تمكن و إلا فبشراء شى ء آخر أو قال إذا جاءكك 
زيد فقدم له تمرا فان لم تجد فماء باردا و نحو ذلككء من الأمثله فإن مقتضى الفهم العرفى فى أمثال ذلكك أن الملااكك فى شراء 


و الوجه فى منع القياس أن إحراز بقاء الملاك فى تلكك الأمثله العرفيه و عدم ارتفاعه بالعجز عنه إنما هو من جهه العلم 
الخارجى بالبقاء. و هذا بخلاف الأحكام الشرعيه إذ لا علم ببقاء ملاكاتها بعد زوال القيود لاحتمال زوال الملاكك فى الوضوء 
بارتفاع التمكن من الماء. 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من دعوى أن الأمر بالوضوء مطلق و لا يشترط فيه الوجدان مستشهدا عليه بالإجماع 
المحكى علق رمه إراقة الماء بعد الوقة»و الواخه فى غرابته أن الآمر الوضوة لذن لا تمك مق استعمال'الماء تكليق ينال 
يطاق فلا مناص من تقييده بالوجدان و من هنا لم يدع أحد الإطلاق فى وجوب الوضوء و إن ادعى بعضهم الإطلاق فى الملاكك 
إلا أنهما دعويان متغايرتان و الأولى غير ممكنه 


و الاستشهاد على الدعوى المذكوره بالإجماع على حرمه إراقه الماء بعد الوقت أجنبى عما نحن فيه و ذلكك لان الأمر بالوضوء 
مع التمكن من الماء بعد الوقت فعلى منجز و تعجيز النفس من امتثال الواجب الفعلى كالعصيان محرم حسب ما يقتضيه الفهم 
العرفى فى أمثال المقام لأن السيد إذا أمر عبده بإتيان الماء- مثلا- على تقدير التمكن منه و إتيان شىء آخر على تقدير العجز 
عنه لم يجز له أن يفوت قدرته على المأمور به بان يعجز نفسه عن إتيان الماء فى المثال حتى يدخل بذلك فيمن لا يتمكن من 
المأمور بهو يترئب عليه وجوب الإتبان بالشى + الآخر و أين هذا مما نحن فبه؟! فدغوى الأطلاق فى الأمر بالوضوء مما لا يمكن 
المساعده 
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عليه. و الاستشهاد فى غير محله. هذا كله فيما إذا اشترطنا فى القدره المعتبره فى التكليف القدره على مجموع الواجب المركب 
من الابتداء بان يعتبر فى مثل وجوب الوضوء أن يكون عند المكلف قبل الشروع فى التوضؤ ماء بمقدار يكفى لغسل تمام أعضاء 
الوضوء .و لتغبر عنها بالقدره الفعليه على المركب. 


و أما إذا لم نعتبر ذلكك و لم نقل باعتبار القدره الفعليه على مجموع العمل قبل الشروع فيه و اكتفينا بالقدره التدريجيه فى الأمر 
بالواجب المركب و لو على نحو الشرط المتأخر بأن تكون القدره على الأجزاء التاليه شرطا فى وجوب الأجزاء السابقه بحيث لو 
لم يتمكن من القيام و الركوع و سائر الأجزاء الصلاتيه سوى التكبيره- مثلا- لمرض و نحوه و لكنه علم بطر و التمكن منها شيئا 
فشيئا بعد ما كبر بحيث لو كبر 


لتمكن من القراءه و القيام و لو أتى بهما تمكن من غيرهما من أجزاء الصلاه لبرء مرضه أو حل شده لو كان مشدودا- مثلا- 
وجبت عليه الصلاه قائما. 


أو إذا لم يكن له من الماء إلا بمقدار يفى بغسل الوجه فحسب إلا أنه يعلم بنزول المطر و تمكنه من غسل بقيه الأعضاء به بعد ما 
غسل وجهه وجب عليه الوضوء أو إذا كان عنده ثلج يذوب شيئا فشيئا ولا إناء عنده ليجمعه و لا يتمكن من الماء إلا بمقدار 
غرفه يسعها كفه و هو لا يفى إلا بغسل الوجه فحسب و لا يتمكن من غسل سائر الأعضاء بالفعل إلا أنه يتمكن من غسلها بعد ما 
غسل وجهه لتمكنه من الغرفه الثانيه و الثالثه بعد ذلكك على التدريج. 


أو أن الماء كان لغيره و لم يأذن له فى التصرف الا بمقدار غرفه و لكنه علم أن المالكك يبدو له فيرضى بالغرفه الثانيه و الثالثه 
بعد ما غسل وجهه وجب عليه الوضوء فى تلكك الموارد و لا يسوغ التيمم فى حقه لتمكنه من الماء متدرجا و قد بينا كفايه 
القدره التدريجيه فى الأمر بالمركب فلا بأس بالتوضؤ من الأوانى المغصوبه لإمكان تصحيحه بالترتب حيث أن المكلف بعد ما 
ارتكب المحرم و اغترف من الإناء يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب إلا أنه يعلم 
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بطرو التمكن له من غسل بقيه أعضائه لعلمه بأنه سيعصى و يغترف ثانيا و ثالثا- و إن لم يتوضأ و لم يغتسل- فعلى ذلكك فهو 
متمكن من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه إلا أنه بالترتب لترتب الأمر به على عصيانه و مخالفته النهى عن 


الغصب بالتصرف فى الإناء لتوقف قدرته للوضوء على معصيته بحيث إن طالت المعصيه طالت القدره و إن قصرت قصرت فهو و 
إن كان مأمورا بالتجنب عن التصرف فيه لأنه غصب محرم و يجب عليه التيمم لفقدانه الماء إلا أنه لو عصى النهى وجب الوضوء 
فى حقه لصيرورته واجدا له بالعصيان. 


و نظير ذلكك ما إذا ابتلى المكلف بالنجاسه فى المسجد لأن وجوب الصلاه فى حقه مترتب على عصيانه الأمر بالإزاله. بل هو 
بعينه مما نحن فيه لوجوب الإزاله فى جميع الآنات الصلاه فالمكلف غير قادر عليها بوجه إلا أنه بعد الآن الأول من ترك الإزاله 
يتمكن من تكبيره الصلاه و هو فى هذا الحال وان لم يتمكن من بقيه أجزاء الصلاه- لوجوب الإزاله فى حقه- إلا أنه يعلم 
بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصى الأمر بالإزاله فى الآن الثانى أيضا فيقدر على الجزء الثانى من الصلاه و فى الآن الثالث فيتمكن من 
الجزء الثالث و هكذا. 


وحيث أن الترتب على طبق القاعده و لا يحتاج فى وقوعه الى دليل فى كل مورد فلا مناص من الالتزام به فى الوضوء أيضا. 


و أما ما عن شيخنا الأستاذ «قده) من أن الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجدا للملاك مطلقا حتى حال المزاحمه أعنى حال 
وجود الأمر بالأهم و هو إنما يحرز فيما إذا كانت القدره المأخوذه فى المهم عقليه. و أما إذا كانت شرعيه بأن أخذت قيدا للمهم 
فى لسان الدليل كما هو الحال فى الوضوء فبانتفاء القدره فى ظرف الأمر بالأهم لا يبقى ملاك للأمر بالمهم لارتفاعه بارتفاع 
قيده و شرطه و معه لا يجرى فيه الترتب بوجه على ما أفاده «قده» فى التنبيه الذى عقده لذلكك 
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ف نيحف الأميول: 


فقد أجبنا عنه فى محله بان الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك فى المهم لأنه مما لا سبيل له سوى الأمر و مع سقوطه لا يبقى 
طريق لاستكشافه سواء أ كانت القدره المأخوذه فيه عقليه أم كانت شرعيه لأسن فى كل منهما يحتمل زوال الملاكك بالعجز و 
المتلخص أن فى هذه الصوره يمكن أن يصح الغسل و الوضوء بالترتب هذا كله فى صوره الانحصار. 


و أما المورد الثانى أعنى صوره عدم الانحصار فالاغتراف من الأوانى المغصوبه و إن كان عصيانا محرما إلا أن الوضوء أو الغسل 
الواقع بعده صحيح لا محاله و ذلكك لبقاء الأمر بالوضوء فى حقه إذ المفروض تمكنه من الماء فى غير الأوانى المغصوبه؛ و ما 
يأخذه من الإناء المغصوب أيضا مباح بعد الاغتراف- لأنه ملكه و إن كان فى إناء مغصوب- و لا فرق بينه و بين الماء الموجود 
فى غيره بحيث لو توضاً أو أغتسل منه لصح و ان ارتكب أمرا محرما. 


نعم لو قلنا إن ما يأخذه من الأوانى المغصوبه و إن كان ملكا له إلا أن الوضوء به تصرف فى الإناء لأن التصرف فى الأوانى ليس 
إلا بأخذ الماء منها و صرفه فى الأكل و الشرب و الغصب و الوضوء و غيرها و عليه فالوضوء أو الغسل فى أنفسهما معدودان من 
التصرف فى الأوانى المغصوبه بمعنى أن الوضوء بالماء المأخوذ من الإناء المغصوب بنفسه مصداق للغصب و التصرف الحرام و 
كذلك الحال فى الاغتسال به فهما باطلان إذ لا معنى للتقرب بما هو مبغوض فى نفسه؛ و لو تمت هذه الدعوى لم يكن فرق 


نيخ:ضورتى الاتحصاز :و عدمة لأن 


الوضوء فى كليهما تصرف حرام و التقرب بالمبغوض أمر لا معنى له فلا مناص من الحكم ببطلانه و لعل الماتن و غيره ممن 
حكم بالبطلان فى كلتا الصورتين قد نظروا إلى ذلكك هذا. و لكن دعوى أن التصرفات الواقعه بعد أخذ الماء تصرف فى نفس 
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الإناء دون إثباتها خرط القتاد و لا يمكن تتميمها بدليل أن التصرف فى الإناء بحسب الفهم العرفى إنما هو الاغتراف و أخذ الماء 
منه و أما سقيه بعد ذلكك للحيوان أو صبه على الأرض أو شربه فكل ذلكك تصرفات خارجيه إنما تقع فى ملكه و هو الماء و لا 
يقع شىء من ذلك فى الإناء فهل يقال إن سقى الحيوان بالماء الموجود فى الكف تصرف فى الإناء؟! نعم يحرم الأكل فى 
أوانى الذهب و الفضه و فى الأوانى المغصوبه إلا أنها ليست مستنده إلى أن الأكل تصرف فى الأوانى و انما هى من جهه الدليل 
الذى دل على حرمه الأكل فى الأوانى المذكوره فإن الأكل فى الإناء بطبعه يقتضى أخذ الطعام أو غيره منه و وضعه فى الفم. و 
لم يرد دليل على حرمه التوضؤ من الأوانى المغصوبه حتى نلتزم بحرمه نفس التوضؤ بعد أخذ الماء منها و إنما قلنا بحرمه الوضوء 
منها من أجل أنه تصرف فى مال الغير من غير رضاه و هو يختص بالأخذ و الاغتراف دون التوضؤ أو الاغتسال أو غيرهما من 
التصرفات هذا كله فيما إذا كان التوضؤ بالاغتراف. 


وأمالو أخذ الماء من الإناء المغصوب دفعه واحده بمقدار يفى بالوضوء كما إذا فرغ ماءه على إناء آخر ثم توضأ أو اغتسل به 


صح وضوئه أو غسله 


لأنه ماء مباح و إن ارتكب معصيه بأخذ الماء منهاء و لا فرق فى ذلكك بين صورتى الانحصار و عدمه. 


وأخالو ناما مين بالأرقياين: كما إذا ادع نندة فنها مزه أو ترفح هالظاهر البطلذن لأ إدغال الاق الذباء للوضوه أن لغيره 
تصرف فيه عرفا بلا-فرق فى ذلكك بين استلزامه تموج الماء على السطح الداخل للإناء كما هو الغالب أو الدائم و بين عدم 
استلزامه- على فرض غير محقق- و ذلكك لصدق التصرف على الارتماس وان لم يستلزم التموج فى الماء. و مع فرض كون 
الوضوء تصرفا محرما لا يمكن 
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(مسأله )١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومه بالطهاره )١(‏ ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبه المسريه. 


التقرب به. و لا يكفى فى الامتثال لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. 


«بقى شى ء) و لا بأس بالإشاره اليه و هو أن المالكك لو اذن له فى الإفراغ فحسب فهل يصح التوضؤ منها بالاغتراف أو لا يصح؟ 
بناء على بطلانه على تقدير عدم الاذن فى الإفراغ الظاهر عدم صحه الوضوء و هذا لا لأن وجوب المقدمه مشروط بقصد التوصل 
بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمه- بناء على وجوبها- واجبه فى ذاتها وان لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهه أن 
الترخص فى الإفراغ قد يراد به جواز الإفراغ و لو فى بعض الإناء بان يفرغ بعض الماء دون بعض و لا إشكال حينئذ فى صحه 
الوضوء منه بالاغتراف لأنه إفراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصوره خارجه عن مورد الكلام. و قد يراد به جعل الإناء خاليا من الماء 


كما هو معنى الإفراغ 


و حينئذ لو توضأ منه بالا-غتراف بطل وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيروره الإناء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه 
بالاغتراف مما لم يأذن به المالكك فيبطل. 


و على الجمله مورد الاذن انما هو الإفراغ فيسوغ جعل الإناء خاليا عن الماء دفعه واحده أو متدرجا بان يفرغ بعض مائه مشروطا 
بانضمامه الى إفراغ البعض الآخر. و أما الإسفراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الا-ذن و الترخيص و بما أن 
الاغتراف للوضوء تخليه لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالكى اللهم إلا أن نصححه بالترتب كما 
تقدم فى الصوره السابقه. 


«أحدهما): استصحاب طهارتها فيما لو شككنا فى أصل تنجسها مع العلم 
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1 
بطهارتها السابقه لعموم التعليل الوارد فى صحيحه ابن سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر إنى أعير الذمى 


ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل 
فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه 
١١‏ فان قوله: أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه يدل على جريان الاستصحاب فى مورد الصحيحه و هو انما يتقوم 
باليقين السابق و الشكك اللاحق و هذا يجرى فى أوانى الكفار أيضا إذ لا خصوصيه للثوب و الإعاره جزما و لا سيما فى الطهاره 
التى هى مورد الصحيحه. و حيث أنا ندرى بطهاره أوانيهم أولا و 


لا نشكك فى تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب بل يجرى استصحاب الطهاره فى كل ما نشكك فى 
تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصيه للأوانى فى ذلك. 


و «ثانيهما»: قاعده الطهاره فيما لو علمنا بطرو حالتين متضادتين على أوانى الكفار كما إذا علمنا بنجاستها فى زمان و طهارتها فى 
وقت آخر و شككنا فى السبق و اللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس و تطهر هذا. نعم ورد فى جمله من الروايات ١‏ النهى 
عن الأكل فى أوانى أهل الكتاب و قد ورد فى بعضها الأمر بغسل آنيتهم ) و هو إرشاد إلى نجاستها. 


و من هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعده الطهاره و إن كان طهاره 


آنيتهم إلا أن الظاهر لما 


)١(‏ المرويه فى ب 76 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) راجع ب 8ه من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 

6 كمافى صحبحه زراره و اروابته المروفين فى تت هه من أبؤات الأطعمة المخرمه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره؟ ص: "١00‏ 


اقتضى نجاستها لنجاسه أيديهم و طعامهم قدمه الشارع على مقتضى الأصلين حسب ما دلت عليه الأخبار الوارده فى المقام. نعم 
لاا بد من إخراج صوره العلم بطهارتها كما إذا أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم 
بنجاستها مع العلم ببقائها على طهارتها. و أما صوره الشكك فى الطهاره فهى باقيه تحت المطلقات. 


و لكن التوهم غير تام و ذلكك لأن فى بعض الروايات قيدت الأوانى بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميته أو لحم الخنزير كما 
فى صحيحتى محمد بن مسلم )١١‏ 


و الثانيه منهما أصرح فى التقييد لمكان (إذا» الشرطيه و بذلكك تقيد المطلقات الوارده فى المقام و لا يلتزم بالنجاسه إلا فيما 
يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شى ء من النجاسات. و إذا شككنا فى إناء من آنيتهم فى أنه مما يؤكل فيه الميته أو يشرب فيها 
الخمر- مثلا- فهو شبهه مصداقيه لا يمكن التمسكك فيها بالمطلقات فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب طهارتها أو إلى قاعده 
الطهاره. 


«نتميم): لا يخفى أن الأخبار الوارده فى أوانى أهل الكتاب على طوائف ثلاث: 


«منها»: ما دل على المنع من الأكل أو الشرب فى آنيتهم من غير تقييدها بشى ء 01١‏ و هو فى نفسه يكشف عن نجاسه أهل 
الكتاب بعد العلم بان مجرد تملكك الكتابى للاناء لا يقتضى نجاسته و إنما يتنجس الإناء باستعماله. 


و «منهاا: ما دل على المنع عن الأكل فى آنيتهم التى يأكلون فيها الميته أو يشربون فيها الخمر 0*0 و هذا يدلنا على أن نجاسه آنيه 
أهل الكتاب عرضيه 


(1) راجع ب 8ه من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 

(؟) كما فى صحيحه زراره و صدر صحيحه محمد بن مسلم المرويتين فى ب 00 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
(9) كما فى ذيل صحيحه محمد بن مسلم و صحيحته الأخرى المرويتين فى ب 00 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره؟؛ ص: ١02‏ 


بشرط أن لا تكون من الجلود, و الا فمحكومه بالنجاسه )١(‏ إلا إذا علم تذكيه حيوانهاء أو علم سبق يد مسلم عليهاء و كذا غير 
الجلود و غير الظروف مما فى 


ناشئه من ملاقاتها للخمر أو الميته أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهاره الكتابى بالذات. 


و«منها»: طائفه ثالثه دلت على 


أن النهى عن الأكل فى آنيتهم نهى تتزيهى 1١‏ و لو كنا نحن و هذه الروايات لحملنا الأخبار المانعه على التنزه و قلنا بطهارتهم 
جمعا بين ما دل على نجاسه أهل الكتاب و ما دل على طهارتهم و إنما لا نلتزم بذلكك للشهره العظيمه القائمه على نجاسه أهل 
الكتاب و ارتكازها فى أذهان المسلمين. و كيف كان فالأخبار الوارده فى المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسه 
آنيتهم و أنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهرى و الوظيفه الفعليه حال الشككث فى طهارتها و نجاستها فإنها لو دلت فإنما 
تدل على الحكم الواقعى و أنه الطهاره أو النجاسه و عليه فعند الشكك فى طهاره آنيتهم لا بد من الرجوع إلى استصحاب الطهاره 
أو قاعدتها لحكومه أدله الأصول على أدله الأحكام الواقعيه هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود و اللحوم و الشحوم. 


)١(‏ اللحوم و الجلود و غيرهما مما يحتاج إلى التذكيه لا يجوز أكلها و لا الصلاه فيها إذا كانت بأيدى غير المسلمين لاستصحاب 
عدم التذكيه و أما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مره أن النجاسه لم تترتب فى أدلتها على عنوان ما لم يذكك و انما ترتبت على 
عنوان الميته و أصاله عدم التذكيه لا تثبت كونها ميته بوجه و إن حرم أكلها و لم تصح فيها الصلاه اللهم إلا أن تكون هناكك 
أماره على 


)١(‏ كما فى صحيحه إسماعيل بن جابر المرويه فى ب 088 من أبواب الأطعمه المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 7017 


أيديهم. مما يحتاج إلى التذكيه كاللحم و الشحم و الأليه. فإنها محكومه بالنجاسه )١(‏ إلا مع العلم بالتذكيه؛ أو سبق يد المسلم 
عليه 


وأما مالا يحتاج إلى التذكيه فمحكوم بالطهاره. إلا مع العلم بالنجاسه؛ و لا يكفى الظن (؟) بملاقاتهم لها مع الرطوبه؛ و 
المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته (؟) محكوم بعدم كونه منه» فيحكم عليه بالطهاره» و إن أخذ من 
الكافر. 


(مسأله ؟) يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها (5) و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى بالقير أو نحوه (2) 
ولا يضر نجاسه باطنها 


التذكيه من يد المسلم أو غيرها. 
)١1(‏ قد عرفت الكلام فى نجاستها. 
(؟) لعدم حجيه الظن شرعا. 


(9) كما إذا شككنا فى شى ء أنه من ال «لاستيكك» المتداول فى عصرنا أو من الجلود و قد فرع الماتن الحكم بطهارته على 
الحكم بعدم كون المشكوكك فيه من الحيوان و يظهر من تفريعه هذا أنه «قده» يرى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه كما 
اخترناه و تقريب ذلكك أن اضافه الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم و لا ندرى تحققها حال 
حدوثهما و الأصل عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان حينئذ و هذا بناء على جريان الأصل فى الأعدام الأزليه مما لا غبار عليه. و 
أما إذا منعنا عن ذلكك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضا بالطهاره و الحليه لقاعده الطهاره و أصاله الحل. 


() لأنها كسائر الأوانى المتنجسه قابله للطهاره بالغسل لإطلاق ما دل على غسل الإناء ثلاث مرات أو أكثر .)١١‏ 


(0) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل و يستدل 


)١(‏ راجع ب "اه من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ا 


بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجاء بل داخلا 


فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا. 


على ذلكك بان للخمر حده و نفوذا فإذا لم تكن الآنيه صلبه نفذت فى أعماقها من غير أن يصل إليها الماء حال تطهيرها و بذلكك 
تبقى على نجاستها. و يرد على ذلكك: 


«أولا»: أن هذا لا اختصاص له بأوانى الخمر بوجه لأنه لو تم لعم الأوانى الملاقيه للبول و الماء المتنجس و غيرهما من المائعات 
النجسه أو المتنجسه لأنها أيضا تنفذ فى أعماقها و لا يصلها الماء حال تطهيرها. 


و ٠ثانيا»:‏ قدمنا فى البحث عن المطهرات ]١[‏ أن أوانى الخمر قابله للطهاره حتى أعماقها بجعلها فى الكر أو الجارى إلى أن ينفذ 


و «ثالثا»: أن نجاسه باطنها و عدم قبوله التطهير- لو سلم لا يمنعان عن الحكم بطهاره ظاهرها بغسله فلو غسلنا ظاهرها من الداخل 
حكم بطهارته و إن كان باطنها نجسا هذا و لكن المعروف بينهم كراهه استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: 
نعم يكره .. 


و بصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه .. الى أن قال: و سألته عن الظروف 
فقال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضارء و المزفت يعنى الزفت الذى 
يكون فى الزق و يصب فى الخوابى ليكون أجود للخمر. قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص. فقال: لا بأس بها )7١‏ و 
الدباء هو الظروف المصطنعه من القرع و المزفت من الأوعيه هو الإناء الذى طلى بالزفت و هو القير و الحنتم هى 


]١[‏ فى التكلم على التطهير بالماء. 


00 


المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره” ص: 7:09 


الحزان الجليه الممتوعه من لحرت و ديعي فتها #الخراو الخصير ١‏ ]واف يعض العاتر الحم ادو هو عو و الريجه في انيه عا 
السلام البأس عن الجرار الخضر و الرصاص أعنى الحنتم هو عدم كونه منهيا عنه فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و انما زيد 
من قبلهم لقوله صلَى الله عليه و آله: و زدتم أنتم الحنتم و هذه الروايه و إن كانت صحيحه سندا إلا أنها غير تامه الدلاله على 
المراد و ذلكك لأن المزفت بل الدباء مما لا يصل الماء إلى جوفه فأين هذا من الأوانى التى تنفذ الخمر فى باطنها؟! و لعل النهى 
عن استعمال تلك الظروف مستند إلى ملاك آخر غير كونها ظروف خمر ككونها موجبه لبعض الأ-مراض أو غير ذلك من 
الملاكات. على أنها معارضه بما دل على طهاره ظروف الخمر بالغسل كما قدمناه فى محله .)"2١‏ 


ل ل ل 
و روايه أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كل مسكر فكل مسكر حرام 
قلت: فالظروف التى يصنع فيها منه؟ قال: 
00 
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن البداء و المزفت و الحنتم و النقير» قلت: و ما ذلكك؟ 


قال: الدباء» القرعء و المرفت: الدنان» و الحنتم: حرار خضر» و النقير: 


خشب كان أهل الجاهليه ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها 23 و هذه الروايه مضافا إلى قصورها سندا لعدم توثيق أبى 


الربيع و ان لم يبعد تشيعه. 


لأدلآلة لياعلق المذعئ لأن الأواتق المد كوره فنها لسيث هما تفن الخمر فى 


أعماقه لصلابتها على أنها تنافى الصحيحه المتقدمه لأنها نفت البأس عن الحنتم 


[1] واما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيما يحضرنا بالفعل من كتب الحديث و اللغه. و لعل المراد به هو الحنتم و انما أطلق 
عليه لاستحكامه و تداخل اجزائه و منه قوله: عز من قائل كانّهُمْ بلإن مَؤْصُوصٌ: الصف :2١‏ ؟. 


(”) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ل لضن 


(مسأله *) يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشرب )١(‏ 


كما عرفت كما أنها تعارض الأخبار الداله على طهاره ظروف الخمر- كغيرها- بالغسل فالمتحصل أن الروايتين لا دلاله لهما 
على المنع عن استعمال أوانى الخمر غير الصلبه تحريما و لا كراهه و على تقدير التنازل نلتزم بالكراهه فى مورد الروايتين و لا 
يمكننا التعدى عنه إلى بقيه الظروف أو نلتزم باستحباب التركك فى مورد الروايه- بناء على القول بالتسامح فى أدله السنن. نعم لا 
مانع من الاحتياط بالتركك فى أوانى الخمر مطلقا خروجا عن شبهه الخلاف. 


)١1(‏ المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمه استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشرب و حكى عن الشيخ فى 
الخلا القول بكراهته و قد حملوا الكراهه فى كلامه على الحرمه بقرينه دعواهم الإجماع على حرمته و تصريحه بالتحريم فى 
محكى زكاه الخلا.ف و لعله إنما عبر بالكراهه تبعا لبعض النصوص. و قد وردت حرمته فى رواياتنا و روايات المخالفين ففى 
الحذائق أن الحمهون روواعة الس علي اللمقلة و آله اتفال لامتريواف اله الدهيويز النقناو لا تاعلرا ف :ميكافها هانها 


ل 


فى الدنيا و لكم فى الآخره. و عن على عليه السلام: الذى يشرب فى آنيه الذهب و الفضه إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم. و فى 
تعليقته أن الروايه الأخيره أعنى الروايه عن على عليه السلام لم توجد فى طرقهم. 


و أما الأخبار الوارده من طرقنا فى الأوانى و الآلات المتخذه من الذهب و الفضه فهى من الكثره بمكان وقد جمعها صاحب 
الحدائق «قده) و نقلها فى الوسائل فى أبواب مختلفه و هى فى الأوانى على طوائف ثلاث. 


«الأولى»: ما اشتملت على النهى عن استعمالها فى الأكل و الشرب كمصححه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا 
تأكل فى آنيه ذهب و لا فضه )١١‏ 


)١(‏ المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: دض 


و_صحيحته المرويه فى المحاسن عن أبى جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنيه الذهب و الفضه ١١١‏ و حسنه الحلبى عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام قال: لا تأكل فى آنيه من فضه و لا فى آنيه مفضضه 3١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 


«الثانيه: الأخبار المشتمله على الكراهه كصحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنيه 
الذهب و الفضه فكرههما .. )”١‏ 

00" : ! 
بماك ريا كو ارسي اللصليه لواقم اا وره التعرية في العقده بو فى /القدرع المخيطن 357 و صعي لحل عن اب يد 
الله عليه السلام أنه كره آنيه الذهب و الفضه و الآنيه المفضضه «0) و قد ذكروا أن الكراهه فى تلكك الطائفه بمعنى المرجوحيه 


المطلقه لا المعنى المصطلح عليه فلا تنافى الطائفه الداله على حرمه استعمالهما فى الأكل أو 


الشرب لأن الحرمه تجتمع مع المرجوحيه المطلقه هذا و لكن الصحيح أن تلك الطائفه أيضا تدل على الحرمه مع قطع النظر عن 
الطائفه المتقدمه. 


و ذلكك لأن الكراهه التى هى فى قبال الأحكام الأربعه اصطلاح مستحدث. و أما بحسب اللغه فهى بمعنى المبغوضيه لأن معنى 
كرهه: ضد أحبه اى أبغضه و على ذلكك فالكراهه تدل على الحرمه ما دام لم تقم قرينه على خلافها إذ الدليل قد يدل على 
الحرمه نفسها و قد يدل على الحرمه بالدلاله على منشئها الذى هو البغض هذا و قد استعملت الكراهه بمعنى الحرمه فى بعض 


)١(‏ المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 268 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 868 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”؛ ص: "١١‏ 


الأخبار أيضا فليراجع »١١‏ و يؤيد ما ذكرناه صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرآه هل يصلح 
إمساكها إذا كان لها حلقه فضه؟ 


قال: نعم. إنما يكره استعمال ما يشرب به .. 079 إذ الكراهه فى قوله عليه السلام انما يكره. بمعنى الحرمه و ذلكك لأن معنى تلكك 
الجمله حسب ما تقتضيه الفهم العرفى أنه لا يصلح استعمال أوانى الفضه لأن مقابل يصلح هو لا يصلح فكأنه عليه السلام قال: 


لا بأس بالتصرف فى المرآه التى فيها حلقه من فضه و إنما المحرم ما إذا كانت الآنيه فضه هذا على أن الكراهه فى الإناء لو 
كانت بمعنى الكراهه المصطلح عليها كما فى المشطه و المدهن و نحوهما لم 


يتم الحصر فى قوله: إنما يكره. لثبوت الكراهه فى غير الآنيه أيضا و عليه فالصحيحه تدلنا على أن المراد بالكراهه المنحصره فى 
الإناء هو الحرمه. 


لا 
و «الطائفه الثالثه»: ما اشتمل على كلمه «لا ينبغى» كموثقه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى الشرب فى آنيه 


الذهب و الفضه 0 قالوا إن لفظه لا ينبغى غير مستعمله فى الأمور المحرمه على ما هو الشائع المتعارف من استعمالاتها و إنما 
يستعمل فى الأمور غير المناسبه فهى على هذا تثول إلى الكراهه 


1 
( كماافن ورا ست اللسارقال: فلك لأ بصير: أحب ان تسأل أبا عبد الله- ع- عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر 


مطبوخ بقوصره فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال- ع- هذا مكروه. فقال أبو بصير: و لم يكره؟ فقال: ان على 
بن أبى طالب-ع- كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينه أدونهما و لم يكن على- 
ع- يكره الحلال. المرويه فى ب ١8‏ من أبواب الربا من الوسائل. 


(؟) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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بل ربما تؤخذ هذه الموثقه قرينه على التصرف فى الأخبار الناهيه المتقدمه و حملها على الكراهه- لو لا الإجماع- و لا يمكن 
المساعده على شىء من ذلكك لان «الانبغاء» فى اللغه بمعنى التيسر و التسهل فمعنى لا ينبغى الشرب: انه لا يتيسر و لا يتسهل و لا 
يمكن للمكلفين و حيث أن الأكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضه أمر ميسور لهم فلا يكاد يحتمل 


أن يراد منها فى الروايه معناها الحقيقى الخارجى فلا مناص من أن يراد بها فى المقام عدم كون الأكل و الشرب منهما ميسرا لهم 
فى حكم الشارع و هذا لا يتحقق إلا فى المحرمات. 


سورك إن عليه لاوس افد لعا ل ارو واكاك[ قروز ين 1١‏ لدو كنا ون قزل و نو ا ل 
باتك فا كا يَنبفى ا أنْ كَل من دونك بِنْ ول 1١‏ و قوله لا المّمْسُ يتَغِى ها أَنْ تُذرك الْقمَرَ :11 و قوله كن َب 
افون ل وسكا لكان موا تركو دري وسروغي كس له لك لآنم يها عياف يهاس نا لا در قدي 
ما يكره و مالا يليق فهى على ذلك قد استعملت فى الموثقه بمعنى الحرمه كما قد استعملت بهذا المعنى فى قوله عليه السلام 
فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا «©» أى لا يتيسر لكك نقض اليقين بالشكك لا أنه لا يناسبكك و لا يليق لكك. 


نعم يمكن أن يقال إنها و إن كانت بمعنى الحرمه- لغه- إلا أنها ظاهره 


.18 الفرقان: ه":‎ )١( 

(0) يس: 27728 80. 

(9*") ص: 8: 0". 

() كما فى صحيحه زراره المرويه فى ب 8١‏ و 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فى عصرنا فى المعنى المصطلح عليه أعنى الكراهه و الأسمر غير المناسب و بما أن تاريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير 
معين و لا ندرى أنه كان متقدما على عصر الصدور أم كان متأخرا عنه فلا محاله تكون مجمله و المتخلص أن الروايه إما ظاهره 
فى الحرمه أو أنها مجمله و 


على كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينه على التصرف فى الأخبار الناهيه المتقدمه و حملها على الكراهه هذا و الذى 
يسهل الخطب أن المسأله متسالم عليها بين الأصحاب و لا خلاف فى حرمه الأكل و الشرب فى أوانى النقدين: 


«بقيت شبهه» و هى أن مقتضى الأخبار المتقدمه حرمه الأكل فى أوانى الذهب و الفضه و حرمه الشرب فى آنيه الفضه و أما 
الشرب من آنيه الذهب فلم يصرح بحرمته فى الأخبار المتقدمه حتى بناء على أن «كره؛ بمعنى أبغض نعم ورد ذلكك فى الطائفه 
الثالثه إلا أنكم ناقشتم فى دلالتها بإمكان دعوى إجمالها فما ادعيتم من أن الطائفه الأولى و الثانى تدلان على حرمه الأكل و 
الشرب من أوانى الذهب مما لا دليل عليه. 


و الجواب عنها مضافا إلى أن المسأله متسالم عليها بينهم أن قوله عليه السلام نهى عن آنيه الذهب و الفضه و قوله: عن آنيه 
الذهب و الفضه فكرههما- أى أبغضهما و غيرهما من الأخبار المتقدمه فى الطائفتين مطلق فكما أنها تشمل استعمال الأوانى 
المذكوره أكلا كذلك تشمل استعمالها بحسب الشرب لأن الإناء هو ما يستعمل فى الأكل و الشرب فصح أن الطائفتين تدلان 
على حرمه الأكل و الشرب فى الأوانى المذكوره. و يؤيدها جمله من الروايات الناهيه عن الشرب فى آنيه الذهب و الفضه )١١‏ 
إلا أن أسنادها غير نقيه عن المناقشه و من ثمه جعلناها مؤيده 


)١(‏ كحديث المناهى و روايه مسعده المرويتين فى ب 28 من أبواب النجاسات عن الوسائل. 
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و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات )١(‏ حتى وضعها على الرفوف للتزيين» بل يحرم تزيين 


المشاهد المشرفه بهاء بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال. 


للمدعى هذا كله فى حرمه الأكل و الشرب من الآنبتين و قد تلخص أن مقتضى الأخبار المتقدمه حرمه الأكل و الشرب من 
أوانى الذهب و الفضه و إن لم يصدق عليهما استعمال الإناء نظرا إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه و أما 
أكله أو شربه بعد ذلكك فهما أمران آخران و غير معدودين من استعمال الإناء و كيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال 


(1) المعروف بين الأصحاب «قدهم؛ تعميم الحكم بالحرمه بالنسبه إلى سائر الاستعمالات من الوضوء و الغسل و تطهير 
النجاسات و غيرها مما يعد استعمالا للآنيه. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى المسأله و هو إن تم فلا كلام و أما لو ناقشنا فى 
ذلك إما لأن الإجماع محتمل المدركك و إما لعدم ثبوته فى نفسه و لو لا اقتصار بعضهم على خصوص الأكل و الشرب و عدم 
تعرضه لغيرهما فلا يمكن المساعده على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث استدلوا على ذلكك. 


تاره بروايه موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون »١١‏ فان المتاع 
بمعنى ما ينتفع به و منه متاع البيت فالروايه تدل على ان الانتفاع بانيتهما حرام لأنهما مما ينتفع به غير الموقنين و بذلكك يحرم 
استعمالاتهما مطلقا حيث أن استعمال الشى ء انتفاع به. و يدفعه: أن المتاع و إن كان بمعنى ما ينتفع به إلا أن الانتفاع فى كل 
متاع بحسبه فان الانتفاع بالفرش الذى من أمتعه البيت بفرشه و فى اللباس بلبسه و هكذا و من الظاهر أن الانتفاع بآنيتهما إنما 


يكون بالأكل 


و الشرب فيهما لأن الإناء إنما يعد 


)١(‏ المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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لذلكك و هما الغايه المطلوبه منه فمعنى الروايه أن الانتفاع بهماء كما ينتفع به غير الموقنين محرم و قد مر أن الانتفاع بالإناء إنما 
هو باستعماله فى خصوص الأكل و الشرب فلا تشمل بقيه الانتفاعات هذا على أن الروايه- على طريق الكلينى ضعيفه بسهل بن 
زياد و موسى بن بكر و على روايه البرقى بخصوص الأخير فليراجع و معه لا دليل على حرمه استعمالاتهما عدى الأكل و الشرب 
و إن كانت الشهره على خلاف ذلك. 


و اخرى بصحيحتى محمد بن مسلم المتقدمه نهى عن آنيه الذهب و الفضه 0١١‏ و محمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه 
السلام عن آنيه الذهب و الفضه فكرههما «7) و نحوهما من المطلقات نظرا إلى أن النهى و الكراهه لا معنى لتعلقهما بالذوات أما 
فى النهى فهو ظاهر و أما فى الكراهه فلان الكراهه التكوينيه و إن أمكن أن تتعلق بالذوات بان يكون الشىء مبغوضا بذاته كما 
أنه قد يكون محبوبا كذلكك إلا أن الكراهه التشريعيه كالنهى لا معنى لتعلقها بالذوات و الكراهه فى الصحيحه لا يحتمل حملها 
على الكراهه التكوينيه لأن ظاهر الروايه أنها صدرت من الامام عليه السلام بما أنه مبين للأحكام و لا ظهور لها فى أنه عليه 
السلام بصدد إظهار الكراهه لشخصيه فى الإناء و معه لا بد من تقدير شى ء من الافعال فى الصحيحتين ليكون هو المتعلق للنهى 
والكراهه و حيث أن المقدر غير معين بوجه فلا مناص من تقدير مطلق الاستعمالات. 


و يرد على هذا الاستدلال أن النهى و 


الكراهه و إن لم يمكن أن يتعلقا بالذوات إلا أن القدر متعين و هو فى كل مورد بحسبه لان المناسب فى مثل النهى عن الأمهات 
هو النكاح لأنه الأثر الظاهر فى النساء و فى النهى عما لا فلس له من الأسماكك أو الميته أو الدم هو الأكل و حيث أن الأثر الظاهر 


من الإناء هو 


()المش ةن وح وناو اام 
0)المش مان وح وناو لام 
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الأكل و الشرب منه لا-نه لم يعد إلا لهما لا لغيرهما من الاستعمالات فناسب أن يكون المقدر فى الصحيحتين هو الأكل أو 


القرى :فس هذا 
و توضيح الكلام فى المقام أن هناكك وجوها أو احتمالات: 


«الأول): ما قدمناه آنفا من أن المقدر هو الأكل و الشرب فتحسب لأن النهى عن كل شىء إنما:هو بحسب الأثر المرغوب منه و 
قد تقدم أن الأثر المرغوب منه فى الآنيه هو الأكل و الشرب منها و على ذلكك تتحد الصحيحتان مع الأخبار الناهيه عن الأكل و 
الشرب من آنيه الذهب و الفضه و لا يبقى دليل على المنع عن سائر استعمالاتهما. 


«الشانى»: أن المقدر مطلق الاستعمال الأ-عم من الأكل و الشرب و يقع الكلام على هذا التقدير فى أن المحرم هو نفس تلكك 
الاستعمالات أو أنه أعم منها و من الأفعال المترتبه عليها؟ و على القول بحرمه الاستعمال نفسه- دون الفعل المترتب عليه كما هو 
الصحيح - لا بأس بالتوضؤ من أوانى الذهب و الفضه لأن المحرم على ذلك هو استعمالهما أعنى تناول الماء منهما فحسب. و أما 
صرفه بعد ذلكك فى شىء من الغسل أو الوضوء أو الصب أو غيرها فلا يعد استعمالا للآنيه بل هو 


فعل آخر لم يقم على حرمته دليل و إنما التزمنا بحرمه الأكل و الشرب منهما- بعد تناول الطعام أو الشرب منهما- لقيام الدليل 
عليها لا لأنهما استعمال للإناء هذا إذا كان عنده ماء آخر يتمكن من الوضوء أو كان متمكنا من إفراغ الآنيتين فى ظرف آخر. 


واما إذا انحصر الماء بما فى الآنيتين فصحه الوضوء و الغسل منهما تبتنى على القول بالترتب كما قدمناه فى التوضؤ من الآنيه 
المغصوبه فإن حال الآنيتين حال الأوانى المغصوبه من تلك الجهه. و قد تقدم الكلام فيها مفصلا. و على الجمله لا دليل على 
حرمه التوضوؤ و غيره من الأفعال المترتبه على استعمالهما- بناء على هذا الاحتمال- كما لا دليل على رمه وضعها على الرفوف 
للتزيين لعدم صدق 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”, ص: 18 


الاستعمال عليه فان استعمال أى شى ء إنما هو عباره عن اعماله فى جهه من الجهات المرغوبه منها و مجرد التزيين بهما ليبس من 
الجهات المرغوبة: من الآنيتيخ حتى لو سكل عمن:وضعهما على الرف انكك هل استعملتهما؟ لأجاف. بقوله: لابل وضعتها على 
الرف- مثلا- للتزيين. 


«الثالث»: أن المقدر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله عليه السلام فى روايه موسى بن بكر «آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا 
يوقنون» لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به و عليه فالمحرم هو الانتفاع منهما مطلقا سواء أ كان ذلكك باستعمالهما أم بغيره 
كالتزيبن لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجوده على البيوت و الأبواب و إن لم يعد استعمالا 
لهما أو للنقوش و إلى هذا ذهب صاحب الجواهر «قده» إلا أنه على ذلك لا دليل على حرمه اقتنائهما و ادخارهما 


لعدم كونه انتفاعا بهما بوجه كما إذا ادخرهما بداعى بيعهما عند ما دعت الحاجه إليه. 


«الرابع»: أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالا لهما أم لم يعد و سواء كان انتفاعا بهما أم لم يكن و ذلكك 
كالاقتناء لأن حفظهما عن الضياع أيضا فعل متعلق بهما فيحرم. هذه هى الوجوه المحتمله فى المقام. 


وقد عرفت أن أظهرها أولها لما تقدم من أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون المقدر فى كل مورد ما يناسب ذلكك 
المورد فيقدر النكاح فى تحريم الأمهات و الأكل فى تحريم الدم و الميته و ما لا فلس له من الأسمااك و اللبس فى تحريم لباس 
الذهب و الحرير دون فرشهما- مثلا- و بما إن المناسب للآنيه- كما يأتى فى معنى الإناء هو الأكل و الشرب فليكن المقدر فى 
النهى عن آنيه الذهب و الفضه خصوص الأكل و الشرب منهما دون سائر الاستعمالات هذا و مع التنازل عن ذلك فالظاهر هو 
الاحتمال الثانى و مع الإغماض عنه فالاحتمال الثالث. و أما الاحتمال الرابع 
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و يحرم بيعها و شراؤها )١(‏ 


فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل و لعله لأجل الترتب فى الاحتمالات المذكوره ترقى الماتن شيئا فشيئا فأولا حكم بحرمه الأكل و 
الشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمه اقتنائها. 


(0 3 كرَنَا فق البحث عن 'المكاتتب المحرمة أن مالبه الألموال بالمواة لا بالضور الشخصيه و الضفاة فالمال إتها ذل بازاء 
موادها فحسب و لا يقع شى ء من الثمن بإزاء الصور الشخصيه بالاستقلال. نعم الصور باعثه على بذل المال فى مقابل المواد و 


مويه 


للزياده فى قيمتها فترى أن الصوف المغزول- مثلا- تزيد قيمته على غير المغزول منه و إن كان المال مبذولا فى مقابل الماده 
التى هى الصوف فاوانى النقدين لا إشكال فى جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن فى المعامله بإزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئه 
دخل فى بذل الثمن بإزائها و ذلكك لوضوح أنهما من الأموال و من هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما التزم شيخنا الأنصارى 
«قده» بذلك فى بيع الصليب و الصلبان إذا قصد المعاوضه على موادهما فحسب و أما إذا باعهما بشكلهما و هيئتهما بأن كان 
لصورتهما دخل فى المعاوضه و فى بذل المال فى مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال فى صحه بيعهما لأن الثمن إنما يبذل 
بإزاء المواد ولا يقع شى ء منه فى قبال الصور الشخصيه بوجه و إنما هى دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمه اقتنائهما أم لم نقل. 


0 
نعم على القول بحرمه الاقتناء يبتنى الحكم ببطلادن ببعهما على تماميه شىوء من العمومات المقتضيه للبطلان كقوله: ان الله إذا 


حرم شيئا حرم ثمنه. إذ مع القول بحرمه اقتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمه جميع الأفعال المتعلقه بهما. و قوله فى روايه 
تحف العقول: و كل شى ء يجى ء منها الفساد محضا إلا أن روايه تحف العقول ضعيفه السند. و الروايه الأولى يأتى عدم 
تماميتها فى التعليقه الآتيه فعلى 
التنقم فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رض 

| 1 1 1 
و صياغتها و أخذ الآجره عليها )١(‏ بل نفس الاجره أيضا حرام لانها عوض المحرم, و إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. 


(مسأله ©) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا (؟) 


ذلك لا مانع 


(0 نترتت:هذه المسألة على جواز اقتنائهمنا وعدمه لأنه:إذا جاز جازت صماغتها للاقتناء كما جاز أخل الأجره عليها: و هذا 
بخلا.ف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعلقه بها إذا حرهت بأجمعها و لم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها و لم يجز أخذ 
الأجره عليها. و هذا لا لما استند اليه الماتن «قده) من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأنها روايه عاميه لم تثبت من طرقنا بل و لا 
من طرقهم فان ما يوجد فى كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شى ء حرم ثمنه بإضافه لفظه «أكل» نعم عثرنا على روايتها من غير 
تلك اللفظه فى موضع من مسند أحمد. إلا أنها محموله على السقط و الاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلكك الراوى بعينه فى 
مواضع أخر من مسنده بإضافه لفظه «أكل» كما مر 0١١‏ فما اعتمد عليه الماتن ساقط. 


بل الوجه فى حرمه صياغتها و أخذ الأ-جره عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سد السبيل إلى إيجادها و حرم الأفعال المتعلقه بها 
بأجمعها- كما هو الفرض- لم يجز تسليمها و تسلمها لحرمتها و مبغوضيتها و لا تصح معه الإجاره على صياغتها إذ لا يعقل الأمر 
بالوفاء بعقدها مع حرمه العمل و مبغوضيته فإنه كالإجاره للغيبه أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على 
وجوب الوفاء بالعقود و لا تصح الإجاره على صياغتها. 


(؟) الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء فى إناء نظير الشعار 


() مرا فى ج ١ص‏ 556 وص 537. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: حور 


و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم 


كما إذا كان الذهب أو الفضه قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا. 


(مسأله ه) لا بأس بالمفضض )١(‏ و المطلى و المموه بأحدهما. نعم يكره 


والدثار بحيث لو نزعنا الإناء الصفر- مثلا- عما لبس به بقى لباسه إناء مستقلا فى نفسه و هذا لا شبهه فى حرمه استعماله مطلقا 
أو فى خصوص الأكل و الشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضه و قد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعه ذهب 
أو فضه أو كان له حلقه أو سلسله منهما و هذا لا إشكال فى جواز استعماله لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضه و انما هو صفر أو 
غيره و إن كان مشتملا على قطعه منهما- مثلا. 


)١(‏ وهو المقصود بالمطلى و المموه و لعل الوجه فى تسميه المفضض مموها أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضه أو الذهب كما 
فى المذهب مع أنه من الصفر أو النحاس أو غيرهما و قد تقدم فى حسنه الحلبى 1١‏ المنع عن الأكل فى الآنيه المفضضه و لكن 
صحيحه معاويه بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب فى القدح فيه ضبه من فضه قال: لا بأس إلا أن تكره 
الفضه فيتزعها «؟) و حسنه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضض و 
اعزل فمكك عن موضع الفضه 10 تدلان على الجواز و معه لا بد من حمل النهى فى حسنه الحلبى على الكراهه بالإضافه إلى 
المفضض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها فى الحرمه بالإضافه إلى الفضه إذ لا مانع من 


حمل النهى الوارد فى روايه واحده على الكراهه- فى جمله- و على الحرمه- فى جمله أخرى- 


()المتقدمة ون 11 

(؟) المرويه فى ب 268 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 268 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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استعمال المفضضء بل يحرم )١(‏ الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضه؛ بل الأحوط ذلك فى المطلى أيضا. 


و ذلكك لما بيناه فى محله من أن الأمر و النهى ظاهر ان فى الحرمه و الوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص فى فعل المنهى عنه 
أو فى ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهه و الاستحباب إذا اقترنهما و حيث أن النهى فى المفضض قد اقترنه المرخص 
دون الفضه لم يكن مناص من حمله على ظاهره فى الفضه و على الكراهه فى المفضض فلا يتوهم على ذلكك أن المقام من قبيل 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد لما تبين من أن صيغه النهى إنما استعملت فى معنى واحد و هو إبراز اعتبار المكلف 
محروما عن الفعل و إنما فرقنا بين الفضه و المفضض لقيام القرينه على الترخيص فى الثانى دون الأول. 


1 
)١(‏ هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم فى الإناء المشتمل على قطعه من الفضه و ذلكك لحسنه عبد الله بن سنان الآمره بعزل 


الفم عن موضع الفضه و حيث لا قرينه على الرخصه فى تركه فلا بد من الأخذ بظاهره و مقتضى الجمود عليه هو الوجوب. و أما 
الإناء المطلى فلا يأتى ذلكك فيه حيث لا فضه فيه ليقال: 


اعزل فمكك عن موضع الفضه و إنما هو مطلى بمائها و هو من قبيل الأعراض التى لا وجود لها بالاستقلال 


و إن كان مشتملا على الأجزاء الصغيره من الفضه- حقيقه- ثم إن كراهه الأكل و الشرب و الأمر بعزل الفم فيما فيه قطعه فضه أو 
فيه و فى المطلى يختص بالفضه فحسب و أما الإناء المشتمل على قطعه من الذهب أو الإناء المطلى بالذهب فلا كراهه فى 
استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب بل القاعده تقتضى الجواز فيه و إن كان الذهب أعلى قيمه 
من الفضه و ذلكك لعدم السبيل إلى ملاكات الأحكام الشرعيه فلو كان الملاكك فى الحكم بكراهه الأكل و الشرب فى المفضض 
أو وجوب العزل عن موضع 


ا لتنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”, ص: إرفضن 


(مسأله *) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما )١(‏ إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما. 


الفضه غلا قيمتها و كونها مرغوبه لدى الناس لكانت الأحجار الكريمه من الزبرجد و الماس و غيرهما مما هو أعلى قيمه من 
الفضه أولى بالكراهه أو الوجوب. 

ا : 
نعم ورد فى روايه الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب | يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن كان 
ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس 2١١‏ و هى تدل على عدم جواز إمساكك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصه بالسرير و لا 
تعم الإناء المذهب بوجه و «دعوىئ:: ان الروايه تكشف عن ان حرمه مطلق المذهب فى الشريعه المقدسه كانت مرتكزه و مفروغا 
عنها عند السائل «مندفعه): بأن الروايه ضعيفه سندا و دلاله أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان و ربعى فى سلسلته و أما 


بحسب الدلاله فلأجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضروره عدم 


حرمه إبقاء الذهب فى الشريعه المقدسه سريرا كان أو غيره؛ و أما قوله عز من قائل و الّذِينَ يكيِرُونَ الذَّهَب وَ الْفضّه وَ لا 
حك دي 00 0# لا 9 

ينْفِقُوئها فى صبيل الله َبَشْمُعْ يداب أَلِيم 7 فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاه فإن إخراج زكاه المسكوكك من الفضه و الذهب 
مانع عن تجمعهما إلا إذا كانا أقل من النصاب و هو مما لا حرمه فى إبقائه فى الشريعه المقدسه بوجه. 


و مما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق «قده» من إلحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعده عليه لعدم الدليل 


كما عرفت. 


)١(‏ لأن الخرمه إنما تزتنت على استعمال آنيه الذهب و الفضه“مطلقا أو فى خصوضن الأكل و الشرب على الخللاق فتدون هداز 
صدقها فإذا فرضنا أن 


)١(‏ المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) التوبه 4: ع". 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ع 


(مسأله /؟) يحرم ما كان ممتزجا منهما )١(‏ و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كان م ركبا منهماء بأن كان قطعه منه 


من ذهب و قطعه منه من فضه (مسأله 8) لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما (؟) كاللوح 


الخليط أكثر من الذهب و الفضه بحيث لا يصدق على الإناء إنائهما إلا على سبيل التسامح و المجاز لم يحرم الأكل و الشرب منه 
كما إذا كان ثلثاه من الصفر و نحوه و ثلثه منهما. 

وأما إذاقل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضه عليه كما هو الغالب المتعارف فى صياغه الذهب بل لا 
يوجد منه الخالص الا نادرا- كما قيل- فلا ينبغى الإشكال فى حرمته إذ لا يعتبر فى الأحكام المترتبه على آنيه 


الذهب و الفضه خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك فى حرمه لبس الحرير لوضوح أن إطلاق الأدله تشمل الردى و الجيد 
كليهما. 


)١(‏ الأدله اللفظيه الوارده فى المقام و إن كانت قاصره الشمول للممتزج من الذهب و الفضه و كذا ما كان مركبا منهما بان كان 
نصفه من الفضه و نصفه من الذهب أو غير ذلكك من أنحاء الامتزاج و ذلكك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا 
إناء الفضه و مع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمه الأكل و الشرب منه إلا أنه لا بد من الالترام بحرمته بمقتضى 
الفهم العرفى و الارتكاز و ذلكك لقيامهما على أن المركب من عده أشياء محرمه- بانفرادها- محرم و ان لم ينطبق عليه شى ء من 
عناوين اجزائه- مثلا-- إذا ركبنا معجونا من الميته و الدم الطاهرين أو من التراب و النخاع حرم اكله حسب الفهم العرفى و 
الارتكاز و إن لم يصدق على المركب عنوان الميته أو الدم أو غيرهما من أجزائه و ذلكك لحرمه أكل الأجزاء بانفرادها. 


(؟) لاختصاص الأخبار الوارده بالآنيه لكونها مأخوذه فى موضوعها 
التق فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إحض 


من الذهب أو الفضه. و الحلى كالخلخالء و إن كان مجوفا بل و غلاف السيف و السكين و أمامه الشطب. بل و مثل القنديل» و 
كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما. 


و لسانها فأدله التحريم لا تشمل غيرها و لوجود الدليل على الجواز و هو صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته 
عن المرآه هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقه فضه؟ قال: نعم» إنما يكره استعمال ما يشرب به .)١١‏ 


مضافا إلى الأخبار الوارده فى 


موارة خاصة كنا ووه فى ذئ :الفقاز سيف رسول الله صلى الله عليه و آله من أنه هبط به جبرئيل من السماء و كانت حلقته فضه 
لاوما راف 'ذانف الفتضول دوعه على !الله علدو لون أن ليا كلت حلقات مم قفد 


حلقه بين يديها و حلقتان من خلفها ”3 أو أربع حلقات: حلقتان فى مقدمها و حلقتان فى مؤخرها 5" و غير ذلكك من الروايات 
هذا. 
و قد يقال بحرمه غير الأوانى منهما- كأوانيهما- و يستدل عليها بجمله من الأخبار: 


0 
امنيا خبر الفضيل بق شنار قال سألث أبااعيك الله عليه السلام عن السرير فيه الذهبء أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن كان 


ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس 8١‏ لدلالتها على حرمه إمساكك السرير الذى فيه الذهب و يدفعه أن إمساكك الذهب لم 
يقم دليل على حرمته كما مر و المحرم انما هو استعمال آنيته مطلقا أو فى خصوص الأكل و الشرب فلا مناص من حمل الروايه 
على الكراهه لأسن اتخاذ السرير الذهبى من أعلى مراتب الإقبال على نشأه الدنيا الموقته و هو بهذه المرتبه مذموم بتاتا على أن 
الروايه ضعيفه السند كما مر. 


و«منها): صحيحه على بن جعفر عن أخيه المرويه باعانك متعدده قال: 


)١(‏ المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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سألته عليه السلام عن السرج و اللجام فيه الفضه أ يركب 


به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلا فلا تركب به )١١‏ و فيه ما قدمناه فى الروايه المتقدمه من أن مضمونها 
مقطوع الخلاف فان جعل الفضه فى السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل. بل نفس الصحيحه تدلنا على الجواز لأنها علقت 
الحرمه على التمكن من النزاع فلو كان جعل الفضه فى السرج و اللجام كاستعمال آنيتها محرما لم يفرق فى حرمته بين التمكن 
من نزعها و عدمه و ذلكك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشى راجلا حيث لم يفرض فى الروايه عدم 
القدره من تلكك الجهات حتى يتوهم أن نفيه عليه السلام البأس من أجل الاضطرار هذا. 


مضافا إلى النصوص الوارده فى موارد خاصه كما تقدم بعضها و مع ذلك لا مناص من حمل الروايه على الكراهه و ذلك لأن 
المراد من المموه ليس هو المطلى جزما إذ لا فضه فيه ليتمكن من نزعها أو لا يتمكن منه و إنما المطلى يشتمل على ماء الفضه 
فحسب. بل المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضه و هو كما ترى من أعلى مراتب الإقبال على الدنيا و نشأته. هذا على أنا لو 
تنازلنا على ذلكك فغايه الأمر أن نلتزم بحرمه الفضه فى مورد الصحيحه فحسب و هو السرج و اللجام فالاستدلال بها على حرمتها 
مظلقا مما لأ وجةله: 


و «منها/: صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عني آنيه الذهب و الفضه فكرههماء فقلت 
قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبى الحسن عليه السلام مرآه ملبسه فضه فقال: لا الحمد للّه 7" أو لا و اللّه «*) إنما كانت لها 


حلقه من فضه و هى عندى ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له 


)١(‏ المرويه فى ب /27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(1) كما فى الكافى ج 8 ص 7217 من الطبعه الحديثه. 
() كما فى التهذيب ج ؟ ص 3١‏ من الطبعه الحديثه. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: فض 


قضيب ملبس من فضه من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضه نحوا من عشره دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ١١‏ إذ لو 
لا حرمه استعمال الذهب و الفضه فى غير الأوانى أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام فى الإنكار. و يندفع بان استنكاره عليه 
السلام انما هو لكذبهم فى أخبارهم كيف فان المرآه الملبسه إنما تناسب العرس و الطرب و لا يتناسب مع المؤمنين فضلا عن 
الامام عليه السلام و ليست فيها آيه دلاله على حرمه استعمال الفضه فى غير الإناء. 

0 


و عن بعضهم الاستدلال على حرمه استعمالهما فى غير الأوانى بما عن النبى صلى الله عليه و آله أن هذين حرام على ذكور أمتى 
حل لأنائهم 01١‏ مشيرا إلى الحرير و الذهب و يرد على الاستدلال به أمور: 
«الأول»: أن الحديث نبوى لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه «الثانى»: أنه غير شامل للفضه لاختصاصه بالذهب و الحرير. 


«الثالث»: أن الحديث يختص بالرجال و كلامنا إنما هو فى حرمه الذهب و الفضه لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا. 


«الرابع»: أن التحريم الوارد فى الحديث لا يراد به سوى تحريم 


)١(‏ المرويه فى ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(؟) فى سئن النسائى ج ؟ ص 188 و سئن أبى داود ج ؟ ص 28 و مسند احمد بن حنبل ج ١‏ ص 


8 «الطبعه الأمولى» بمصر كلهم عن أبى زرير الغافقى قال سمعت على بن أبى طالب يقول: ان رسول اللّه- ص- أخذ بيمينه 
حريرا و أخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه و قال: إن هذين حرام على ذكور أمتى و رواه ابن ماجه فى سننه ج " ص #/”مع 
زياده «حل لأناثهم» فى أخره. و فى سنن الترمذى على هامش الماحوزى ج 7اص 7١19‏ عن أبى موسى الأشعرى عن رسول اللّه- 
ص - انه قال: حرام لباس الحرير و الذهب على ذكور أمتى و أحل لأنائهم 
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(مسأله 9) الظاهر أن المراد من الأوانى )١(‏ ما يكون من قبيل الكأس و الكوزء و «الصينى»» و القدرء و «السماور» و الفنجانء و ما 
يطبخ فيه القهوه و أمثال ذلكك مثل كوز القليان بل و المصفاه و (المشقاب»» و (النعلبكى) دون مطلق ما يكون ظرفاء فشمولها 
لمثل رأس القليان و رأس الشطبء و قراب السيفء و الخنجرء و السكين و قاب الساعه؛ و ظرف الغاليه» و الكحلء و العنبر و 
المعجون و الترياكء و نحو ذلكك غير معلوم و إن كانت ظروفاء إذ الموجود فى الأخبار لفظ الآنيه» و كونها مرادفا للظرف غير 
معلوم» بل معلوم العدم و إن كان الأحوط فى جمله من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من 
الفضه. بل الذهب أيضاء و بالجمله فالمناط صدق الآنيه» و مع الشكك فيه محكوم بالبراءه. 


لبسهما فحسب إذ لا يحتمل حرمه استعمال الحرير بفرشه أو بغير ذلك من الاستعمالات فالمتلخص أنه لا دلاله فى شى ء من 
الأخبار المتقدمه على المدعى: 


وأما الاستدلال عليه ببعض الوجوه 


الاعتباريه كدعوى أن استعمال الذهب و الفضه فى غير الأوانى كنقش الكتب و السقوف و الجدران تعطيل للمال و تضييع له فى 
غير الأخراض الصحيحه و أنه يستلزم الخيلا-ء و كسر قلوب الفقراء و غير ذلك مما ربما يستدل به فى المقام فمما لا ينبغى 
الإصغاء إليه لأنه أى تضبيع للمال فى جعلهما حلقه للمرآه أو السيف أو فى استعمالهما فى موارد أخر؟ و أى فرق بين إبقائهما 
فى مثل المرآه و السقف و نحوهما و بين إبقائهما فى الصندوق من غير استعمالهما فى شى ء كما أن استعمالهما لا يستلزم 
العجب و كسر القلوب كيف و قد تقدم أن درع النبى صلى الله عليه و آله و سيفه كانا مشتملين على حلقات الفضه. و ذلكك 
لوضوح أن استعمالهما كاستعمال بقيه الأشياء الثمينه و الأحجار الكريمه الغاليه التى لا خلاف فى جواز استعمالها 


)١(‏ إن من العسير جدا تعيين معانى الألفاظ و كشف حقائقها بالرجوع إلى 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رضنا 


كتب اللغه لأن شأن اللغوى إنما هو التفسير بالأعم و شرح الألفاظ ببيان موارد استعمالاتها و ليس من ثأنه تعيين المعانى الحقيقيه 
ولا أنه من أهل خبره ذلكك إذا لا سبيل إلى تعيين معنى الإناء لأن ما ذكروه فى تفسيره من أنه كوعاء لفظا و معنى )١١‏ أو أنه 
الوعاء و الجمع آنيه و جمع الجمع أو ان كسقاء و أسقيه و أساق 7١‏ تفسير بالأعم لعدم صحه استعمال الإناء فيما يصح استعمال 
الوعاء فيه إذ الوعاء مطلق الظرف يجمع فيه الزاد أو المتاع فيصدق على مثل الصندوق و غيره مما لا يصدق عليه الإناء. 


ففى كلام على عليه أفضل الصلاه: يا 


كميل بن زياد ان هذه القلوب أوعيه فخيرها أوعاها 0 فترى أنه سلام اللّه عليه قد أطلق الأسوعيه على القلوب مع أنه لا يصح 
إطلاق الآنيه عليها إذ لا يصح أن يقال: القلوب آنيه فبذلكك يظهر أن الوعاء لا يرادف الإناء فهو من التفسير بالأعم. 


بل قد يقال: إنه من التفسير بالمباين لأن الوعاء قد أخذ فيه مفهوم اشتقاقى بمعنى المحل و يعينه ما يضاف اليه فيقال وعاء من 
أوعيه الماء و ليس كذلك الإناء فتفسير أحدهما بالآخر من التفسير بالمباين و صدقهما على بعض الموارد إنما هو باعتبارين 
بمعنى أن الإناء إنما تطلق الوعاء عليه بالإضافه إلى ما يوضع فيه و لا يطلق عليه إذا لوحظ الظرف شيئا مستقلا فى نفسه. 


و المتحصل أن مفهوم الإناء من المفاهيم المجمله و معه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منه و يرجع إلى البراءه فى الزائد 
المشكوكك فيه لانه من الشبهات الحكميه التحريميه و القدر المتيقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعده للأكل 


)١(‏ كما فى المصباح. 
(') كما فى أقرب الموارد. 

() نهج البلاغه: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم 117. 
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(مسأله )٠١‏ لا فرق فى حرمه الأكل و الشرب )١١‏ من آنيه الذهب و الفضه بين مباشرتهما لفمه» أو أخذ اللقمه منها و وضعها فى 
الفم. بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهماء و كذا إذا وضع الفنجان فى (النعلبكى) من أحدهما و كذا لو فرغ 
ما فى الإناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل 


و الشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب و القدر و المصفاه و الصينى الموضوع فيه الظرف الذى 


يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالإضافه إلى الماء المصبوب منه كنسبه القدر بالإضافه إلى ما يطبخ 
فيه ولا يشمل كوز القليان و لا قراب السيف و لا رأس الشطب و غير ذلكك مما ذكروه فى المقام لعدم كونها مستعمله فى الأكل 


و الشرب و لو بعيدا هذا. 


بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لان يشرب به لصحيحه على بن جعفر المتقدمه 0١١‏ المشتمله على قوله عليه 
السلام نعم و إنما يكره استعمال ما يشرب به لأنها روايه معتبره قد دلت على حصر الحرمه بما يشرب به و إن كان قد يستعمل 
فى الأكل أيضا كالكأس و نحوه فلا يشمل الصينى و القدر و المصفاه و المشقاب و حلقات الذهب أو الفضه التى يتعارف وضع 
الاستكان فيها فى بعض البلدان و صحائف الذهب أو الفضه التى يؤكل فيها الطعام و غيرها و ذلكك لعدم كونها قابلا لان يشرب 
به. 

نعم يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء و لو مع الواسطه كما يأتى فالصحيحه على ذلكك شارحه للفظه الإناء الوارده فى 
الأخبار و موجبه لاختصاص الحرمه بما يشرب به و إن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل فى الأكل و الشرب و لو بعيدا. 


)١(‏ لإطلاق الأخبار الناهيه عن الأكل و الشرب من آنيتهما و دعوى 


() فى ص عرض 
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الشاى فى مورد يكون (السماور) من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من 


غيرهماء و الحاصل أن فى المذكورات كما أن الاستعمال حرام؛ كذلكك الأكل و الشرب أيضا حرام. نعم 


أنهما منصرفان إلى الأكل و الشرب من غير واسطه تندفع: بأنها لو تمت فإنما يتم فى الشرب فحسب لان الغالب فيه هو الشرب 
بلا-واسطه أى بمباشره الفم للإناء و أما الأكل فالأمر فيه بالعكس لعدم جريان العاده على أخذ الطعام من الإناء بالفم فإنه شأن 
الحيوانات حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم و أما الإنسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه فى 
فمه فالغالب فى الأكل هو الأكل مع الواسطه هذا. 


ولو أغمضنا عن ذلكك و سلمنا انصرافهما إلى الأكل و الشرب من غير واسطه ففى صحيحتى محمد بن إسماعيل بن بزيع 
«فكرههما) )١١‏ و محمد بن مسلم المرويه فى محاسن البرقى «نهى عن آنيه الذهب و الفضه 07١‏ و ما هو بمضمونهما غنى و 
كفايه و ذلكك لأن النهى و الكراهه و إن كانا لا يتعلقان بالذوات إلا بلحاظ الأفعال المتعلقه بها لكن المقدر فيهما إما أن يكون 
خضوض الأكل و الشرب لمتاستتة الأناء أو يكن مطلق الاستعمال الشامل للأكل :و.الشرب و علن كلا التقديرين دلت الرؤايتان 
على حرمتهما من غير تقييدهما بمباشره الفم للإناء فمقتضى إطلاقهما حرمه الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه مطلقا كانا 
من غير واسطه أو معها إذ لا موجب لانصرافهما إلى الأكل و الشرب بلا واسطه. 


)١(‏ المتقدمه فى ص حر 
(0) المتقدمه فى ص 50 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إفرض 


المأكول و المشروب لا يصير حراما )١(‏ فلو كان فى نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام» و إن صدق أن 


فعل الإفطار حرام. 


)١(‏ وقع الكلا-م فى أن الحرمه و الحزازه فى الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه هل تختصان الأكل و الشرب فقط أو 
يعمان المأكول و المشروب أيضا؟ 


تسب إلى 'المفيك و ظاهر أب الصلاح و العلامه الطباطبائى «قدهم) القول بحرمه المأكول و المشروب أيضاء و يظهر من الحدائق 
الميل اليه حيث ذكر- توجيها لكلام المفيد ره- أن النهى أولا و بالذات و إن كان عن تناول المأكول و المشروب لككن يرجع 
ثانيا و بالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفيه و ظاهر النصوص يساعده .. إلى 
آخر ما أفاده. و المشهور عدم تعدى الحرمه إلى المأكول و المشروب. 


و لقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سرايه الحرمه إلى المأكول و المشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما فى نهار 
شهر رمضان فقد أفطر على الحرام و وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميته و نحوهما و هذا 
بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص و عدم سرايه الحرمه إليهما لأنه على ذلكك إفطار بالحلال لعدم حرمه المشروب و المأكول حينئذ 


هذا. 


و التحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الاحكام التكليفيه لا تتعلق على الذوات الخارجيه بما هى و إنما تتعلق عليها 
بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمه الميته أو الخمر - مثلا-- إلا حرمه أكلها أو شربها و عليه فلا معنى محصل لحرمه 
المأكول و المشروب فى نفسهما- بعد حرمه الفعل المتعلق بهما- أعنى الأكل و الشرب. 


ثم إن معنى الإفطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما فى نفسه مع قطع 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. 


النظر عن كونه مفطرا كأكل الميته و شرب الخمر و نحوهما و بما أن الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه كذلكك لحرمتهما 
فى نفسهما فيكون الاقدام عليهما فى نهار شهر رمضان إفطارا على الحرام. 


نعم هناك كلام فى أن الحرمه فى الإفطار على الحرام الموجب للجمع بين الخصال هل تعتبر أن تكون ذاتيه بأن تكون ثابته على 
المحرم بالعنوان الأولى كما فى أكل الميته و شرب الخمر و نحوهما أو أن الحرمه العرضيه الطارئه على المحرم بالعنوان الثانوى 
أيضا تقتضى كفاره الجمع؟ كما إذا أفطر بالطعام المغصوب- مثلا- إذ الطعام مباح فى نفسه و إن حرم بعنوان أنه غصب و 
تصرف فى مال الغير من غير رضاه أو أفطر بالأكل أو الشرب من آنيه الذهب و الفضه فإن الطعام و الشرب الموجودين فى 
آنيتهما و ان كانا مباحين فى ذاتيهما إلا أنهما محرمان بالعنوان الثانوى و هو كونه أكلا أو شربا من آنيتهما. 


و الصحيح- كما يأتى فى محله- بناء على أن الإفطار على الحرام موجب للجمع بين الخصال عدم الفرق بين الحرمه الذاتيه و 
العرضيه لإطلاق الدليل هذا. 


ثم إن هناكك نزاعا آخر و هو أن الأكل- مثلا- قد يكون محرما بعنوان أنه مفطر و لا إشكال فى أن ذلكك من الإفطار على الحرام 
و به يجب الجمع بين الخصال الثلادث سواء أ كانت حرمته ذاتيه أم كانت عرضيه كما إذا أكل الميته أو الطعام المغصوب فى 
نهار شهر رمضان. 


وقد يكون محرمالا بعنوان أنه مفطر بل بعنوان آخر و إن كان قد ينطبق على المفطر كما إذا أكل طعاما مضرا له- و هو ملكه- 
فإن الأكل و إن كان محرما حينئذ 


بناء على أن الإضرار بالنفس حرام إلا أنه لكونه مضرا له لا لأجل كونه مفطرا و إن كان قد ينطبق عليه كما إذا أكله فى نهار 
رمضان و هو صائم فهل تكون الحرمه من غير جهه الأكل و الإفطار أيضا موجبه للإفطار على 
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و كذلكك الكلام فى الأكل و الشرب من الظرف الغصبى .)١(‏ 


(مسأله )١١‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاى من «القورى» من الذهب أو الفضه فى الفنجان «الفرفورى» 
و أعطاه شخصا آخرء فشربء فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (؟) أن يكون عاصياء و يعد هذا منه 
استعمالا لهما. 


الحرام و يجب معه الجمع بين الكفارات كما فى المحرم بعنوان المفطر أو لا؟ 


الصحيح- كما يأتى فى محله- أن الحرمه من جهه أخرى غير موجبه للجمع بين الخصال و لا يكون الإفطار معها إفطارا على 
الحرام. 


)١(‏ قد اتضح مما سردناه فى التعليقه المتقدمه أن الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه و كذا أكل المخصوب و شربه غير 
الأكل أو الشرب من الآنيه المغصوبه- مع حليه ما فيها من الطعام و الشراب- و ذلكك لأن الثانى ليس من الإفطار بالحرام و إنما 
هو إفطار بالمباح لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز فى أكله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنيه لأنه تصرف فى 
مال الغير و هو حرام فالأكل حلال و إن كانت مقدمته محرمه و هذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنيه الذهب و الفضه أو أكل 
المغصوب لما مر فما صنعه الماتن «قده» من إلحاق الأكل و الشرب من الآنيه المغصوبه بالأولين 


مما لا يمكن المساعده عليه. 
(1) بل هو بعيد و إن كان أمر الآمر و فعل الخادم محرما و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى المقام على طائفتين: 


(إاخذاهماء: الأغان المتعدله عن النيق :هن الكل :و الختر عافن آنه الكت و النعنه تو كدة الطاكقة لا متيل الشاري بوخدلان 
شرب الشاى من الإناء الفرفورى لا يصدق عليه الأكل و الشرب من الآنيتين بل عده كذلكك من الأغلاط لأنه نظير أن يقال زيد 
أكل من القدر باعتبار أنه أكل فى المشقاب 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إفكرور 


(مسأله )13١‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيه من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به )١(‏ و 
لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا. 


مالك في القدن وده أكلهن القدنه ]انما القدر ها طك فيه الطعاءو' كذا التخال: ف «القويى 1 لأله لف فدسلء 
طعاما طبخ فى القدر و هو غلط لعدم أكله من القدر و إنما القدر ما طبخ فيه الطعام و كذا الحال فى ل 1 


فيه القاق لا أن الشاوت رت القاى هبه 


و «ثانيتهما»: الأخبار المشتمله على النهى عن أوانيهما و أنهما مكروهتان و هى أيضا غير شامله للشارب لما تقدم من أن المقدر 
فيها خصوص الأكل و الشرب أو مطلق الاستعمال؛ و الشارب لم يستعمل «القورى» فى المقام ولا أنه أكل أو شرب منه فلا 
عصيان فى حقه نعم استعملها الآمر و الخادم كلاهما: 


أحدهما بالمباشره و الآخر بالتسبيب و الأمر به» و حيث أن استعماله المباشرى محرم و عصيان حرم التسبيب إليه بالأمر به لأنه أمر 
بالحرام و العصيان و هو حرام. 


)١(‏ لعله أراد بذلكك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما فى غيرهما استعمال الآنيتين عرفا و توضيحه: 


أن استعمال كل 


نحوهما فإن الأكل و الشرب فى مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما فى المشقاب و الفنجان فإن الأكل أو الشرب منهما 
من غير واسطه غير معهود بل ربما تكون الواسطه شيئا معينا عندهم كتوسط الصينى و المشقاب فى القدر. 


وقد يكون بلا واسطه و ذلكك كالشرب عن الكأس و الأكل فى المشقاب فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطه المعينه- فيما يحتاج 
فيه إلى التوسط- أو من غير واسطه- فيما لا حاجه إليها- صدق أنه استعملهما فى الأكل أو الشرب و هو 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: فر 


(مسأله 1) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين )١(‏ 


حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من القدر فى الصينى و المشقاب أو تفريغ الماء من «السماور» فى الفنجان كما لا يجوز شرب الماء 
من آنيه الذهب من دون واسطه و ذلك لأنه بنفسه مصداق لاستعمال الآنيتين فى الأكل أو الشرب عرفا و لا فرق فى ذلكك بين 
قصده التخلص من الحرام بتفريغه و عدمه لوضوح أن القصد لا يغير الواقع عما هو عليه فيما أن تفريغه أو شربه مصداق 
لاستعمال الآنيتين حقيقه فقصده التخلص لا يمنع عن صدق الاستعمال عليهما و لا يخرجهما عن كونهما استعمالا لهما فى الأكل 
أو الشرب: 


و أما لو أكل من آنيتهما بتوسط أمر اخترعه بنفسه على خلاف المتعارف فى مثلهما لأن الأكل منهما لم يكن محتاجا إلى واسطه 
أصلا أو لو احتاج فإلى واسطه معينه لا إلى تلك الواسطه المخترعه كما إذا فرغ الطعام من القدر 


الذهبى إلى قدر آخر من الصفر- مثلا- أو من «السماور» كذللكك الى «سماور» آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب و هكذا فلا 
يعد تفريغه مصداقا لاستعمالهما لدى العرف لأنه فى الحقيقه إعراض عن الإناء الأول بداعى التخلص عن الحرام و لا فرق فى 
ذلك بين القول بحرمه استعمالهما فى خصوص الأكل أو الشرب و بين القول بحرمه استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ 
حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا و إذا لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته. 


وهذاهومراد الماتن «قده) فى المقام دون الصوره المتقدمه فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرغ ماء «السماور» فى القورى أو 
الفنجان و نحوهما و ذلكك لأنه من قبيل الصوره المتقدمه و هو استعمال عرفى «للسماور» فى الشرب منه و قد مر أن مراده «قده) 
ما إذا لم يكن التفريغ مصداقا للاستعمال الحرام. 


)١(‏ ظهر حكم هذه المسأله مما قدمناه فى التوضؤ من الإناء المغصوب 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: كخرض 


و تفصيل الكلا-م فيها بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقا أن الماء قد ينحصر فى إحداهما و لا يتمكن المكلف من 
تفريغه فى ظرف آخر على وجه لا يعد استعمالا للآنيتين و قد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه فى ظرف آخر من دون أن يعد 
استعمالا للآنيتين و هاتان صورتان: 


«أما الصوره الاولى»: فلا شبهه فى أن وظيفه المكلف هو التيمم وقتئذ و لا يجب فى حقه تحصيل الطهاره المائيه لحرمه مقدمتهاء 


و إنما الكلام فى أنه لو عصى النهى عن تلكك المقدمه و أخذ الماء من الآنيتين فتوضاً أو اغتسل فهل يمكن الحكم بصحتهما أو 
لا يمكن؟ قد 


يكون الغسل أو الوضوء محرمين فى نفسيهما كما إذا توضأ أو اغتسل فيهما بالارتماس و لا شبهه فى بطلانهما حينئذ لعدم إمكان 
التقرب بما هو مصداق للحرام. و قد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسهما كما إذا اغتسل أو توضأ منهما بالاغتراف بان بنينا على 
أن الاستعمال المحرم إنما هو تناول الماء منهما فحسب دون الاستعمالات المترتبه عليه. و صحه الغسل أو الوضوء فى هذه 
الصوره مبتنيه على القول بالترتب و لا نرى أى مانع من الالتزام به فى المقام» لأن المعتبر فى الواجبات المركبه إنما هى القدره 
التدريجيه ولا تعتبر القدره الفعليه على جميع أجزائها من الابتداء كما أوضحناه فى التكلم على الوضوء من الإناء المغصوبء و 
حيث أن القدره التدريجيه متحققه فى المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام به و ذلكك لأن الترتب على طبق القاعده و لا يحتاج 
الالمتزام به الى دليل بالخصوص و لا مانع من الأمر بالأهم و المهم كليهما سوى لزوم الأمر بالجمع بين الضدين المحال إلا أن 
ذلكك يرتفع بالتقييد فى إطلاق أحدهما فإن الأمر بالغسل أو الوضوء مقيد بالوجدان و الأمر بالتيمم و بالاجتناب عن استعمال 
الآنيتين مطلق فى المقام و نتيجه ذلكك أن الأمر بالغسل أو الوضوء مشروط بعصيان الأمر 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ل/رذرا 


بالاجتناب و التيمم و ذلكك لأنه لو عصى و تناول الماء من الآنيتين بالاغتراف تحققت القدره على غسل الوجه فى الوضوء و 
حيث أن المكلف عالم بعصيانه مره ثانيه فثالثه فهو متمكن من غسل يديه متدرجا و القدره التدريجيه كافيه فى الواجب المركب 
على الفرض فلا مانع من الحكم بصحه الغسل و الوضوء بالترتب فان حالهما حال الصلاه 


المزاحسة بالا زالتعلن ما ناه سنانقا قلا تعد 


و أما ما عن شيخنا الأستاذ «قده» من أن الترتب مشروط بإحراز الملاكك فى كلا الواجبين فقد تقدم الجواب عنه فى الكلام على 
التوضؤ من الإناء المغصوب فراجع هذا. 


ولا يخفى أن تصحيح الوضوء و الغسل بالترتب يبتنى على القول بعدم حرمه الاستعمالات المتفرعه على تناول الماء من الإناء و 
إلا فالوضوء بنفسه مصداق للحرام و يستحيل أن يتصف معه بالوجوب و كذلك الحال فى الغسل. نعم لا ملزم للالتزام به لأن 
الأخبان الناهية عن الأكل :و الشرت فى اتتهما تختضن :الأكل والشرت متهما ولا تشمل قيرهما من استتعمالاتهها فضبلة عن 
الاستعمالات المترتبه على تناول الماء منهما. 


وأما ها وؤه اسان النهى غتهما أو كراتهسافيئى أبشنا كذلكك لأبن العقدر فيهسا ما الأكل و الخري فحسب و إما مظاق 
استعمالاتهما و استعمال الإناء لا يصدق إلا على تناول الماء منهما. و أما صبه بعد ذلكك أو إطعامه للحيوان أو غسل الثوب به 
خارج الإناء فلا يصدق على شىء من ذلك استعمال الآنيه بوجه و من هنا نسب إلى عامه الفقهاء صحه التوضؤ منهما فى صوره 
عدم الانحصار مع ذهابهم إلى حرمه استعمالات الآنيتين مطلقا فلو كان الوضوء محرما فى نفسه لم يكن وجه للقول بصحته هذا 
كله فى صوره الانحصار. و «أما الصوره الثانيه»: فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى 
طوف 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء, الطهاره ”.2 ص: 7794 


فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسلء و وجب التيمم» و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل 
سواء أخذ الماء 


منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهماء أو ارتمس فيهماء و إن كان له ماء آخرء أو أمكن التفريغ فى ظرف آخر و مع ذلكك 
توضاً أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان )١(‏ لأنه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا 
لهما عرفا فيكون منهيا عنه. بل الأمر كذلكك لو جعلهما محلا لغساله الوضوء (؟) لما ذكر من أن توضوؤه حينئذ بحسب فى العرف 
التتعمالا لينم 


آخر .. فالأقوى أيضا البطلان. 


)١(‏ بل لا ينبغى التأمل فى صحه الغسل و الوضوء حينئذ و ذلكك لأن الأمر بالطهاره المائيه فعلى فى حقه لتمكنه من الماء فإذا 
عصى و تناول الماء منهما بالاغتراف صح وضوءه و غسله قلنا بالترتب أم لم نقل لأن الماء الموجود فى يده حاله حال المياه 
المباحه و اختيار المقدمه المحرمه لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء. 


(؟) يقع الكلام فى هذه المسأله فى صورتين: 
«إحداهماه: ما إذا قصد المتوضى ادخار ماء الوضوء و جمعه فى الآنيتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبركك أو استعماله بعد 
و «ثانيتهما»: ما إذا لم يقصد المتوضى ذلكك و إنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه. 


«أما الصوره الأولى): فالظاهر أنه لا إشكال فى حرمته لأنه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته و الوجه فى ذلكك أن استعمال أى 
شىء إنما هو باعماله فيما أعد له و الآنيه معده لأن يجمع فيها الماء و الطعام و هل حرمه ذلكك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء و 


حر منه. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رفن 


الصحيح أنها غير مستتبعه لذلكك و «سره' أن الوضوء أو الغسل شى ء و استعمال الإناء بجمع الماء 


وقد يقال بالحرمه و البطلا-ن نظرا إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصيه و هى جمع الماء فى الآ-نيتين و إذا حرم المعلول 
حرمت علته و فيه أن دعوى ذلكك كدعوى أن الوضوء استعمال للآدنيتين أمر لا يمكن المساعده عليه و ذلكك لعدم تماميتها 


صغرى و كبرى. أما بحسب الصغرى فلأمرين: 


«أحدهما»: أن الوضوء هو إيصال الماء إلى البشره على وجه يجرى من محل إلى محل و من الظاهر أنه غير مستلزم لصب الماء 
على الإناء و لا لجمعه فيه فان إجراء الماء على أعضاء الوضوء إذا كان على وجه التدهين باليد لم يستلزم صب الماء على الإناء. 
و أما وقوع بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو و إن كان كذلكك إلا أنه لا يعد استعمالا للإناء مضافا إلى إمكان المنع عن 
انفصال القطرات عن المحال فبذلكك يظهر أن انصباب الماء على الإناء و اجتماعه فيه عند الوضوء أمر قد يتحقق و قد لا يتحقق و 
ليس هذا معلولا للوضوء حتى لا ينفكك عنه. 

و «ثانيهما»: هب أن الوضوء يستلزم الصب و أنه عله لاجتماع الماء فى الإناء إلا أنه لا شكك فى أن اجتماع الماء فى الإناء غير 
مستند إلى التوضؤ بوحدته و إنما هو معلول لأمرين: «أحدهما الوضوء و «ثانيهما إبقاء الإناء فى موضعه إذ لو نقل منه إلى محل 


و قد بينا فى محله أن مقدمه الحرام ليست بحرام. 


وأما 


بحسب الكبرى فلان العله و معلولها موجودان متغايران و لا يكون البغض فى أحد المتغايرين ساريا إلى الآخر وجه حيث لا 
تلازم بينهما فلا أساس 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اعم 


نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغساله» لكن استلزم توضؤه ذلكك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما )١(‏ بل لا يبعد 
أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك. 


(مسأله 15) لا فرق فى الذهب و الفضه (؟) بين الجيد منهما و الردىء و المعدنى و المصنوعىء و المغشوش و الخالصء إذا لم 
يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الا-سم وان لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن 
المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسمء كما فى الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا 
وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمه هناك معلقه فى الأخبار على الحرير المحضء بخلاف المقام فإنها معلقه على 
صدق الاسم. 


لما هو المشتهر من أن عله الحرام حرام و المتلخص أن الوضوء و الغسل صحيحان فى محل الكلام و لا يعدان استعمالا للإناء 
هذا كله فى الصوره الأولى. أما «الصوره الثانيه»: فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: نعم لو لم يقصد .. 


)١(‏ بل هذا هو الصحيح لما مر من أن استعمال أى شىء إنما هو إعماله فيما أعد له و قد فرضنا أن الإناء لم يعمل لجمع الماء 
فيه لآن المتواضيع لآ يريد ذلك ولا يقضدةه حبك لا إعَمَال فلا استعمال للإناء و «دعوى؛: أن صدق الاستعمال عليه أوضح من 


صدق الاستعمال غلى الوؤضوغ من ماء:الأناء عهندتها على مذعها فنا أفاده الماتن من أن هذا الض .لا بعد استعمالاً فضدلة عن 
كون الوضوء كذلكك متين لا غبار عليه. 


(؟) لإطلاق الدليل و هو يشمل المعدنى و المصنوعى و القسم الجيد و الردى ء و كذلك الخالص و المغشوش إذا كان الخليط 
قليلا كما هو الحال فى الليرات و غيرها من النقود و ذلكك لأن الحكم يدور مدار عنوان الذهب و الفضه و هو 
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(مسأله )١0‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضه مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح .)١(‏ 


يصدق على المغشوش و سائر الأقسام المتقدمه. بل قدمنا أن الغالب فى صياغه الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلكك- كما قيل- 
ولم يرد اعتبار الخلوص فى حرمه أوانى الذهب و الفضه حتى نلتزم بالجواز فى الممتزج بغيرهما و لو قليلا-و إنما الدليل دل 
على حرمه آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما. 

و أما اعتباره فى حرمه الحرير على الرجال فهو مستند إلى الأخبار الداله على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره و لو قليلا 
"١‏ نعم إذ أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء عنوان الذهب أو الفضه جاز استعماله لعدم شمول الدليل عليه و إن كان 
مشتملا على شىء منهما. و كذا ما ليس بذهب حقيقه فإنه لا بأس باستعماله و إن سمى ذهبا لدى العرف كما هو الحال فى 
الذهب المعروف بالفرنكى 

)١(‏ قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضؤ أو الاغتسال محرما فى نفسه كما إذا توضأ أو اغتسل بالارتماس فإنه استعمال للآنيتين 


و قد فرضنا حرمته و قد يفرض فيما 


إذا كانت مقدمتهما محرمه لأنفسهما كما إذا توضأ أو اغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من 
الآ-نيتين لا الأفعال المترتبه عليه. و محل الكلاءم فى هذه الصوره ما إذا لم نقل بصحه الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمه و 
موضوعها بالترتب لأنه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولويه. 


و «أما الصوره الأولى»: فلا تردد فى الحكم ببطلانهما لما ذكرناه فى محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا 
للواجب لأنه مبغوض و لا يكون المبغوض الواقعى مقربا بوجه و جهل المكلف حرمته و إن 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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(مسأله 12) الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها )١(‏ و إن كانت أعلى و أغلى (؟) حتى إذا كانت من الجواهر الغاليه كالياقوت 
و الفيروزج. 


كان عذرا له إلا- أنه لا يغير الواقع عما هو عليه و لا ينقلب المبغوض محبوبا و مقربا بسببه. و هذه المسأله طويله الذيل و قد 
تعرضنا لتفصيلها فى بحث اجتماع الأمر و النهى و قلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحه العباده مع الجهل بحرمتها لا 
يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعنى جواز الاجتماع. 


و أما «الصوره الثانيه»: فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل و الوضوء لما كان مستندا إلى التزاحم بين حرمه المقدمه و 
وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمه انحصر ذلكك بما إذا تنجزت حرمه المقدمه بأن كان المكلف عالما 
بحكمها و موضوعها و أما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من 


جهه الشبهه الحكميه أو الموضوعيه فلا موجب لسقوطهما عن الوجوب لاإباحه المقدمه و لو ظاهرا. 


نعم هذا إذا كان الجهل معذرا و موجبا للترخيص فى مرحله الظاهر كما إذا كانت الشبهه موضوعيه أو أنها كانت حكميه و لكنه 
فحص و لم يظفر بالدليل و هو المعبر عنه بالجهل القصورى. و أما إذا لم يكن جهله معذرا بان كان تقصيريا كما فى الشبهات 
الحكميه قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلا-ن الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمه الواقعيه بالاحتمال و عدم الترخيص فى الإتيان 
بالمقدمه بحكم العقل و مع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما 


)١1(‏ لاختصاص الأدله بأوانى الذهب و الفضه فلا نهى عن غيرها. 


(0) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعيه مما لا سبيل إليه و لم يعلم أن الملاكك فى النهى من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت 
الحكم فيما هو أعلى و أغلى 
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(مسأله 17) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه )١(‏ لأنه فى الحقيقه ليس ذهباء و كذا الفضه المسماه بالورشوء فإنها 
ليست فضه بل هى صفر أبيض. 

( مسأله 58 إذ1 امنطر إلى استعمال أواتى الذهب أو الففنه فى الأكل و الشرت و غيرهما جاز (97) و كذافى غيرهما من 


الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ 


منهما بالأولويه. 


(9) لما ذكرتاة مق أن النهيى إنما تعلق باتناهت أو الفضه الحقيفين.و لبن الأمرافى اذهب الفرنك و الورشو كذلك إذاليسا 
ذهبا و لاا فضه حقيقه و إنما الأول ملون بلون الذهب و الثانى صفر أبيض أو ماده أخرى. 


1 
(؟) لحديث رفع الاضطرار ]١[‏ و قوله عليه السلام ليس شىء مما حرم الله 


وضع عن أمتى تسعه أشياء: السهو و الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه» و الطيره» 
و الحسد. و التفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفه. المرويه فى ب 7١‏ من أبواب الخلل و 08 من أبواب جهاد 
النفس:فمن الوضائل. 

اعد الوه المرويه عن التوحيد و الخصال و إن عبر عنها شيخنا الأنصارى «قده» بالصحيحه حيث قال: و منها المروى عن 
يحيى نعم هناكك روايه أخرى صحيحه السند و متحده المضمون مع الروايه المتقدمه فى غير السهو و الحسد و الطيره و الوسوسه 


فى الخلق ما لم ينطق بشفه. و هى ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن إسماعيل الجعفى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمه ست خصال: 


الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا 
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اليه. المرويه فى ب ١18‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. و استدلالنا انما هو بهذه الروايه لا الروايه المتقدمه. 


والوجه فى صحه سندها ان للشيخ إلى نوادر احمد بن محمد بن عيسى طريقان أحدهما قابل للاعتماد عليه و اما ما يرويه عنه- 
فى غير نوادره- فقد ذكر إليه طريقين فى المشيخه متقسطا حيث قال: و من جمله ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما 


زؤاكه :هذه الأساتد عن محمد 


بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى. ثم قال بعد فصل غير طويل: و من جمله ما ذكرته عن احمد بن 
حجن نه عسئى تااروهه بيكذ| الأسنادة عن محمد ين عن رج فسيون ع اتحمك بق محدك واطريقة اليذ فق الجمله الأنولىق 
صحيح و ضعيف فى الجمله الثانيه» لأن فى طريق الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب احمد بن محمد بن يحيى العطار و هو 
ضعيف إذا لا يمكننا الحكم بصحه شى ء مما يرويه الشيخ «قده» بإسناده عن الرجل- فى غير نوادره- لكونه شبهه مصداقيه 
للأخبار التى رواها عنه بطريقه الصحيح إذ من المحتمل ان تكون الروايه من الجمله الثانيه التى عرفت ضعف طريقا الشيخ إليها. 
نعم لو كان طريقه إليه معتبرا فى كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشه فى الحكم بصحه طريقه إلى الرجل بأن العباره غير 
مشتمله على طريقه الى ما يرويه عنه- جمعا و إنما اشتملت على طريقه مقسطا و من المحتمل ان يكون له طريق ثالث لم يتعرض 
إليه فى المشيخه. و الوجه فيما ذكرناه انه لو كان له طريق ثالث إليه لوجب ان يذكره فى مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه إلى 
الرواه روما لخروج الأخبار التى رواها فى كتابه عن حد المراسيل على ما صرح به فى أول المشيخه و السكوت عن بعض الطرق 
لا يلائم هذا الغرض فبهذا نطمئن بان له الى الرجل طريقان و حيث انهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحه طريقه إلى الرجل 
على نحو الإطلاق. 


نعم هذا إنما هو فى المشيخه. و اما فى الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف أحدهما 


بأحمد بن محمد بن يحيى العطار و الآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فما فى بعض الكلمات من ان طريق- 
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والاغتسال )١(‏ منهماء بل ينتقل إلى التيمم. 


(مسأله )١4‏ إذا دار الأمر فى حال الضروره بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما (7). 


إلا وقد أحله لمن اضطر اليه .)١١‏ 


)١(‏ لعدم اضطراره إليهما فاستعمال أوانى الذهب و الفضه- فى الغسل أو الوضوء- باق على حرمته و مع حرمه المقدمه و 
مبغوضيتها لا تجب العباده المتوقفه عليها بوجه. بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو اضطر إلى خصوص 
التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ و غيره كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئا فشيئا و هو يحصل بالتوضوؤ منهما و بالاغتراف صح 
وضوءه و غسله لعدم حرمه مقدمتهما و إباحتهما فى نفسهما. 


(0) و هذا لا لأن أدله حرمه الغصب بلسان: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبه نفسه «) و لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره 
بغير إذنه 09 و هى أقوى دلالله من الأدله الداله على حرمه استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان: لا ينبغى أو الكراهه كما تقدم و 
النهى إنما ورد فى بعضها. و ذلكك لأن الأقوويه فى الدلاله أو السند إنما هى من المرجحات فى المتعارضين. 


و أما فى باب التزاحم الذى لا تنافى و لا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب 


- الشيخ الى الرجل صحيح فى المشيخه و الفهرست مبنى على وثاقه الرجلين أو أولهما أو انه من سهو القلم. 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب القيام و ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 


() المرويه فى ب ” 


من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ” من أبواب الأنفال من الوسائل. 
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الجعل لإمكان ثبوت المتزاحمين كليهما فى الشريعه المقدسه. نعم قد يكونان متنافيين فى مرحله الامتثال من جهه عجز المكلف 
عن صرف قدرته فى امتثالهما فلا تكون الأقوويه فى الدلاله أو السند موجبه لتقديم أحدهما على الآخر بل قد يتقدم أضعفهما 
دلا-له أو سندا على أقواهما من الجهتين لأهميته بحسب الملاك و من هنا قد تتقدم السنه على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا 
كان مدلولها أهم و أقوى بحسب الملا-ك و مقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض و لا تكاذب بين أدله حرمه الغصب و 
أدله حرمه استعمال الآ-نيتين فان كلتا الحرمتين ثابتتان فى الشريعه المقدسه إلا أن المكلف فى خصوص المقام غير قادر على 
امتثالهما معا لفرض اضطراره إلى الشرب من الآنيه المغصوبه أو من آنيتهما و مع التراحم لا قيمه لأقوائيه الدلاله أو السند هذا. 


على أن «لا ينبغى» أو «الكراهه» على ما قدمناه لا يقصران فى الدلاله على الحرمه عن قوله: لا يجوز أو لا يحل. 


أضف إلى ذلكك أن الأدله غير منحصره بالأخبار المشتمله على الا ينبغى و الكراهه؛ لما تقدم من أن جمله من الأخبار الوارده 
هناك تشيتمل على لفظه النهى فليراجع بل الوجه فى ذلكك أن حقوق الناس أهم من حقوق الله سبحانه فكلما دار الأمر بينها و 
بين حق الله محضا تقدمت حقوق الناس لاهميتها فهى الأولى بالمراعاه عند المزاحمه و بما أن حرمه استعمال الآنيتين من حقوق 
الله المحضه بخلاف حرمه التصرف فى المغصوب لأن فيها حق الناس أيضا فلا محاله تتقدم الحرمه فيه على الحرمه 


فى الآسنيتين لأسن حق الناس إذا كان محرز الأهميه عن حق الله سبحانه فلا كلام فى تقدمه و إذا كان مشكوك الأهميه فالأمر 
أيضا كذلك للقطع بعدم الأ-هميه فى حق الله سبحانه فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم و مع كون أحد المتزاحمين 
محتمل الأهميه يتقدم على ما لا يحتمل فيه الأهميه. 
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(مسأله ١؟)‏ يحرم إجاره نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما )١(‏ و أجرته أيضا حرام كما مر. 


(مسأله ١؟)‏ يجب على صاحبهما كسرهما (؟) و أما غيره () فان علم أن 


)١(‏ تتفرع هذه المسأله على ما اختاره «قده) من حرمه الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما و عليه فالأمر كما أفاده لمبغوضيه الهيئه عند 
الشارع و حرمتها فصياغتهما فعل محرم و عمل الحرام لا يقابل بالمال فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجاره لما قدمناه فى 
المسأله الثالثه فليراجع. 


هذا و لكن الصحيح جواز الإجاره على صياغتهما لما تقدم من أن الأخبار الوارده فى المقام إنما يدل على حرمه استعمالهما فى 
خصوص الأكل و الشرب أو مطلقا. و أما الانتفاع بهما أو اقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته. 


(؟) هذه المسأله أيضا متفرعه على ما اختاره «قده) من حرمه الانتفاع بهما و اقتنائهما و معه الأمر كما أفيد لمبغوضيه الهيئه و عدم 
رضى الشارع بوجودها و كونها ملغاه عن الاحترام. 

(") بمعنى أن المسأله تختلف باختلاف المالكك مع غيره و اتفاقهما فى الاعتقاد لأن نهى غير المالكك للمالك ثم مباشرته للكسر 
إنما يسوغ من باب النهى عن المنكر عند اتفاقهما- اجتهادا أو تقليدا- على حرمه الانتفاع بالآنيتين و عدم جواز اقتنائهما حكما و 


موضوعا. 


و أما مع اختلافهما فى ذلك بحسب الحكم 


أو الموضوع كما إذا رأى المالكك- اجتهادا أو تقليدا- جواز الاقتناء و الانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبى إناء فلا مسوغ 
لنهيه إذ لا منكر و لا لكسره لجواز إبقائهما للمالكك حسب عقيدته و هو معذور فى ذلك الاعتقاد و الهيئه كالماده حينئذ باقيه 
على احترامها. 
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صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاء و أنهما من الافراد المعلومه فى الحرمه يجب عليه نهيه () و إن توقف على الكسر 
يجوز له كسرهماء و لا يضمن قيمه صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن (6) و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى 
جواز الاقتناء» أو كانتا مما هو محل الخلاف فى كونه آنيه أم لاء لا يجوز له التعرض له (2). 


(مسأله 77) إذا شكك فى آنيه أنها من أحدهما أم لا أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه الآنيه أم لاء لا مانع من استعمالها 
(2). 


(") و ليس له الاقدام على كسرهما لأمن الهيئه و إن لم تكن محترمه و هى مبغوضه الوجود إلا أن غير المالك لا يتمكن من 
إزالتها عند اقدام المالكك عليها لاستلزامه التصرف فى مادتهما و هى محترمه ولا يجوز التصرف فيها إلا برضى مالكها و هذا 
نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإن الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه و مع اقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه 
التصرف فى مال الغير من غير رضاه. 


نعم إذا لم يرض المالكك لكسرهما أو بتطهير المصحف فى المثال جاز لغيره الاقدام عليهما بل وجب لأن المالكك بامتناعه عما 
وجب عليه فى الشريعه المقدسه ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه لأن 


الهيئه مبغوضه و لا سبيل إلى إزالتها إلا بالتصرف فى مادتها و لو من دون رضى مالكها لامتناعه عن كسرها و عن الاذن فيه و 
كذلك الحال فى المصحف المتنجس فلاحظ. 


(ع) لأن الأصل مال محترم و إتلافه موجب للضمان كما إذا أزال الهيئه بإلقاء الإناء فى بحر أو نهر و نحوهما. 
(0) كما تقدم. 

(©) الشكك فى إناء الذهب و الفضه قد يكون من جهه الهيئه و قد يكون 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره2 ص: 78٠‏ 


من جهه الماده. 


أما الشكك فيه من جهه الهيئه فهو أيضا على قسمين لأن الشبهه قد تكون حكميه مفهوميه كما إذا شكك فى الظروف غير المعده 
للأكل أو الشرب من جهه الشكك فى سعه مفهوم الإناء و ضيقه و أنه هل يشمل الإبريق- مثلا- أو يختص بما أعد للأكل أو 
الشرب منه؟ و قد تكون موضوعيه كما إذا لم يدر لظلمه أو عمى و نحو ذلكك أن الهيئه هيئه صندوق مدور أو إناء. 


أما إذا شكك فى الهيئه من جهه الشبهه الحكميه فلا بد من الفحص عن مفهوم الإناء و بعد ما عجز عن تشخيصه رجع إلى 
استصحاب عدم جعل الحرمه لما يشكك فى صدق الإناء عليه لأن مرجع الشكك فى سعه مفهوم الإناء و ضيقه إلى الشكك فى 
ثبوت الحرمه و جعلها على الفرد المشكوك فيه و مقتضى استصحاب عدم جعل الحرمه عليه جواز الأكل و الشرب منه و على 
تقدير المناقشه فى ذلكك أصاله البراءه عن حرمه استعماله هى المحكمه. 


و أما الشكك فى الهيئه من جهه الشبهه الموضوعيه فهو أيضا مورد للحكم بالإباحه و ذلكك لأن اتصاف الماده بهيئه الإناء أمر 


فمقتضى الاستصحاب النعتى عدم اتصافها بهيئه الإناء و مع الغض عن ذلكك أصاله البراءه عن حرمه استعماله مما لا محذور فيه. 


و أما الشكك فيه من جهه الماده فالشبهه فيه موضوعيه غالبا كما إذا لم يدر - مثلا- أن ماده الإناء ذهب أو نحاس و جريان 
الاستصحاب حينئذ يبتنى على القول بجريانه فى الأعدام الأزليه و ذلك لأن الماده قبل وجودها لم يكن اتصافها بالذهب موجودا 
يقينا و بعد ما وجدت الماده و شككنا فى تحقق اتصافها بالذهب نستصحب عدمه و كذلك الحال فيما إذا شككنا فى كونها 
فضه فبهذا الاستصحاب يثبت أن الماده ليست بذهب و لا فضه فيجوز استعمالها مطلقا و مع 
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فصل فى أحكام التخلى (مسأله )١‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العوره )١(‏ عن الناظر المحترم. 


المناقشه فى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه أصاله البراءه عن حرمه استعمالها مما لا مزاحم له. 


نعم قد يشكك فى الماده من جهه الشكك فى سعه مفهوم الذهب و ضيقه كما إذا شكك فى أن مفهوم الذهب أو الفضه هل 
يصدق على ماده الإناء؟ و المرجع حينئذ هو استصحاب عدم جعل الحرمه لما يشكك فى كونه ذهبا أو فضه أو البراءه عن حرمه 
استعماله على تقدير المناقشه فى الاستصحاب فالمتلخص أن ما يشكك فى كونه إناء الذهب أو الفضه يجوز استعماله مطلقا سواء 
كان الشكك من جهه الماده أو الهيئه و سواء كانت الشبهه حكميه أو موضوعيه. 


فصل فى أحكام التخلى 


(1) وجوب ستر العوره عن الناظر المحترم من المسائل القطعيه بل الضروريه فى الجمله و يدل عليه قوله عز من قائل قَلَ لِلمُؤْمِنِينَ 


يَعُضُوا من أبظلار هم وَ يَحْمَظوا فُرُوجَهُعْ 01١‏ 


وغيرها من الآيات المتحده معها فى المفاد» حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كلما يترقب منه من الاستلذاذات إذ 
الاستلذاذ به قد يكون بلمسه و قد يكون بالنظر إليه و قد يكون بغير ذلكك من الوجوه على ما تقتضيه القوه الشهويه و الطبع 
البشرى و ذلكك لأن حفظ الفرج فى تلكك الآيات الكريمه غير مقيد بجهه دون جهه. 
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ومعه لاحاجه فى تفسير الآهالمارك إلى مرسله الصدوق «قدءه سثل الصادق علي الام عن قول اله عض جل فل ؤي 
يَعُصُوا مِنْ أَبقة ارهغ وَ يَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكلا لَهُْ. فقال: كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا 
فى هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه )١١‏ حتى يرد بإرسالها. و أيضا يدل على ذلك جمله من الأخبار فيها روايات معتبره 
و إن كان بعضها ضعيفا. 

' ' 
«فمنها»: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عوره أخيه .)"١‏ 

: نا ا ١‏ 1 
و «منها»: حسنه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزر «» حيث جعلت ستر العوره من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بان الاتزار ليس 
من الواجبات الشرعيه فى الحمام و الجزم بان الحمام ليست له خصوصيه فى ذلك فليس الأمر به إلا من جهه أن الحمام لا يخلو 
عن الناظر المحترم- عاده- كما أن الأمر به ليس مقدمه للاغتسال و من هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار 


حيث لا يراه أحد و ذلك كما فى صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه 
أحند قال: لأسن :+ و هذه الفحبحة تدل على أن الأمنبالآتزار فى الحسيه المتقلامة ا لببين إل لوجوت ستر العوره عن الناظر 
المحترم. و فى جمله من الأخبار «عوره المؤمن على المؤمن حرام؛ و ظاهرها أن النظر إلى عوره المؤمن حرام. 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
() المرويه فى ب ١١‏ من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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افق افق فى :ذلك كان التزاد بالعو زه :هو لغيه :قالاخار الها ملا على لحرمة عبية المزمن' وكشت ما كر همق العترت كما 
ورد تفسيرها بذلك فى جمله من النصوص؟ 


1 1 
«منها»: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم» قلت 


عي سفليه» فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعه سره .)١١‏ 


0 
و «منها»: روايه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى عوره المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا 


إنما هو أن يزرى عليه أو يعيبه «7» و منها غير ذلكك من الروايات. 


والجواب عن ذلكك أنه لا مناص من حمل تلكك الروايات على تفسير كلامه بذلكك فى خصوص المورد أو الموردين أو أكثر 
فكأنه عليه السلام أراد منها معنى عاما ينطبق على الغيبه و إذاعه السر فى تلكك الموارد تنزيلا لهما 


منزله كشف العوره و لا يمكن حملها على أن المراد بتلكك الجمله هو الغيبه فى جميع الموارد و أينما وقعت كيف و قد وردت 
فى مورد لا يمكن فيه حملها على ذلكك المعنى بوجه. 

و هذا كما فى روايه حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا و أبى و جدى و عمى حماما بالمدينه فإذا رجل فى البيت المسلخ 
فقال لنا: من القوم؟ فقلنا من أهل العراق فقال: و أى العراق؟ قلنا: كوفيون» فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفه أنتم الشعار دون 
الدثار ثم قال: ما يمنعكم من الأزر فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: عوره المؤمن على المؤمن حرام, قال: فبعث إلى أبى 
كرباسه فشقها بأربعه ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها .. فسألنا عن الرجل فإذا هو 


)١(‏ المرويه فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(1) المرويه فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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سواء كان من المحارم أم لا )١(‏ رجلا كان أو امرأه» حتى عن المجنون و الطفل 


على بن الحسين عليه السلام و معه ابنه محمد بن على عليهما السلام .0١١‏ 
: لظا [ا 
و ذلك لأ-ن إراده الغيبه من قوله عليه السلام فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: عوره المؤمن .. أمر غير ممكن بقرينه 


الحمام و اتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العوره مما لا اشكال فيه و كذا الحال فى حرمه النظر إليها على ما 
دلت عليه الأدله المتقدمه. 


و ماعن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافه خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهه النظر. دون التحريم كما نقله 


المحقق الهمدانى «قده) فلعله مستند إلى مصححه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يتجرد الرجل عند - ٍ 


الماء ترئ عؤوزئة؟ أو تضب علية الماء؟ أو يزى هو غورة الناس؟ 


قال: كان أبى يكره ذلكك من كل أحد «237 و لكن فيه أن الكراهه فى الروايات لا يراد منها الكراهه بالمعنى المصطلح عليه عند 
الأصحاب لأنه اصطلاح حديث و معناها الحرمه و البغض ما لم يقم على خلافها دليل و على ذلك فالروايه إما ظاهره فى الحرمه 
أو مجمله فلا يمكن جعلها قرينه على إراده الكراهه المصطلح عليها فى سائر الروايات هذا تمام الكلام فى وجوب ستر العوره و 
حرمه النظر إليها. و أما خصوصيات ذلكك فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم .. 


)١(‏ هذا وما بعده لإطلاق الأدله المتقدمه من الآيات و الأخبار الدالتين على حرمه النظر إلى عوره الغير و وجوب حفظ الفرج 
مطلقا و ذلكك لأنه لم يستثن منه سوى أزواجهم و ما ملكت أيمانهم بلا فرق فى ذلكك بين المحرم كالأخ و الأخت و الأب و الأم 
و نحوهم و بين غير المحرم. 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(1) المرويه فى ب ” من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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المميز )١(‏ كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عوره الغير و لو كان مجنونا (؟) أو طفلا مميزاء و العوره فى الرجل: القبل و 
البيضتان و الدبر» و فى المرأه: القبل و الدبر (*). 


)١(‏ لأنه مقتضى إطلاق الأدله المتقدمه؛ و عدم حرمه كشف العوره و النظر إليها فى حق الطفل و المجنون- 


نظرا إلى اعتبار العقل و البلوغ فى التكليف- لا يستلزم جواز كشف العوره عندهما أو جواز النظر إلى عورتيهما فى حق المكلفين 
نعم لا يجب ستر العوره عن الصبى غير المميز و لا عن المجنون غير المدركك- لشده جنونه- و ذلكك لأن الظاهر المنصرف إليه 
من الأدله المتقدمه أن العوره إنما يجب سترها عن الناظر المدركك دون الناظر فاقد الشعور و الإدراكك فان حاله حال الحيوان 
فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدركك. 


(1) لإطلا.ق ما دل على حرمه النظر إلى عوره الغير» و إنما خرجنا عن هذا الإطلاق فى الطفل غير المميز بالسيره الجاريه على 
جواز النظطر إلى عورقة كناعاى الاشاره إلدافى المشأله الثالتة إن شاء الله 


() الذى ورد فى الأأدله المتقدمه من الآيات و الروايات هو عنوان الفرج و العوره و الظاهر أنهما و السوأه من الألفاظ المترادفه 
كالإنسان و البشر و معناها ما يستحيى و يأبى من إظهاره الطبع البشرى و القدر المتيقن من ذلكك هو القبل و الدبر فى المرأه» و 
التعميم روايات ثللاث: 


«إحداهما»: روايه قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى 
عورتهاء و العوره 
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ما بين السره و الركبه .)١١‏ 


و «ثانيتهاا: خبر بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم» فأمر بإسخان الماء ثم دخل 


فاتزر فخطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب 


الحمام فطلى ما كان خارجا عن الإزار» ثم قال: اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده» ثم قال: هكذا فافعل .07١‏ 


و «ثالنتها»: حديث الأربعمائه المروى فى الخصال عن على عليه السلام إذا تعرى أحدكم (الرجل) نظر اليه الشيطان فطمع فيه 
فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم 2*0 و هى تدل على أن العوره الواجبه سترها هى ما بين السره 
والركبه. 


إلا أن هذه الأخبار ساقطه عن الاعتبار لضعف أسنادها و لا يمكن الاستدلال بها بوجهء على أنها معارضه بمثلها من الأخبار 
الضعاف: 


«منها»: مرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العوره 15١‏ و «منها/: مرسله أبى يحيى الواسطى عن بعض أصحابه 
عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: العوره عورتان: القبل و الدبر» و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين 


فقد سترت العوره .)0١(‏ 


و «منها»: مرسله الكلينى: أما الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدكك «*2) و بما ذكرناه تحمل الطائفه المتقدمه على 
الايتحات دباء 


)١(‏ المرويه فى ب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 

(0) المرويه بالتقطيع فى ب ه و77 و 7١‏ من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب الملابس من الوسائل. 

() المرويه فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(2) المرويه فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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و اللازم ستر لون البشره دون الحجم )١(‏ و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر 


رقيقاء فستره لازم» و فى الحقيقه يرجع إلى ستر اللون. 


(مسأله ”) لا فرق فى الحرمه بين عوره المسلم و الكافر على الأقوى (؟) 


على التسامح فى أدلته- أو على المحافظه على الجاه و الشرف. 


)١(‏ ظاهر الأدله المتقدمه الداله على وجوب حفظ الفرج و حرمه النظر إلى عوره الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها 
لأنه الظاهر من كلمه النظر فى موارد استعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن فى مثل قولنا: زيد نظر إلى كذا. 


أنه نظر إلى عين ذلكك الشى ء و نفسه و الفقهاء «قدهم» عبروا عن ذلكك بحرمه النظر إلى لون البشره و أرادوا بذلكك بيان أن 
وقوع النظر على نفس العوره هو الحرام و ذلكك لوضوح أن لون البشره لا مدخليه له فى الحكم بوجه لأ-ن من قام وراء زجاجه 
حمراء أو صفراء- مثلا- بحيث لا ترى عورته إلا بغير لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه و لم يكف التلون فى الستر الواجب 


أبدا. 


و يترتب على ذلكك أن اللا-زم إنما هو ستر نفس العوره لا حجمها و لا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العوره حينشذ. 
نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر الى نفس العوره لما فيه من الخلل و ذلكك لأن فى 
مثله يصدق النظر إلى العوره حقيقه فلا يمكن الاكتفاء به فى الستر الواجب بوجه. 


(1) ما أفاده «قده) بالإضافه إلى وجوب ستر العوره مما لا إشكال فيه لأن مقتضى الأدله المتقدمه و جعله من لوازم الايمان- كما 
فى بعضها- وجوب ستر العوره عن الناظر مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين المسلم و غيره على أن كشف العوره لدى الكافر ينافى 
احترام المسلم فعلى 


ذلكك لو فرضنا أن من فى الحمام 
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بأجمعهم يهود أو نصارى- مثلا- لم يجز الدخول فيه من غير إزار. 


و أما بالإضافه إلى حرمه النظر إلى عوره الكافر ففيه كلام وخلاف وقد ورد جوازه فى روايتين- و إن كان يحتمل اتحادهما- 
«إحداهما»: حسنه ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى 
عوره الحمار 0١١‏ و اثانيتهما: مرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عوره المسلم فاما النظر إلى 
عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عوره الحمار ١‏ و هما صريحتان فى الجواز- كما ترى- و لعل الوجه فيه أن غير المسلم 
نازل عن الإنسانيه و ساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان لأنهم كالأنعام بل هم أضل. 


و هذا أعنى القول بالجواز هو المحكى عن جماعه و هو ظاهر الوسائل و الحدائق بل الصدوق أيضا لأن إيراده الروايه فى كتابه 
كفت عن عطلة حك علقهاء وما اذهبو البدالا مشلو عن قوه لفئراههالبعينه فى العوازت و اعقازها يحيل ابنذ «هذا و قل اقفن 


1 
(إتحدااهما: أنها ضبعيته السنتة الا رسال الآن ابن أبى عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام و فى الحدائق 


وصفها بالارسال و إن كان قد عمل على طبقها. و هذه المناقشه ساقطه و ذلكك لا لأن مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده لما مر غير 
مره من أن المراسيل ساقطه عن الحجيه مطلقا كان مرسلها ابن أبى عمير و نظرائه أم غيرهم. بل لأن قوله: عن 


غير واحد معناه أن الروايه وصلت اليه عن جماعه من الرواه لعدم صحه هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان و تلكك الجماعه 
نطمئن بوثاقه بعضهم- على الأقل- لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين. 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(1) المرويه فى ب * من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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و ١ثانيتهما»:‏ أن الروايه مهجوره لإعراض الأصحاب عن العمل على طبقها كما يستكشف من إطلاق كلماتهم فى حرمه النظر إلى 
عوره الغير. و يرد على هذه المناقشه. 


«أولا: أن إعراضهم عن الروايه لم يثبت بوجه لأ-نه من المحتمل أن يستندوا فى الحكم بحرمه النظر مطلقا إلى ترجيح الأدله 
المعارضه و تقديمها على روايه الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الأنصارى «قده) فتركهم العمل على طبقها من جهه 
ما لق الروابهالاطاقق الأنه و الووابالعه. و الأغراضن عن الروانه تنا ممقطهاعن الحجيه فيما:إذا كفيك عو مها دون ما إذا 
كان مستندا إلى عله أخرى- كما فى المقام- على أن مثل الصدوق و غيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى 


الاعراض غير ثابته. 
و«ثانيا»: أن كبرى سقوط الروايه عن الحجيه باعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه فى محله و على ذلك لا إشكال 


فى الروايه سندا كما لا كلام فى دلالتها على الجواز فهى مقيده للأدلّه المتقدمه الداله على حرمه النظر إلى عوره الغير- على 
تقول كونيا قلف عرسا 


على أنا لو أغمضنا عن روايه الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمه النظر إلى عوره الكافر و ذلكك لقصور المقتضى فى نفسه حيث 


النظر إلى عوره الغير حتى يشمل الكفار لأن الأخبار الوارده فى ذلكك مقيده بالمؤمن أو المسلم أو الأخ و أما الآيه المباركه: قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم 0١١‏ فهى أيضا لا دلاله لها على المدعى و ذلككث: 


أما «أولا»: فلان الظاهر من الآيه المباركه أنها ناظره إلى الجامعه الإسلاميه و تكفلت ببيان وظيفه بعضهم بالإضافه إلى بعض آخر 
فلا إطلاق لها 


)١(‏ المتقدمه فى ص اللعارة 
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(مسأله *) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز .)١(‏ 


حتى تشمل غير المسلمين: 


و أما «ثانيا»: فلأنها على تقدير إطلاقها و شمولها لغير المسلمين لا بد من تقييدها بروايه حريز و ما تقدم عن حنان بن سدير و 
غيرهما من الأخبار المشتمله على الأخ المؤمن أو المسلم. و السر فى ذلكك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود 
يدل على أن الحكم فى القضيه لم يترتب على الطبيعه بإطلاقها و أنما سرت و إنما ترتب على الحصه المتصفه بذلكك الوصف أو 
القيد لأنه لو لا ذلكك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا. 


وقد تقدم فى مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف و إنكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم فى الأوصاف بأن 
ننفى الحكم عن غير المتصف و لو بسبب آخر. و لا ننكر مدخليته فى ثبوت الحكم رأسا. بل ندعى أن للقيد دخاله فى ترتب 
الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخليه غيره من القيود فيه. مثلا- تقييد الرجل بالعلم فى قولنا: أكرم الرجل العالم 
بدل على أن له دخلا فى الحكم بوجوب إكرام الرجل و لا يدل على أن العداله- مثلا- 


ليست كذلك لأننه يحتمل أن تكون العداله أيضا كالعلم عله للحكم. و على الجمله تقييد حرمه النظر فى الأ-دله المتقدمه 
بالمؤمن أو المسلم أو الأخ يدلنا على أن الحرمه لم يترتب على النظر إلى عوره طبيعى البشر و إنما هى خاصه بحصه معينه و هذا 
يكفينا فى الحكم بجواز النظر إلى عوره الكافر لأنه مقتضى الصناعه العلميه و إن كان الاحتياط فى تركه. 


)١(‏ لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدله المتقدمه لزوم ستر العوره عمن له إدراكك و شعور فغير المدرك الشاعر 
كالصبى غير المميز و البهائم خارج عن منصرف الأدله رأسا هذا مضافا إلى السيره الجاريه على عدم التستر 
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والزوج و الزوجه )١(‏ و المملوكه بالنسبه إلى المالك. و المحلله بالنسبه إلى المحلل له () فيجوز نظر كل من الزوجين إلى 
عوره الآخرء و هكذا فى المملوكه و مالكهاء و المحلله و المحلل له. ولا يجوز نظر المالكه إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس 
(*©. 


(مسأله © لا يجوز للمالكك النظر إلى عوره مملوكته إذا كانت مزوجه (6) 


عن مثله لأ-نهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى 
عوراتهم و هى سيره متصله بزمان المعصومين عليهم السلام و لم يردع عنها فى أى دليل. 


)١(‏ لأنن الآديه المباركه الآمره بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأ-زواج و ما ملكت أيمانهم» على أن جواز النظر فى الزوج و 
الزوجه من اللوازم العاديه للوطء الجائز لهماء و كذلكك الحال فى المالكك و مملوكته. 


(0) لجواز الوطء و عدم وجوب التحفظ على الفرج فى حقهما و قد مر أن جواز 


الظر مق اللرانه:العاديه للوظةودن لين الكاتريح ليننا. 
(9) لإطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج و حرمه النظر إلى عوره الغير. 


(؟) المسأله منصوصه و قد عقد لها بابا فى الوسائل و من جمله ما ورد فى المسأله خبر الحسين بن علوان المتقدم نقله عن قرب 
الاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها .)١١‏ 


«تنبيهان»: «أحدهما): أن مقتضى الأخبار الوارده فى المنع عن وطء الأمه المزوجه و النظر إلى عورتها عدم الفرق فى ذلكك بين 
كونها مدخولا بها و عدمه لإطلاقها. و أما الأمه المحلله فهى بما أنها محلله لا دليل على حرمه النظر إلى عورتها 


)١(‏ المرويه قفي ب 58 من أبوات نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
ل من انوان جام الع من 
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اللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءه و لم تستبرأ و ذلكك لما ورد فى جمله من الروايات من عدم جواز وطء الأمه الحامل- من 
زوجها أو من المحلل له- أو التى لم تنقض عدتها أو التى وطثت و لم تستبرأ 1١‏ فلا مانع من اندراج المحلله فيمن يحرم على 
المالكك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءه- له قبل ان تستبرأ لأن الأمه إذا حرم وطيها لا بد من الرجوع 
فيها إلى إطلاق الأدله المتقدمه الداله على حرمه النظر إلى عوره الغير و وجوب سترها عن النظر و ذلكك لاختصاص الاستثناء فى 
الآبه المباركه بغير من يحرم وطيها من الإماء فمع حرمته تندرج الأمه فى الجمله المستثنى منها لا محاله و مع عدم كونها كذلكك 
يجوز للمالكك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد فى 


الآيه المباركه و لا يمكن قياسها على المزوجه فما أفاده الماتن «قده» من أن المالكك لا يجوز له النظر إلى عوره مملوكته المحلله 
لا يمكن المساعده على إطلاقه. 


و ١ثانيهما»:‏ أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصره بمن ذكرها الماتن «قده) بل هى كثيره جمعها المحدث 
الكاشانى «قده» فيما عقد له من الباب و سماه بباب ما يحرم من الإماء و تحل 23١‏ و تعرض لها صاحب الوسائل «قده) أيضا 
فليراجع 0 «فمنها): ما إذا ملك أخت أمته و «منها': ما إذا ملكك أم أمه من الرضاعه أو أختها أو عمتها أو خالتها لأنهن أمه أو 
عمته أو خالته من الرضاعه و «منها»: ما إذا ملكك بنت أمته و «منها»: غير ذلك من الموارد و مع حرمه الوطء يحرم النظر إلى 
عورتها كما مر فالأولى حينئذ أن يقال: يحرم 


(1) راجع ب "ولاوموع86 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 

(؟) راجع المجلد الثالث من الوافى ص 88 م ؟١.‏ 

() راجع ب 18 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
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أو محلله أو فى العده )١(‏ و كذا إذا كانت مشتركه بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس (2). 


(مسأله ©) لا يجب ستر الفخذين (”3 و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العوره. نعم يستحب (6) ستر ما بين السرهء إلى الركبه 
بل إلى نصف الساق. 


(مسأله ©) لا فرق بين أفراد الساتر () فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته. 


النظر إلى عوره الأمه المحرمه وطئها ثم يمثل بما ذكره 


الماتن «قده» لا كما صنعه هو «ره؛ لأن ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيره كما مر. 
)١(‏ للنص كما مر. 


(5) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين و قد تقدم أن مع حرمه الوطء فى الإماء لا بد من الرجوع إلى إطلاق الأدله المتقدمه 
وهى تقتضى حرمه النظر إلى عورتها و وجوب حفظ الفرج عنها. 


(5) لاتحصساز العؤوه بالفتل و التدن أويبه و بالققتيت: ا التضيى فالفخدان خارحان عن يدهاو كد | الحال فى الاليقين بو ف 
الشعر النابت أطراف العوره. 


(6) لعله لروايه النبال المتقدمه )١١‏ بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السره إلى نصف الساق أو لما نسب 
إلى الحلبى من أن العوره من السره إلى نصف الساق هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشىء منهما 


(0) لأن الغرض فى الستر الواجب فى نفسه- لا الستر الصلاتى- إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشره فيكفى فى سقوط الأمر به 
الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول 


000 فى ص 02". 
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(مسأله "١‏ لا يجب الستر )١(‏ فى الظلمه المانعه عن الرؤيه أو مع عدم حضور شخصء أو كون الحاضر أعمىء أو العلم بعدم 


(مسأله 8 لا يجوز النظر إلى عوره الغير من وراء الشيشه (؟) بل و لا فى المرآه أو الماء الصافى (*). 


فى الحفيره أو الماء أو غير ذلكك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشره. و هذا بخلا-ف الستر الواجب فى الصلاه لأنه يعتبر أن 
يكون ثوبا ولا يجزى غيره إلا مع الاضطرار 


)١(‏ لعدم 


وقوع النظر على العين مع الظلمه فالغرض من الأسمر بالتستر حاصل من غير حاجه إلى الستر. و هذا بخلاف الستر الصلاتى لأنه 


(0) لأمن الشيشه مانعه عن لمس البشره و ليست مانعه عن رؤيتها لنفوذ النور فى الزجاج و بنفوذه يقع النظر على عين العوره و 
يصح أن يقال إنه نظر إلى العوره حقيقه كالنظر بالمنظره أ فيشكك معها فى صدق النظر إلى العوره حقيقه؟ 


فالأدله القائمه على حرمه النظر إلى العوره غير قاصره الشمول للنظر من وراء الشيشه. 
(*) حرمه النظر فى المرآه أو الماء الصافى يتوقف على أحد أمرين: 


«وأحدهما»: أن تكون الرؤيه بخروج الشعاع- لا بالانطباع- و يكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآه أو الماء منكسرا منهما 
إلى المرئى و ذى الصوره بأن يقال إن النور و الشعاع فى الأجسام الشفافه و الصيقليه التى منها الماء و المرآه بعد ما خرج 
مستقيما عن العين يقع على تلك الأجسام الشفافه ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئى و ذى الصوره و على ذلكك يقع 
النظر على نفس العوره حقيقه. 

و «ثانيهما»: العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذى الصوره و صورته لأنها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأه و صورتها سيان بالارتكاز و 
على ذلكك لو لم نقل 
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ماله 9) لا يجوز الوقوف )١(‏ فى مكان يعلم بوقوع نظره على عوره الغير» بل يجب عليه التعدى عنه و غض النظرء و أما مع 
الشكك أو الظن فى وقوع نظره فلا بأس (؟) و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر. 


لقيال 1ك 


بخروج الشعاع و الانكسار و قلنا إن المشاهد فى الماء أو المرآه صوره العوره- مثلا- قد انطبعت فيهما لا أن المشاهد هى العوره 
نفسها أيضا يمكننا الحكم بحرمه النظر إلى العوره فيهما لعدم الفرق بين رؤيه الشىء و رؤيه صورته بالارتكاز و أما إذا أنكرنا 
الانكسار و الشعاع و نفينا العلم بمساواه النظر إلى الصوره و صاحبها- و إن كان بعيدا فى نفسه- فلا مناص من الالتزام بجواز 
النظر إلى العوره فى المرآه أو الماء و بذلكك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشه و النظر إليها فى الماء أو المرآه من واديين و 
ليست الحرمه فى كليهما مبتنيه على الأمرين المتقدمين. 


(1) لعله أراد بذلكك حرمه الوقوف فى مفروض المسأله عقلا لتوقىف الامتثال على ترك الوقوف فى ذللكك المكان و معه يستقل 
العقل بحرمه الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال. و أما لو أراد حرمه الوقوف شرعا بدعوى أنه مقدمه للحرام و هى 
محرمه إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت عله تامه له- كما ادعوه- فيندفع بما قدمناه فى محله من أن مقدمه الحرام ليست 
محرمه مطلقا قصد بها التوصل الى الحرام أم لم يقصد كانت عله تامه له أم لم تكن. 


(1) لعدم الاعتبار بالظن و حكمه حكم الشكك و هو مورد لأصاله البراءه 


(*) ذهب المحقق الهمدانى «قده» الى أن وجوب التحفظ على المكلفق موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل أو بتجدده حال 
انكشاف عورته فمع الشكك فى وجوده أو الظن به يجوز كشت" العوزة لأصاله البراءه عن حرهعه. إلا أن 
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عوره مكشوفه و شكك فى أنها عوره حيوان أو إنسان» فالظاهر عدم وجوب الغض عليه )١(‏ و إن علم أنها من إنسان و شكك فى 
يجوز النظر (") و يجب الغض عنهاء لأ-ن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجيه أو المملوكيه فلا بد من إثباته. و لو 


رأى عضوا من بدن إنسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه 


عي 


دقيق النظر يقتضى خلافه و عدم جريان البراءه فى المقام و ذلكك لأ-ن الأسمر فى قوله تعالى .. وَ يَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ .. إنما تعلق 
بالمحافظه و قد أخذ فى مفهوم المحافظه احتمال ما ينافى صدقها بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظه لدى 
العرف- مثلا- لو احتمل تلف الامانه على تقدير وضعها فى مكان كذا و مع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقا لتركك 
المحافظه على الامانه فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجى ء السارق أو عدم تلف المال بنفسه فالمحافظه لا تصدق إلا 
بسد أبواب الاحتمال فإذا لم يستر عورته فى موارد الشكث فى وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته. 


و على الجمله مقتضى المحافظه التستر فى كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم فمع الشكك لا مناص من الاحتياط بل يمكن 
الجزم بوجوب التستر كما عرفت. 


)١(‏ للشكك فى موضوع الحكم و هو العوره و معه تجرى البراءه عن حرمه النظر الى المشكوكك فيه. 
() و الأقوى جوازه لاستصحاب عدم بلوغ الصبى حد التمييز. 


(*) للشكك فى زوجيه ذى العوره أو مملوكيته و الأصل عدمهما و السر فى 


ذلك أن الرخصه و الجواز قد تعلقا على عنوان الزوجيه أو المملوكيه أو غيرهما من العناوين ن الوجوديه و معه لا مناص من 
إحرازها فى الخروج عن الإلزام و التكليف 
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جاز النظر )١(‏ و إن كان الأحوط الترك. 


(مسأله ؟١١)‏ لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى (؟) و أما قبلها (") فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهماء للشكك فى 
كونه عوره؛ لكن الأحوط الترك. بل الأقوى وجوبه؛ لأنه عوره على كل حال. 


)١(‏ للشكك فى الموضوع و أصاله البراءه عن حرمه النظر إلى المشكوك فيه هى المحكمه وقتئذ. 
(9) لأنه عؤززه على كل حال: 


(9) إن قلنا إنا لخنثي طبيعه ثالثه اجتمعت فيها الأنوثه و الذكوره فهى امرأه و رجل و لها آلتهما وان الإنسان قد يكون ذا آله 
واحده: أنوثيه أو ذكوريه. و قد يكون ذا آلتين. فلا شبهه فى حرمه النظر إلى إحليلها و بضعها لأنهما عورتان حقيقه. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء. التنقيح فى شرح العروه الوثقى» © جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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ع - لا 2 
وإعرا نيا ريد وار ري الف او الاو 

لا 2 و 5 92 لا 278 لوم يلخد 8 6 3 0 
لعن بضاء لد كو 3 أذ روجهم انا و إن ناثا وَ ب عل مَنْ يَسَاء عَقِيماً "١‏ مَنْ عَيدلَ الحا مِنْ ذكر أَؤْ أنْثل| و هُوَ مُؤْمِنٌ .. "٠‏ 


لا * 5 
أنَى ل أَضيعٌ عَمَلَ عَاملٍ نكم مِنْ ذَكَرٍ أو د أنْئلِا «*» إلى غير ذلكك من الآيات. و ما ورد فى استكشاف حالها و اختبارها لينظر أنها 


عق أو ذكر (8) 


فيقع الكلام فيها بالإضافه إلى محارمها تاره و بالنسبه إلى 


(0 القورى 0 وع, 

(5) الشورئ 2ه 

.6٠ ٠ غافر‎ )*( 

(©) آل عمران " .١190‏ 

(0) راجع ب ١‏ و "من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل. 
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(مسأله 1) لو اضطر الى النظر إلى عوره الغير- كما فى مقام المعالجه- 


الاجيية اخرى: 


أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكال فى حرمته للعلم الإجمالى بأن أحدهما عوره فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت 
شرائط التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها و لو بالغلبه. 


و أما الأجنبى فإن نظر إلى ما يمائل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأه إلى بضعها فلا إشكال أيضا فى حرمته للعلم 
بأنها إما عوره محرمه النظر و إما عضو من أعضاء بدن الأجنبى أو الأجنبيه- مثلا- إذا نظر الرجل الأجنبى إلى إحليلها علم بأنه إما 
عورة الرجل- كما إذا كانت ذكرا واقعا- و إما عضو من بدن المرأه الأجنبيه- كما إذا كانت أنثى واقعا- و كذلكك الحال فيما 
إذا نظرت المرأه إلى بضعها لأ-نه إما عوره المرأه- على تقدير كونها أنثى- و إما عضو من بدن الرجل- كما إذا كانت ذكرا- 
فالناظر حينئذ عالم بحرمه النظر تفصيلا و إنما الإجمال فى سببها و لعله إلى ذلكك نظر الماتن «قده) فى قوله: 


لأنه عوره على كل حال. 


و أما إذا نظر الأ-جنبى إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأه إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته 
للشكك فى كل من قبلى الخنثى أنه عوره أو عضو زائد من بدن الممائل للناظر فى الأنوثه و الذكوره فالمرأه يحتمل أن 


يكون إحليل الخنثى آله رجوليه كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأه و كذلك الحال فى الرجل و حيث أن نظر 
المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمه فيه فالعلم الإجمالى غير مؤثر فى التنجيز و لا بد من الرجوع الى أصاله البراءه عن حرمه 
النظر الى المشكوكك فيه كما تقدم فى الشكك فى العوره. 
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فالأحوط أن يكون فى المرآه )١(‏ المقابله لها إن اندفع الاضطرار بذلكك و إلا فلا بأس. 


(مسأله ؟١)‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبله و استدبارها (5). 


)١(‏ إن قلنا بجواز النظر إلى العوره أو الأ-جنبيه فى الماء أو المرآه أو غيرهما من الأجسام الشفافه فلا شبهه فى تعين ذلكك فى 
المقام لدور ان الأمر بين المحرم و المباح و لا كلام فى تعين الثانى حينئذ. و أما إذا قلنا بحرمته- كما قويناه فى المسأله الثامنه- و 
لو للعلم الخارجى بعدم الفرق بين النظر إلى العوره أو الأ-جنبيه نفسهما و بين النظر إلى صورتيهما لتساويهما فى الملاكك و 
المفسده فأيضا متعين النظر فى المرآه أو الماء و نحوهما و ذلكك للقطع بآكديه الحرمه و أقوائيتها فى النظر إلى نفس العوره أو 
الأجنبيه و لا أقل من احتمال الأهميه و الأقوويه عنه و هذا بخلاف النظر إلى الصوره إذ لا يحتمل أن تكون الحرمه فيه آكد من 
النظر إلى نفس العوره أو الأسجنبيه فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته و ما لا تحتمل أهميته و لا إشكال 
فى أن متيل الأعمد هو السعين تسل هذا مضافا إلى روا موسي ن محدذ:والمنيد ف [الاوشاة الواردتية :فى كيقه كيار 
الختثى 


و أنها تبول من فرج الذكر أو الأنثى حيث دلتا على تعين الكشف فى المرآه و أن العدول- أو العدلين- يأخذ كل واحد منهم 
مرآه و تقوم الخنثى خلفهم عريانه فينظرون فى المرائى فيرون شبحا ١١‏ لا أنهم ينظرون إلى نفس العوره. و الروايتان و إن كانتا 
واضحه الدلاله على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند و من ثمه نجعلهما مؤيدتين للمدعى. 


(؟) حرمه استقبال القبله و استدبارها حال التخلى من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن 


)١(‏ المرويتان فى ب ” من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل. 
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منهم صاحب المدارك «قده؛ حيث ذهب إلى كراهتهما فان اعتمدنا على التسالم القطعى و إجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين 
والمتأخرين مدركا لإثبات حكم شرعى- كما هو غير بعيد- فلا كلام و إلا فما قواه فى المداركك من القول بالكراهه وفاقا 


و ذلك لأن الأخبار المستدل بها على حرمه استقبال القبله و استدبارها فى المقام ساقطه عن الاعتبار و هى بين ضعيفه و مرفوعه 
و مرسله 0١١‏ ولا يمكننا الاعتماد على شى ء منها فى الاستدلال. نعم لا وجه للمناقشه فى دلالتها على الحرمه لأن اشتمال بعضها 
على بعض المكروهات كاستقبال الريح و استدبارها غير صالح للقرينيه على التصرف فى ظهور النهى عن استقبال القبله و 
استدبارها فى الحرمه؛ و اقتران حكم غير إلزامى لحكم إلزامى لا يكون قرينه على اراده غير الإلزام منه بدعوى وحده السياق و 
ذلك لأن الظهور حجه و لا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينه أقوى على 


خلافه و هى غير موجوده فى المقام فما عن بعضهم من المناقشه فى دلاله الأخبار من جهه اشتمالها على ما هو مسلم الكراهه مما 
لا يمكن المساعده عليه. نعم للمناقشه فى إسنادها مجال واسع كما مر فلو كنا نحن و هذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمه 
استقبال القبله و استدبارها حال التخلى. 


بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما بروايه محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: دخلت على أبى الحسن الرضا 
عليه السلام و فى منزله كنيف مستقبل القبله و سمعته يقول: من بال حذاء القبله ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبله و تعظيما لها 
لم يقم من مقعده ذلكك حتى يغفر له «7» و ذلكك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهه الفعل فان ترك الاستقبال لو كان واجبا 


لآامره 


() راجع ب اع أبوات أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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بمقاديم بدنه )١(‏ و إن أمال عورته إلى غيرهماء و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط» و إن لم يكن مقاديم بدنه 
إليهماء و لا فرق فى الحرمه 


بالانحراف أو نهاه عن الاستمرار على استقبال القبله. نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف فى منزله مستقبل القبله على جواز 
استقبالها حال التخلى و ذلكك لأ-ن استقبال القبله حالئذ لو لم يكن محرما فلا أقل من كراهته و الامام عليه السلام لا يرتكب 
المكروه فلا مناص من حمل ذلكك على صوره كون المنزل للغير أو على شرائه و هو بهذه الحاله أو على عدم وسع البناء لجعل 
الكنيف على كيفيه أخرى أو غير ذلكك من الوجوه. 


استقبال القبله حال التخلى- هو استقبال القبله أو استدبارها بمقاديم البدن و إن أمال المتخلى عورته عن القبله إلى الشرق أو 
الغرب و بال إلى غير القبله أو أن المحرم هو البول إلى القبله سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم يكن؟ الأول هو 
المشهور و اليه ذهب الماتن «قده). 


و الصحيح أن يقال إن المدركك فى الحكم بحرمه استقبال القبله و استدبارها إن كان هو الروايات و لو بناء على انجبار ضعفها 
بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمه كل من الاستقبال بمقاديم البدن و الفرج لاشتمال جمله منها على النهى عن استقبال القبله 
بالبول أو الغائط و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن و عدمه و بعضها اشتمل على نهى المتخلى 
عن استقبال القبله و استدبارها حيث قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرها و يشمل بإطلاقه صوره الاستقبال 
بالبول و الفرج و عدمه و حيث لا تنافى بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما و نلتزم بحرمه كل من الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و 
إن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتى كما إذا استقبل القبله بمقاديم بدنه و عورته. 
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بين الأبنيه و الصحارى )١(‏ و القول بعدم الحرمه فى الأول ضعيف و القبله المنسوخه 


بالفرج و ذلكك لأنه المتيقن مما قام الإجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر فالمحرم- على ذلكك- 
هو استقبال المتخلى بمقاديم بدنه و فرجه كما هو المتعارف حال التخلى لا 


ما إذا استقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس. 


ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج إنما يأتى فى البول و لا يتصور فى الغائط أبدا لأن استقبال المتخلى ببدنه 
لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضروره أن المتخلى إذا استقبل القبله ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبله. نعم 
يمكن استقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلى مستلقيا و كان رأسه إلى الشمال و رجلاه إلى الجنوب و بالعكس فإن فى 
مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلا للقبله و قد يكون مستدبرا لها- إلا أن ذلكك من الفروض النادره و الأدله لا تشمل سوى 
التخلى المعتاد و هو التخلى المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل. 


)١(‏ لإطلاق الروايات من غير تقييدها بالأبنيه. و أما روايه محمد بن إسماعيل المتقدمه )١١‏ فقد عرفت أنها قضيه فى واقعه من غير 
أن تتدل على جواز التخلى مستقبلا للقبله فى الأبنيه و أنها محموله على ما إذا كان المنزل موقتا أو انتقاله اليه عليه السلام و هو 
بتلك الحاله أو غير ذلك من المحامل و أما ما يحكى عن ابن الجنيد و المفيد و سلار قدس الله أسرارهم من عدم الحرمه فى 
الأنبنيه فلعله من جهه أن استقبال القبله عند ما لا حائل بينها و بين المتخلى مناف لاجلالها و تعظيمها و هذا بخلاف ما إذا كان 
حائل بينهما إلا أنه يندفع بإطلاق الروايات 


() فى ص 8ن 
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(كبيت المقدس) لا يلحقها الحكم )١(‏ و الأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء و الاستنجاء (؟) و إن كان التركك أحوط. 


كما أشرنا إليه هذا كله إذا كان المدرك هو الأخبار. 


أما إذا استندنا إلى الإجماع و التسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنيه لوجود المخالف فى الأبنيه و مع الشكك فى حرمه 


استقبال القبله و استدبارها فى الأبنيه يرجع إلى البراءه و إن كان تركهما حتى فى الأبنيه هو الأحوط. 


)١(‏ لاختصاص الإجماع و الاخبار بالقبله الفعليه للمسلمين و ذلكك لأن الحكم بالحرمه على تقدير الصدور إنما يصدر من أثمتنا 
عليهم أفضل الصلاه فلا تشمل قبله اليهود و غيرهم للانصراف و كونها هى القبله للمسلمين سابقا غير كاف فى الشمول لظهور 
القبله فيما هو القبله الفعليه للمسلمين لا ما كان كذلكك سابقا. 
(؟) لاختصاص الأدله بالبول و الغائط و لم يرد نهى عن استقبال القبله أو استدبارها حال الاستبراء و الاستنجاء. 

: 
نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لروايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط )١١‏ فكما أن القعود للغائط مستقبل القبله أو مستدبرا لها حرام 
فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر. 


و يرد عليه أن الروايه إنما وردت لبيان الكيفيه اللا-زمه فى القعود و أن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلى فلا يعتبر- فى القعود 
له- أن يرخى نفسه و لا أن يوسع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلى و إن التزم العامه باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب 
بعضهم إلى وجوبه [؟] فلا دلاله للروايه على حرمه 


]١[‏ ذكر فى شرح الزرقانى على مختصر أبى الضياء المالكى ج ١‏ ص 72و يندب لقاضى الحاجه حال الاستنجاء تفريج فخذيه و 
استرخاؤه لثئلا ينقبض المحل- 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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استقبال القبله أو استدبارها فى الاستنجاء. 


و قوله عليه 


السلام فى ذيلها: و إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه. أيضا يدل على ذلكك و لا أقل من أنه مشعر له لأنه 
ناظر إلى دفع ما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار إدخال الأنمله لتنظيف الباطن أو الاسترخاء أو التفريج الزائد أو غيرها من الأمور. 


و أما الاستبراء فهو أيضا كسابقه و لا دليل فيه على حرمه استقبال القبله و استدبارها و قد يقال فيه بالحرمه نظرا إلى أنه قد يخرج 
بسببه قطره بول أو قطرتان أو أكثر فإذا استبرأ المكلف مستقبلا للقبله أو مستدبرا لها- و هو عالم بخروج البول منه- فقد ارتكب 
الحرام الخروج البول منه نحو القبله أو دبرها. 


و يندفع بان الحكم فى لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه و لا شبهه حينئذ فى أن خروج القطره يكفى فى ترتب 
الحكم عليه و هذا كما فى الوضوء لأن المكلف إذا توضأ ثم استبرأ فخرج منه البول و لو قطره بطل وضوءه لترتب الحكم على 
خروج البول منه. و قد يتعلق بالبول و أن البول إلى القبله محرم- كما فى المقام- و لا تأمل فى عدم ترتب الحكم حينئذ على 
مجرد خروج قطره أو قطرتين لأنه لا يصدق بذلكك أنه قد بال و مع عدم صدقه لا مانع من 


على ما فيه من الأ-ذى فيؤدى ذلكك إلى بقاء النجاسه. و فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 588 يندب الاسترخاء قليلا عند 
الاستنجاء. و الشافعيه قالوا بوجوب الاسترخاء و الحنفيه قالوا انهما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائما محافظه على الصوم و فى 


بدائع الصنائع ج ١ص 5١‏ ينبغى ان يرخى نفسه إرخاء تكميلا 


للتطهير و فى البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 35 الاولى ان يقعد مسترخيا كل الاسترخاء إلا ان يكون صائما. 
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والواضطر إكى أحد الأمرين تخيرء.و إن كان الأحوط الاستدبار (1) 


استقبال القبله أو استدبارها. هذا كله بناء على أن المدركك فى المسأله هو الروايات و اما إذا استندنا إلى التسالم و الإجماع فالأمر 
أوضح لأن المتيقن منه إنما هو حرمه استقبال القبله أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر. 


(1) لأن استدبار القبله أقرب إلى إجلالها و تعظيمها هذا و الصحيح أن المسأله يختلف باختلاف المدركين و ذلكك: 


لأن المدرك فى الحكم بحرمه استقبال القبله و استدبارها إن كان هو الأخبار فمقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمتهما بين 
الاضطرار و غيره و معه تندرج المسأله فى كبرى التزاحم لعدم قدرته على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهما 
فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين و حيث أن الحرمه فى استقبال القبله محتمله الأهميه دون الحرمه فى استدبارها فلا مناص من 
تقديمها و بذلكك يتعين عليه الاستدبار و يكون الاحتياط به وجوبيا حينئك. 


وأما إذا كان المدركك هو التسالم و الإجماع- كما قربناه- اندرجت المسألة فى ذوران الأمربين التعبيج و التخير بحش الجعل 
و ذلك لأن الإجماع و التسالم إنما يوجبان حرمه استقبال القبله و استدبارها فى الجمله و لا يسببان حرمتهما على نحو الإطلاق 
حتى فى موارد عدم التمكن من كليهما و بما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما فى حقه معا فالحرمه فى 
حال الاضطرار إما أنها مجعوله فى خصوص استقبال القبله- لاحتمال كونها أهم- أو انها جعلت لاستقبالها و 


استدبارها مخيرا. و قد أسلفنا فى محله أن مقتضى الأصل - النافى للتعين- هو التخيير و معه يكون الاحتياط بالاستدبار احتياطا 
ندبيا لا محاله. 
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و لودار أمره بين أحدهما و تركك الستر مع وجود الناظر وجب الستر )١(‏ و لو اشتبهت القبله (؟). 


)١(‏ كما إذا كان فى غير القبله و دبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه فإن أمره يدور بين ترك استقبال القبله و استدبارها و 
البول من دون تستر و بين البول مستقبلا لها أو مستدبرا ولا إشكال فى وجوب التستر حينئذ بلا-فرق فى ذلكك بين كون 
المدرك هو الأخبار و كونه التسالم و الإجماع فإنه وقتئذ بحث علمى لا نتيجه عمليه له. 


فان المدركك لو كان هو الاخبار وقعت المزاحمه بين حرمتهما و حرمه كشف العوره و حيث أن الثانيه أهم- بالارتكاز- فتقدم 
على حرمتهما و يجوز للمكلف- أن يبول مستقبل القبله أو مستديرا لها. 


و إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع لم يبق دليل على حرمه استقبال القبله و استدبارها عند التزاحم و ذلكك لأن التسالم لا 


يقتضى حرمتهما إلا فى الجمله و فى غير مورد التزاحم و أما معه فلا مقتضى لحرمتهما كما هو ظاهر. 


(5) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبله من الاحتياط كما إذا دار أمر القبله بين نقطتين متقابلتين لأنه يتمكن حينئذ من البول 
إلى غيرهما من النقاط و كذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر فى نقاط معينه بحيث لو تقاطع خطان من تلكك 
النقاط- على وجه حصلت منهما زوايا أربع- علم بوجود القبله فى منتهى أحد الخطوط الأربعه لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها 
كما 


إذا بال بين خطين منها. 

وقد لا يتمكن من الاحتياط كما إذا دار أمر القبله بين جهات متعدده بحيث احتملنا القبله فى كل نقطه من نقاطها فان تمكن من 
الانتتظار إلى أن ينكشف له القبله- لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل و ظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو 
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لا يبعد العمل بالظن )١(‏ و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأ-خريين» و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع» 
التكليف ساقط فيتخير بين الجهات 


غير ذلكك مما يستكشف به القبله- تعين و بقيت حرمه التخلى إلى القبله أو استدبارها بحالها. 


و إن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسأله فى كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهه- لا بعينه- و قد بينا فى محله أن العلم 
الإجمالى لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار لأنه لم يتعلق بمخالفه الحكم الواقعى إذ لا اضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبله أو 
مستدبرا لها و إنما تعلق بارتكاب أحد أطراف الشبهه و لا يسقط بذلكك سوى وجوب الموافقه القطعيه مع بقاء المخالفه القطعيه 
بحرمتها وقد ذكرنا فى المباحث الأصوليه أن الموافقه القطعيه مع التمكن منها فى أطراف العلم واجبه و المخالفه القطعيه محرمه 
و مع العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقى المخالفه القطعيه على حرمتها خلافا لصاحب الكفايه «قده» حيث ذهب إلى سقوط 
العلم الإجمالى عن التنجيز بطرو الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. 


(1) إذاظن بالقبله فى جهه فهل يحرم التخلى إلى تلكك الجهه أو أن الظن كالشكك و لا يمكن الاعتماد عليه فلا محاله يتخير 
بينها و بين سائر الجهات؟ 


الصحيح أن الظن حجه فى باب القبله مطلقا و ذلكك لإطلاق صحيحه زراره 


قال: قال أبو جعفر: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله 0١١‏ لدلالتها على كفايه الأخذ- فى باب القبله بما هو أحرى و 
أرجح فى نظر المكلف. و لا اشعار فيها باختصاص ذلك بباب الصلاه بل مقتضى إطلاقها حجيه الظن فى تعبين القبله بالإضافه 
إلى الأحكام المترتبه عليها وجوبيه كانت- كما فى الصلاه و الدفن و نحوهما- أم تحريميه- كما فى التخلى- أم شرطا- كما فى 
الذبح. و هذا 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب القبله من الوسائل. 
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(مسأله )1١0‏ الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا )١(‏ ولا يجب منع الصبى و المجنون () إذا 
استقبلا أو استدبرا عند التخلى» و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع (”) من باب النهى عن المنكر, كما أنه يجب 
إرشاده إن كان من جهه جهله بالحكم, و لا يجب ردعه إن كان من جهه الجهل بالموضوع. 


من الموارد التى أثبتنا حجيه الظن فيها بالخصوص. 


)١(‏ قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمه الشىء أو من الخارج أن ذلكك الشى ء مبغوض مطلقا و أن المولى لا يرضى 
بصدوره و لو من غير المكلفين كما فى الخمر و اللواط و الزنا و قتل النفس و أمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها و 
لو من الصبى و فى مثل ذلكك يحرم إيجاده و إصداره بالصبى بالاختيار لأنه إيجاد للمبغوض شرعا. 


وقد لا يستفاد من نفس الدليل و لا من الخارج إلا حرمه الشىء على المكلفين و لا مانع فى مثله من إصداره بغير المكلفين 
لعدم كونه مبغوضا من مثله و الأمر فى المقام 


كذلكك لأن غايه ما ثبت بالإجماع و الروايات إنما هى حرمه استقبال القبله و استدبارها من المكلفين لأن الخطاب مختص بهم 
كما فى بعضها: إذا دخلت المخرج .. )١١‏ أو: لا تستقبل القبله و لا تستديرها 27١‏ فلا يكون استقبالها و استدبارها مبغوضا من غير 
البالغين و معه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلى هذا و لو شككنا فى ذلك و لم نعلم أن المنهى عنه مبغوض مطلقا أو مبغوض 
من المكلفين أيضا لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصاله البراءه عن حرمته. 


(؟) كما يظهر وجهه مما يأتى فى التعليقه الآتيه. 


(*) المتخلى مستقبل القبله أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم 


)١(‏ المرويتان فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويتان فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و موضوعه و قد لا يكون و غير العالم قد يكون ناسيا و غافلا و قد يكون جاهلا بالحكم أو موضوعه. 

أما العالم بالحكم و موضوعه فلا إشكال فى وجوب ردعه لوجوب النهى عن المنكر و حرمه العمل فى حقه. 

و أماغير العالم فقد يكون جهله رافعا للحرمه الواقعيه عنه كما فى الناسى و الغافل و لا يجب الردع فى مثله لأنما يصدر منهما 
عمل محلل حقيقه و غير مبغوض فى حقهما. و قد يكون جهله مسوغا للعمل فى مرحله الظاهر فحسب و لا يتصف بالحليه 


الواقعيه لأجله بل هو باق على مبغوضيته و حرمته كما هو الحال فى موارد الجهل بالموضوع إذا ارتكب العمل اعتمادا على أصل 
أو أماره نظير ما إذا ظن بالقبله فى جهه معينه أو قامت الأماره على ذلكك و بال المكلف 


إلى غيرها و صادف القبله واقعا لخطإ الأماره أو الظن. 


و الردع فى هذه الصوره أيضا غير واجب و هذا لا لأن العمل مباح واقعا بل لأنه مرخص فى الارتكاب و مع الترخيص المولوى و 
لو فى مرحله الظاهر لا يبقى مجال للردع عنه و هذا هو الحال فى جميع الشبهات الموضوعيه- إذا اعتمد فيها على أصل أو أماره 
معتبره و لم يصادفا الواقع- إلا فى موارد علمنا فيها باهتمام الشارع و عدم رضائه بصدورها و لو من غير المكلفين و ذلك كما 
فى النفوس و الأعراض و الأموال الخطيره فإذا أراد تزويج أمريه و علمنا أنها أخته أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر و 
علمنا أنه مؤمن محرم القتل وجب ردعه عن عمله و إن كان مستندا فى عمله ذلكك إلى حجه معتبره. و أما لو كان المكلف 
جاهلا- بالحكم و لم يكن جهله رافعا للحرمه الواقعيه- كما فى موارد الغفله و النسيان- فيجب إرشاده من باب وجوب البيان و 
تبليغ الأحكام الشرعيه و حفظها عن الانطماس و الاندراس. 
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ولو سأل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البيان )١(‏ نعم لا يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع (7). 


(مسأله )١8‏ يتحقق تركك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين (”) و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان 


ار 


)١(‏ لأمنه من السؤال عن الموضوع الخارجى و لا يجب فيه البيان. نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب و البيان لوجوب تبليغ 
الأحكام و إرشاد الجهال 


(؟) كما لو عين القبله فى غير جهتها ليبول إلى جهه القبله. نظير ما إذا عدم طعاما نجسا للجاهل ليأكله 


وقد ذكرنا فى بحث المياه أن الشارع إذا نهى المكلف عن عمل دلنا ذلكك- بحسب الارتكاز- على أن مبغوض الشارع مطلق 
الوجود بلا فرق فى ذلكك بين إيجاده بالمباشره و إيجاده بالتسبيب فإيجاد البول إلى القبله بالتسبيب كاصداره بالمباشره حرام. 


(6) أما إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع فلانه لا إجماع و لا تسالم على حرمه التخلى منحرفا عن القبله إلى الشرق أو 
الغرب لاختصاصهما بالتخلى إلى القبله فحسب. و أما إذا كان المدركك هو الروايات فلأنها إبها ولك على حوره انتعبالالعيلة ان 
استدبارها و لا دلالله لها على وجوب التشريق أو التغريب. و ما ورد فى بعض النصوص من قوله صلى الله عليه و آله و لكن 
شرقوا أو غربوا »١١‏ غير صالح للاستدلال به على وجوبهما و ذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله و غيره و لعدم دلالته على وجوبهما 
بالمعنى المقصود فى المقام أعنى مواجهه المشرق أو المغرب لأنهما بمعنى الميل إليهما و الانحراف عن القبله و بهذا المعنى 
يستعملان اليوم فى عرفنا فيتحققان فى أمثال بلادنا بالميل إلى طرفى الشرق أو الغرب. 


ل 
)١(‏ وهو روايه عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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(مسأله 1) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاه تركك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب 
(1). 


(مسأله 18) عند اشتباه القبله بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله (؟) 


)١1(‏ و الوجه فى ذلكك أما بناء على أن مدركهما الإجماع و التسالم فلان المقدار المتيقن منهما حرمه الاستقبال و الاستدبار فى 
البول و الغائط 


المعتادين و قيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه غير معلوم. 


و أما بناءعلن أن المدرك هو الأخارقلان :ما بصدن من المتخلى مشتقيل القبلة أو مسقديرا لها أمران: «أحذهماة: الاستقبال و 
استدبار القبله. 


و «ثانيهما»: التبول و التغوط فان كان المحرم فى حقه هو استقبال القبله و استدبارها حال التخلى فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول 
للأغبان الناعيه عديتنا لأدن مر كز الحرحة أهر القارى له وجو ابعفاله و اسغدباردى إن كان البؤال و الغائط جارحة عه فحت 


قدرته. 


و أما لو كان المحرم على المتخلى هو التبول و التغوط مستقبل القبله أو مستدبرا لها- كما هو مدلول النصوص - فالأخبار لا 
تشمل المقام ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبله و استدبارها لأن الأفعال الصادره عن المكلفين إنما تتصف 
بالحرمه أو غيرها إذا كانت اختياريه لفاعلها و التبول و التغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتتصفان 
بالحرمه فى حقه فما أفاده الماتن «قده» هو الصحيح و مع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و فى غير 
ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما فى حقه زائدا على إمكانه و وسعه و إلا لاستلزم العسر و الحرج المنفيين فى الشريعه 
المقدسه. 


(؟) لاستلزامه المخالفه القطعيه مع اتحاد الواقعه و قد تقدم أن الموافقه القطعيه فى أطراف العلم الإجمالى واجبه كما أن المخالفه 
القطعيه فيها محرمه فيما إذا 
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إلى جميع الأطراف. نعم إذا اختار فى مره أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها )١(‏ بل له أن يختار فى كل مره جهه أخرى 
إلى تمام الأربع» و إن كان 


الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأ-مرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلكك من الأنولء بل لا يترك فى هذه 
الصوره. 


أمكننا و حيث لا يمكن الموافقه القطعيه فى المقام لاضطرار المكلف إلى التخلى مستقبلا أو مستدبرا لبعض الجهات سقط العلم 
الإجمالى عن التنجيز بالإضافه إلى وجوب الموافقه إلا أنه بالإضافه إلى حرمه المخالفه القطعيه باق على تنجيزه لإمكانها و قد مر 
أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهه لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن 
يظهر الحال لكان العلم منجزا بالإضافه إلى وجوب الموافقه القطعيه أيضا. 


)١(‏ بأن كانت الواقعه متعدده كما إذا حبس مده فى مكان و اضطر فيه الى البول متعددا و كون التخبير استمراريا حينئذ و عدم 
وجوب اختيار الطرف الذى قد اختاره فى المره الأولى كما ذهب اليه الماتن «قده) مبنى على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى 
الأشمور التدريجيه وقد ذكرنا فى محله أن التدريجى كالدفعى و العلم الإجمالى منجز فى كليهما و ذلكك لأن للمكلف علوما 
إجماليه عند العلم بحرمه البول إلى إحدى الجهات و ذلكك لأننه إذا بال إلى جهه علم أن البول الى تلكك الجهه أو الى الجهه 
الأسخرى محرم و هكذا الحال فى المره الثانيه و الثالئه و هكذا و مقتضى ذلك تنجز التكليف بالإضافه إلى الموافقه و المخالفه 
القطعيتين. 

نعم الموافقه القطعيه ساقطه عن الوجوب لعدم كونها ممكنه فى حقه- للاضطرار- و لكن المخالفه القطعيه باقيه على حرمتها 


لكونها ميسوره له وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهه لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافه إلى حرمه 
المخالفه القطعيه بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون 


المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام 
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(مسأله 19) إذا علم ببقاء شى ء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بتركك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشد 
(1). 


من الابتداء و عدمه و إن كان القصد إليه أشنع فعلى ذلكك لا يكون التخيير استمراريا و إنما هو بدوى هذا. 


وقد يقال إن التخبير استمرارى فى المقام وله أن يختار فى كل مره جهه غير الجهه التى اختارها أولا بدعوى أنه إذا بال إلى 
جميع الجهات و إن حصل له العلم بالمخالفه القطعيه إلا أنه يعلم حصول الموافقه القطعيه أيضا لعلمه بأنه بال الى غير القبله فى 
بعض الجهات لأن الجواب ليست قبله بأجمعها. و أما إذا اقتصر على ما اختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفه القطعيه بالوجدان إلا 
أنه لم يحصل العلم بالموافقه القطعيه أيضا لاحتمال أن تكون القبله هى الجهه التى قد اختارها للتخلى فالموافقه و المخالفه 
احتماليتان و الأمر يدور بين المخالفه القطعيه المستلزمه للموافقه القطعيه و بين الموافقه الاحتماليه المستلزمه للمخالفه الاحتماليه 
و هما سيان عقلا و لا ترجيح لأحدهما على الآخر هذا. 


ولا-يمكن المساعده على ذلكك لأأن المخالفه الاحتماليه المقرونه بالموافقه كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفه القطعيه 
المستتبعه للعلم بالموافقه القطعيه لما بيناه فى المباحث الأصوليه من أن المخالفه الاحتماليه- بالترخيص فى بعض الأطراف- أمر 
ممكن لا قباحه فيه و إنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدله اعتبار الأصول العمليه و عدم شمولها للأطراف إذ شمولها لبعضها المعين 
لا مرجح له و شمولها للجميع يستلزم الترخيص فى المعصيه و شمولها لبعضها غير المعين لا معنى محصل له. و هذا بخلاف 
المخالفه القطعيه لأن الترخيص فيها 


قبيح و إن كانت مستتبعه للعلم بالموافقه القطعيه و على الجمله العقل لا يرخص فى المخالفه القطعيه تحصيلا للعلم بالموافقه 
القطعيه. 


)١(‏ تعرض «قده) فى المسأله الرابعه عشره لحكم الاستبراء مستقبل 
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(مسأله ؟) يحرم التخلى فى ملكك الغير )١(‏ من غير اذنه حتى الوقف الخاصء بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (5) و 
كذا يحرم على قبور 


القبله أو مستدبرها و جعل تركهما أحوطء و جعل الأحوط فى المقام أشد و ذلكك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء. 
و قد قدمنا جوازه مستقبل القبله و مستدبرها لأن المتيقن من التسالم و الإجماع غير ذلكك و ليست الحرمه فى الأدله اللفظيه مترتبه 
على مجرد خروج البول من مخرجه و إنما هى مترتبه على عدم جواز البول مستقبل القبله و مستدبرها و من البديهى أن 


الاستبراء- و لو خرج به البول- لا يسمى بولا عرفا و لا يصدق معه أنه يبول بل يقال إنه يستبرئ. 


)١(‏ لحرمه التصرف فى ملكك الغير من غير اذنه و رضاه و نظيره الوقف الخاص لأنن التخلى فيه من دون رضى الموقوف عليه 


تصرف فى الوقف على غير ما أوقفه أهله. 
(9)اثدرفة الخل فى الطريق عي النافك تنعت على أجف أمربى: 


«وأحدهما): القول بان الطرق غير النافذه مختصه كانت أم مشتركه ملكك لأربابها بالحيازه و من ثمه جاز لهم أن يجعلوا لها الباب 
و جاز منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه و هذا كله للسيره الجاريه عليه و معه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أربابها كما هو 
الحال فى الأملاكك و الوقوف. 


«اثانيهما»: أن التصرف فيها بالتخلى أو غيره- بناء على عدم كونها ملكا لأربابها- إنما 


يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها. و أما إذا زاحمه و لو بتلوث أبدانهم و أثوابهم- و لو فى استطراقهم ليلا- فلا مجوز 
لمنعهم و مزاحمتهم بالتخلى أو غيره كما هو الحال فى الطرق النافذه لأن التخلى و غيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم 


الماره بوجه. 
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(مسأله ١‏ المراد بمقاديم البدن: الصدرء و البطن, و الركبتان (5). 


()الجرمه مكف المؤمن شاو ينا 


(0) اعتبر فى باب الصلاه- مضافا إلى استقبال القبله بالصدر و البطن و الركبتين- استقبال القبله بالوجه. و لا يعتبر هذا فى المقام 
للفرق بين استقبال القبله فى الصلاه و بين استقبالها فيما نحن فيه و الفارق هو الدليل لأنه دل على اعتبار استقبال القبله بالوجه فى 
الصلاه كما فى قوله عز من قائل وَ حَدِتٌ لكا كنم َوَلُوا و م شَّطْرَهُ 0١‏ وقد ورد النهى » عن الالتفات يمينا و شمالا فى 
الصلاه و فى بعض الأخبار: أمروا أن يقيموا وجوههم شطره 03 و بالجمله الدليل الخارجى قام على اعتبار ذلكك فى باب الصلاه. 


ولم يقم أى دليل على اعتباره فى المقام لأن المناط فى حرمه التخلى إنما هو صدق استقبال القبله بالبول و الغائط و لا ينبغى 
التردد فى عدم توقف ذلكك- أى صدق استقبال القبله- على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر فى المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه 
لولاه و كذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر. و أما الركبتان فقد ذكرنا فى بحث الصلاه ان الاستقبال 
بهما غير معتبر فى الصلاه فضلا عن غيرها و ذلكك لصحه الصلاه متربعا مع أن الركبتين تستقبلان الشرق و 


الغرب. و فى الصلاه قائما و إن كانتا واقعتين نحو القبله إلا أنه غير معتبر فى استقبال الصلاه هذا كله فى باب الصلاه. 


و كذلك الحال فى المقام لصدق استقبال القبله فيما إذا قعد للتخلى على النحو المتعارف- بان استقبل القبله بصدره و بطنه و 
رفع رجليهما أمامه- فان الركبتين 


.10٠ البقره: ؟: 188 و‎ )١( 

() راجع ب ١‏ من أبواب القبله من الوسائل. 

(*) راجع ب ١‏ من أبواب القبله من الوسائل. 
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(مسأله 3١‏ لا يجوز التخلى فى مثل المدارس )١(‏ التى لا يعلم كيفيه وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم 
فيها أو من هذه الجهه أعم 


حينئذ إلى السماء مع عدم صدق الاستقبال عليه و كذا الحال فيما إذا قعد للتخلى متربعا إذ يصدق عليه الاستقبال عرفا. مع أن 
الركبتين إلى الشرق و الغرب على أن العاده جرت على عدم الاستقبال بهما فى التخلى لما عرفت من عدم استقبال القبله 
بالركبتين فى التخلى على الوجه المتعارف اللهم إلا بمشقه خارجه عما هو المتعارف المعتاد. 


)١(‏ إذا ثبت أن المدرسه- مثلا-- وقفت لطائفه معينه أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينه أو برؤيه ورقه الوقف و نحوهما فهى من 
الوقوف الخاصه و قد تقدم أن التصرف فيها محرم و لا نعيد» كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامه جاز فيها التخلى و غيره من 
التصرفات. 


و إنما الكلام فيما إذا لم يثبت شىء من ذلك. و الأقوى حرمه التصرف حينئذ لأن التصرف فى الوقوف إنما يجوز إذا جعلها 
الواقف عامه بالنسبه إلى المتصرف فيها فالشكك فى جواز التصرف و عدمه ينشأ عن الشكك فى كيفيه جعل الواقىف و أنه جعل 


كمه 


عاما أو خاصا و مقتضى أصاله عدم جعله عاما بالنسبه إلى التصرف حرمه التصرف فيه. 


و بعباره أخرى المدرسه قد خرجت عن سلطنه الواقف جزما و إنما الشكك فى أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفا عاما يشمل 
المتخلى أو بجعلها وقفا مختصا لطائفه لا يشمل المتصرف فيه و الأصل عدم جعلها وقفا عاما بالإضافه اليه و لا يعارض ذلكك 
أصاله عدم جعلها وقفا خاصا لأنها و إن كانت تامه الأركان فى نفسها إلا أن الأثر لم يترتب على عدم جعل الوقف خاصاء و إنما 
ترتب على جعلها وقفا عاما لأن جواز التصرف فى المال يتوقف على اذن المالكك أو كون المتصرف 
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من الطلا-ب و غيرهم, و يكفى إذن المتولى )١(‏ إذا لم يعلم كونه على خلا-ف الواقع» و الظاهر كفايه جريان العاده (؟) أيضا 
بذلكء و كذا الحال فى غير التخلى من التصرفات الأخر. 


مالكا له و الا-ذن مفروض العدم و المالكيه- بمعنى نفوذ التصرفات و جوازها- إنما يبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلى 
فعدم كونه وقفا خاصا لا أثر شرعى له و استصحابه لإثبات عموم وقفها من الأصول المثبته. 


)١(‏ لحجيه قول ذى اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع. 


(؟) كما إذا جرت العاده على التصرف فى الوقف يدا بيد من دون مخالف و نكير و ذلكك لأن يدهم يد عامه نوعيه و هى كاليد 
الشخصيه فى الاعتبار و هذا هو الحال فى الخانات الشاه عباسيه الموجوده فى بعض الطرق فان المسافرين يدخلونها للتخلى و 
لسائر التصرفات و لا ينكر ذلكك فى زمان و به يستكشف أن الوقف عام. 

فصل فى الاستنحجاء 


00 


الكلام فى ذلكك يقع من جهات: 


«الجهه الأولى»: وجوب غسل المخرج بالماء. و قد تكلمنا فى كبرى ذلكك فى مباحث المياه و قلنا إن المتنجس لا يطهر إلا 
بالغسل و لا يكفى فيه المسح و الدلكك كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء ولا يكفى الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات و 
إنما الكلام فى المقام فى مخرج البول بخصوصه و أنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 11 


أو أنه كسائر المتنجسات التى لا يطهر إلا بالغسل بالماء؟ و يظهر من عده روايات كفايه التمسح فى مخرج البول. 


«منها»: روايه سماعه قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام إنى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجى ء منى البلل ما يفسد سراويلى قال: 
ليس نه يسن .)١١‏ 


1 
و «منها» موثقه حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد 


ذلك على فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقكك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك .)١‏ 


0 0 
و «منها»: خبر عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: 


كل شىء يابس زكى 00 هذا و الصحيح عدم كفايه التمسح فى تطهيره و ذلكك لأن أقصى ما يستفاد من الروايتين الأوليتين 
عدم تنجيس المتنجس و أن الذكر المتنجس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه كما أنهما لا ينجسان السراويل و غيره 
من ملاقياتهما فلا دلاله لهما على طهاره مخرج البول بالتمسح. 


مضافا إلى أن الروايه الأولى ضعيفه السند بحكيم بن مسكين و الهيثم بن أبى مسروق لعدم توثيقهما 


على أنهما معارضتان فى موردهما بصحيحه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال فى موضع ليس 
فيه ماء فمسح ذكره بحجر .. قال: يغسل ذكره و فخذيه .. «) لدلالتها على عدم طهاره الذكر بالمسح و تنجيس المتنجس و من 
هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهما مع المتنجس و هو الذكر. و أما روايه ابن بكير فهى مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن خالد 
قاصره الدلاله على المدعى لأنها ظاهره فى أن مخرج البول بعد ما يبس لا ينجس 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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.)١( مرتين‎ 


لما لاقاه لا أنه يطهر بيبوسته فان مجرد اليبوسه لو كان كافيا فى تطهير المتنجس لم يحتج فى تطهير الفرش و الثياب و البدن و 
غيرها إلى الغسل مع وضوح عدم طهارتها إلا بالغسل بالماء فالعموم فى قوله: كل شىء .. بمعنى أن كل يابس لا تسرى نجاسه 
لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسه هذا. 


مضافا إلى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلائه أحجار بذلكك جرت 
السنه من رسول الله صلَى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بد من غسله 0١١‏ و روايه بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام 


أنه قال يجزى من الغائط المسح الأحهان ولأ يعدي مق الول إلا الماء «؟» فالمتحصل أن مخرج 


البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء هذا كله فى الجهه الأولى. 


)١(‏ هذه هى الجهه الثانيه من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و يقع فيها الكلام فى أن الغسل مره واحده هل يكفى فى تطهير 


مخرج البول أو يعتبر فيه التعدد؟ 


قد يقال بكفايه الغسل مره و يستدل عليها بجمله من الأخبار: 


لا لا 
«منها»: موثقه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو 


بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين 0 لأ-نه عليه السلام على ما هو ظاهر الموثقه بصدد بيان ما هو 
المعتبر فى الاستنجاء و مع ذلكك تركك التقييد بمرتين فظهورها فى كفايه المره قوى غايته و يزيدها ظهورا أنه عليه السلام قيد 
الوضوء بمرتين فان التعرض للتعدد فى الوضوء- مع استحبابه- دون المقام أظهر فى الدلاله على عدم اعتبار التعدد فى مخرج 
البول. 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و يرد على هذا الاستدلال أن الموثقه إنما وردت لبيان ما هو المعتبر فى الوضوء و ذلكك بقرينه السؤال لأن السائل إنما سأله عن 
الوضوء الذى افترضه الله على العباد و ليست بصدد بيان ما يجب فى تطهير مخرج البول فلو دلت الموثقه فإنما تدل على اشتراط 
الاستنجاء فى صحه الوضوء كما يأتى عند التعرض لتلكك المسأله اللهم إلا أن يقال إن السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه 
عليه السلام تصدى لبيان ما 


يعتبر فى الوضوء و ما هو مقدمه له من غسل الذكر و تطهير موضع الغائط أيضا- تفضلا- إذا الموثقه مطلقه. و الجواب عنها- 
على ذلكك يأتى فى الجواب عن روايه نشيط فانتظره. 


و «منها): حسنه ابن المغيره عن اق الحسن عليه السلام قال: قلت له: 
للاستتجاء خذ؟ قال: لأء ينقى ما ثمه .: 0) لأنها تقتضى بإطلاقها كفايه مجرد النقاء فى الاستنجاء سواء أ كان بالغسل بالماء أم 
بغيره و على تقدير الغسل بالماء غسل مره أو مرتين. 


و فيه أن الاستنجاء- لغه- بمعنى إنقاء موضع الغائط- بالغسل أو المسح- لأنه من النحو فلا يشمل موضع البول بوجه و إن كان 
فى كلمات الفقهاء «قدهم» يستعمل بالمعنى الأ-عم. على أنه لو كان شاملا لغسل موضع البول فى نفسه ففى الروايه قرينه على 
عدم اراده المعنى الأعم و ذلكك لما ورد فى ذيله من قوله: قلت ينقى ما ثمه و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر اليه. و من الظاهر 
أن الريح يختص بالغائط فالمراد بالاستنجاء فى الحسنه هو إنقاء موضع الغائط فحسب. 


1 
و «منها/: صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا 


)١(‏ المرويه فى ب 17 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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انقطت دره البول فصب الماء و0 لأن قوله: صب الماء بإطلاقه يقتضى جواز الاقتصار بالصب مره واحده. 


و يندفع: بأن الصحيحه بصدد ببان أن الاستبراء من البول غير معتبر فى طهاره المحل بالغسل بل إذا صب الماء عليه بعد انقطاع 
الدره طهر و ليست ناظره إلى بيان عدم اعتبار التعدد فى تطهير مخرج البول. 


0 
و «منها/: روايه نشيط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته كم 


يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفه من البلل «7" و هذه الروايه هى العمده فى المقام لاشتمالها 
على السؤال عن كم الماء و مقداره اللازم فى غسل مخرج البول و قد دلت على أن كمه مثلا ما على الحشفه و تقريب دلالتها 
على المدعى أن مثلى البلل الموجود على رأس الحشفه إما أن يصبا عليها دفعه واحده أو دفعتين لا سبيل إلى إراده الثانى بوجه 
لأن مثل البلل إذا صب على المحل خرج عن كونه ماء مطلقا لا-متزاجه بالبول المساوى معه بحسب الحكم و من الظاهر أن 
المضاف لا يكفى فى تطهير المتنجس فاراده الشقه الأول هى المتعينه و الجواب عن هذه الروايه أنها ضعيفه السند بهيثم ابن أبى 
مسروق بل يمكن المناقشه فى سندها بغير ذلكك أيضا فليراجع. 


ثم لو أغمضنا عن ذلك و بنينا على صحه سندها لكون الروايه موردا لاعتمادهم «قدهم): حيث أدرجوا عباراتها فى كتبهم و 
فتاويهم و قالوا: يجزى فى الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفه فهى قابله للمناقشه فى دلالتها و ذلكك لأن أقصى ما هناكك أن 
الروايه بإطلاقها يقتضى كفايه الغسل مره و ليست صريحه فى ذلكك لأن مثلا أعلى الحشفه قد يصبا مره واحده و قد يصبا مرتين 


(1) المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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ولا تقييد فى الروايه بأحدهما. 


و «دعوى» أن القطره الأولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفه يخرج عن كونها ماء مطلقا مما لا يصغى إليه لآن القطره إذا 
وصلت إلى الحشفه سقطت عنها القطره العالقه 


على المحل كما أن القطره الثانيه إذا وصلت إليها سقطت عنه القطره الأولى لا محاله و معه لا تجتمع القطرتان فى رأس الحشفه 
ليخرج الماء عن إطلاقه بالامتزاج بل لو لا انفصال البول بالصبه الأولى عن المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلى ما على الحشفه 
دفعه واحده أيضا و ذلك لأن الماء إذا امتزج بشىء آخر بمقدار الثلث خرج عن إطلاقه فلو امتزج كران من الماء بمقدار كر 
من البول سلب إطلاقهما لأنن الثلث لا يندك فى الثلثين حتى لا يؤثر فيهما فالمتحصل أن كفايه المره إنما تستفاد من إطلاق 
الرواة 

إذا لا مانع من تقييدها بغيرها مما دل على اعتبار التعدد فى البول لصحيحه البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب 
عليه الماء مرتين 1١‏ و غيرها من الأخبار الداله على المراد و مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل المطلقه على بيان كم الماء اللازم 
فى غسل مخرج البول من دون أن تكون متعرضه لكيفيته من أن المثلين يصبان مره أو مرتين فان المدار فى كيفيه الغسل على 
المقيدات و هى تقتضى لزوم الصب مرتين. 

هذا و قد يقال- كما عن غير واحد- إن صحيحه البزنطى و غيرها من المقيدات المشتمله على كلمه «الإصابه) منصرفه عن مخرج 


البول لأن ظاهر الإصابه إصابه البول للجسد من غير الجسد و لا تشمل البول الخارج من الجسد. 


وهذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل و ذلكك لأن الإصابه بمعنى الملاقاه 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من النجاسات و 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”* ص: 97" 


و هى تعم البول الواصل من الجسد إلى الجسد فلو ورد اغسل بدنكك مما يصيبه من النجاسات 


فهل يشكك فى شموله للدم أو المنى أو غيرهما من النجاسات الخارجه من البدن؟! على أن العمل بظاهر الروايه غير ممكن فى 
نفسها لأنها تدل على كفايه مثلى ما على الحشفه من البلل و هو عباره عن الأ-جزاء اللطيفه المتخلفه فى المحل و نسبه البلل 
الوجود على الحشفه إلى القطره كنسبه الواحد إلى العشره. إذ القطره الواحده يمكن أن تبلل بها الكف- مثلا- و نسبه مخرج 
البول إلى الكف كنسبه الواحد إلى العشره أو ما يقاربها فما على الحشفه من البلل عشر القطره- تقريبا و لا شبهه فى أن مثلى 
عشر القطره لا يستوعب مخرج البول استيعابا يصدق عليه الغسل عرفا. 


مع أن مقتضى الأدله و منها موثقه يونس بن يعقوب المتقدمه ١١‏ المشتمله على قوله عليه السلام يغسل ذكره. اعتبار الغسل فى 
تطهير مخرج البول فظاهر الروايه مما لا يمكن العمل به. و أما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطره- كما عبرنا بها 
آنفا فهو أمر يحتاج إلى دليل لعدم حجبه الروايه فيما يخالف ظاهرها. هذا كله فى روايه النشيط و قد ظهر بذلكك الجواب عن 
موثقه يونس المتقدمه أيضا- بناء على أنها مطلقه- إذ لا بد من تقييدها بصحيحه البزنطى و غيرها من المقيدات. 


1 
ثم إن للنشيط روايه أخرى فى المقام و هى مرسله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجزى من البول أن تغسله بمثله 7) و هى 


مضافا إلى إرسالها قاصره الدلاله على المدعى لأن الضمير فى «بمثله) غير ظاهر المرجع فهل يرجع إلى ما على الحشفه و هو غير 
مذكور فى الروايه أو يرجع إلى البول و معناه إنه لا بد من غسل البول 


.5/4 المتقدمه فى ص‎ )١( 


00 


المرويه فى ب 728 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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بمثله من الماء. و الظاهر أنها بصدد بيان أن البول كالماء فكما أن غسل الماء المتنجس لا يحتاج إلى مسح أو ذلك و نحوهما 
فكذلك البول يرتفع بصب الماء عليه من دون حاجه إلى دلكه و هذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الإطلاءق فلا 
اختصاص له بمخرج البول لأن الوارد فى الروايه مطلق البول. 


وقد صرح بذلك فى مرسله الكلينى: و روى أنه يجزى أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفه و غيره 0١١‏ كما 
صرح بعدم اعتبار الدلكك فيه فى مرسلته الثانيه: روى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلكك »'١‏ فالضمير على ما ذكرناه راجع إلى 
البول بالمعنى المتقدم فلا دلاله لها على كفايه المره بوجه. 


و«منها): صحيحه_زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت 
السنه من رسول الله صِلى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بد من غسله «2 لأن مقتضى إطلاقها جواز الاقتصار على الغسل مره 
واحده. و الجواب عن ذلكك أن الصحيحه إنما سيقت لبيان الفارق بين المخرجين و ان مخرج الغائط يكفى فيه التمسح بالأحجار 
دون مخرج البول و لم يرد لبيان كفايه المره فى البول هذا مضافا إلى انها على تقدير إطلاقها كروايه نشيط المتقدمه و غيرها لا 
بد من ان يقيد بما دل على لزوم التعدد فى البول كما مر و على الجمله أن التعدد فى غسل مخرج البول لو لم يكن أقوى فلا أقل 
أنه أحوط. 


متؤةناه أن الأخباز المعدل بها غلى كاه المروجين مالس بضده الباق من تلك الناحيةت- كصحيحه زرارة:ئ غيرها ابي 


)١(‏ المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره". ص: 7486 


ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته. بقى الكلام فى صحيحه البزنطى المتقدمه و غيرها من الأخبار الوارده فى تعدد الصب 
أو الغسل فيما أصابه البول فان منعنا دعوى انصرافها إلى اصابه البول للجسد من غير الجسد- كما عرفت- فلا كلام فيما قويناه 
آنفا من اعتبار التعدد فى مخرج البول. و أما لو قلنا بانصراف الاخبار إلى إصابه البول من غير الجسد كما لعله معنى الإصابه فى 
صحيحه داود ابن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم 
بالمقاريض .. 0١١‏ لوضوح أن الإصابه لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابه البول الخارج من الجسد للجسد حتى يشمل المخرج 
البول فان قرضه بسبب البول يستلزم انعدامه متدرجا- فيمكننا الاستدلال على اعتبار التعدد بان الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسه- 
كما مر غير مره- و لا فرق فى نجاسه البول حسب ما هو المرتكز فى الأذهان بين مخرج البول و غيره. 

ثم لو تنزلنا عن ذلكك أيضا و منعنا ارتكاز التسويه بين البول الخارج من الجسد و الطارئ من غيره و لو باحتمال الفرق بينهما 
لدى العرف فلا محاله تصل النوبه إلى الأصول العمليه لعدم جواز التمسكك باحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محاله تصل 
النوبه 


إلى الأصول العمليه لعدم جواز التمسكك بإطلاق الأدله الداله على كفايه الغسله الواحده فى مطلق النجاسات و ذلكك لما فرضناه 
من أنها كالأدله الداله على التعدد منصرفه إلى النجاسات الخارجيه و لا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبه إلى 
الأصول العمليه: 


فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه لا بد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسله الواحده نشكك فى 
طهاره مخرج البول و عدمها و معه يجرى استصحاب النجاسه ما لم يقطع بالارتفاع و أما بناء على مسلكنا من عدم جريان 
الاستصحاب فى الأحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسله 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب الماء المطلق و ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: انا 


والأفضل اثلاث :(0)ايما نمم غسلة (0) ولك جرع غير المنات وال فزق نين الذكرة الآأس و الحض (0دى كذا فرق بين 
المخرج الطبيعى و غيره معتادا 


الواحده إذا شككنا فى نجاسه المخرج رجعنا إلى قاعده الطهاره و بها يقتصر فى تطهير مخرج البول على الغسل مره. 


)١(‏ لما رواه زراره قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق )١١‏ و عن المنتقى أن ضمير «كان» عائد 
الى أبى جعفر عليه السلام و قوله كان يدل على انه عليه السلام كان مستمرا على الثلاث و هذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم 
يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلكك منه عليه السلام مره أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا. 


ثم إن المدركك فى اسناد الروايه إلى أبى جعفر عليه السلام شهاده المنتقى- كما مر- و 


لا ندرى من أين جاء به؟ لأن زراره لجلالته و علو منزلته و ان كان لا يروى عن غير المعصوم عليه السلام إلا أن تعيبنه فى أبى 
جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينه لأ-نه عاصر كلا من الباقر و الصادق عليهما السلام و لا دليل على تعيين المروى عنه فى 
أحدهما عليهما السلام و ربما احتمل رجوع الضمير فى «قال» الى أبى جعفر عليه السلام و فى «كان» الى النبى صلى الله عليه و 
آله ولو نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لأن الروايه مرويه عن زراره و ظاهرها انه الفاعل ل «قال» فإرجاع الضمير فيه الى النبى 
صلى الله عليه و آله مع انه لم يذكر فى الكلام يحتاج إلى قرينه معينه و لا قرينه عليه. 


(6)لموثقه يونين وضحيحه زوازه المتفتامتين 9 و غيرهما من الأذلة القائمه على اعثبار الفسل فى تظهيز المتتحسات: 


(؟) لإطلاق الأخبار الداله على التعدد. نعم لو بنينا على كفايه 


(1) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المتقدمتان فى ص 885". 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: م 


أو غير معتاد )١(‏ و فى مخرج الغائط مخير (؟) بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق 


المره فى المقام لاختص ذلك بالرجال و ذلك لأن عمده الدليل على هذا القول روايتان: «إحداهما؛ موثقه يونس بن يعقوب. و 
«ثانيتهما»: روايه نشيط و هما مختصتان بالرجال. 


أما الموثقه فبقرينتين: «إحداهما): قوله عليه السلام يغسل ذكره و «ثانيتهما)»: قوله: و يذهب الغائط و ذلكك لأن الإذهاب بمعنى 
الإزاله و لو بالتمسح بالخرق و المدر و الاستنجاء بغير الماء انما يتم على الأغلب فى الرجال لأن من البعيد فى النساء أن لا 


يصل بولهن الى حواشى مخرج الغائط و معه لا يكتفى بالتمسح فى الاستنجاء منه» و على الجمله ان موردها الذكر فهى مختصه 
بالرجال. نعم لو كان موردا لموثقه شيئا قابل التحقق فى النساء تعدينا من الذكر إلى الأنثى أيضا بقاعده الاشتراكك فى التكليف 
كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل. 


و أما الروايه فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها: مثلا ما على الحشفه من البلل. 


() كل ذلك لإطلاءق الأخبار نعم لو قلنا بكفايه المره فى مخرج البول اختص ذلكك بالمخرج الطبيعى لورود الروايتين 
المتقدمتين فى الذكر و الحشفه و لا مناص معه من الالتزام بالتعدد فى غير المخرج الطبيعى و الخنثى. 


() لصحيه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت السنه 
من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بدّ من غسله ١١‏ و غيرها من الأخبار الوارده فى المقام فان قوله عليه السلام 
يجزى يدلنا على جواز الاجتزاء فى الاستنجاء بالتمسح و لا دلاله لها على تعينه و معه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به 
أفضل كما يأتى 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: لكان 


إن لم يتعد عن المخرج )١(‏ على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. 


عن قريب. مضافا إلى المطلقات و الأخبار الوارده فى كفايه الغسل بالماء .)١١‏ 


ثم ان الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن و أطراف المقعده و أما إذا خرج من غير أن 


ينجس شيئا من ظاهره- كما قد يتفق- فالظاهر عدم وجوب شىء 


منهما لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب الغسل فى ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضى للغسل و 
التطهير. و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. 


)١(‏ قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه كما إذا ظفر و أصاب رجله أو فخذه و لا كلام حينئذ فى تعين الغسل 
بالماء لأأنه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على 
المقدار المتعارف كما إذا استنجى قائما لأنه يستلزم إصابه الغائط بالأليتين و غيرهما زائدا على المعتاد المتعارف فى الاستنجاء. و 
فى هذه الصوره أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام فى أن 
المسح هل يكفى فى تطهير المخرج حينئذ أو انه كالمقدار الزائد لا بد من أن يغسل بالماء. 


ا 
)١(‏ كموثقه عمار عن أبى عبد الله «ع» فى حديث قال .. و إن خرج من مقعدته شى ء و لم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعده 


المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه و فى جمله أخرى منها! انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده و ليس عليها ان 
يغسل باطنها. المرويه فى ب 75 من أبواب أحكام الخلوه. و غيرها من الروايات. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره؟؛ ص: ١49‏ 


و إلا تعين الماء )١(‏ و إذا تعدى على وجه الانفصالء كما إذا وقع نقطه من الغائط على فخذه من غير 


اتصال بالمخرجء يتخير فى المخرج بين الأمرين (7) 


و الغسل و إن كان الغسل فى المقدار الزائد على المعتاد متعينا. و يتعدى ثالثا- إلى حواشى المخرج المقدار المتعارف المعتاد» و 
الظاهر كفايه التمسح فى الزائد لأن المسح بالخرق و نحوها قد كان متعارفا فى تلكك الأزمنه و الأخبار الوارده فى الاجتزاء به 
ناظره إلى الاستنجاء المتعارف و لا كلام فى أن التعدى إلى حواشى المخرج أمر معتاد و إن كان لا يتعدى إليها أحيانا إلا أن 
المتعارف هو التعدى و عدم كفايه التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه إلا أن يقوم الإجماع عليه و هو أمر لا نحتمله 
فضلا عن الظن أو الاطمئنان به حيث أن لا-زم ذلكك تخصيص روايات التمسح بالإجماع و حملها على المورد النادر و هو كما 


نرى. 


و أما ما نسبه الجمهور إلى على عليه السلام من أنه قال: كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار ]١[‏ فهو 
على تقدير صدوره مندفع بأن الأخبار الوارده فى جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم السلام فى عصر السعه و 
الرخاء متأخرا عن عصر على عليه السلام و مع ذلكك كيف يمكن الالتزام بمفاد الروايه على أن لازمها تخصيص الأخبار الوارده 
فى المقام بالموارد النادره و هو أمر لا نحتمله. 


ا 


00 تقدم وجهه. 


]١[‏ نسبه إلى على «ع» ابن قدامه فى المغنى ج ١‏ ص 184 و ابن الأ-ثير فى النهايه و ابن منظور فى لسان العرب فى ماده ثلط و قد 
ينسب الى الحسن البصرى كما فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص ."١‏ 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: .ع 


)١(‏ و الغسل أفضل )١(‏ من المسح بالأحجار, و الجمع بينهما أكمل (”) و لا يعتبر فى الغسل تعدد بل الحد النقاء (©) و إن 


)١(‏ لما عرفت. 
: : 
() لما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: 
لا 


7 لم م دي لا لمع ثم كوي الل ماس 5 5 ٠.‏ م 7 5 . 1 
نه وسوك الله صلى الله عليه :نز آله و متعة فأنول الله فى كتابه إن اللماحت التؤابه ونفي: المتطيريق 117و غيزهاامى الأجان: 


(*) لم يظهر لنا معنى أكمليه الجمع. نعم هو جمع بين الأمرين و لا إشكال فى جوازه. و أما ما ورد عن على عليه السلام فأتبعوا 
الماء الأحجار «) فقد عرفت أنه حديث عامى و الحكم باستحباب الجمع بذلك مبنى على القول بالتسامح فى أدله السنن و 
استحباب ما بلغ فيه الثواب و لو بطريق غير صحيح و أما بناء على ما سلكناه فى محله من أن أخبار من بلغ لا دلاله لها على 
استحباب العمل و إنما تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب و الاستحباب و أنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا 
الحكم باستحباب الجمع و أكمليته بالخبر الضعيف لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعى لا يثبت إلا بحجه معتبره. 


(؟) لحسنه ابن المغيره عن أيى الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمه .. 0 و موثقه يونس بن 
يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط 


)١(‏ المرويه فى ب 6” من أبواب أحكام 


الخلوه من الوسائل. 

(؟) المتقدمه فى ص 94". 

() المرويه فى ب 1 و 8” من أبواب أحكام الخلوه و 710 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره؟؛ ص: 5١١‏ 


و فى المسح لا بد من ثلاث )١(‏ و إن حصل النقاء بالأقل و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب فى المسح أكثر الأمرين 


بال» قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين ١١‏ لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط سواء كان ذلكك 
بالتمسح أو بالغسله الواحده أو بالغسلتين. 

)١(‏ لا ينبغى التردد فى أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهاره المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلكك 
حتى يحصل النقاء إذ لا يحتمل طهاره المحل بمجرد المسح ثلاث مرات و إن كانت العين بحالها فزوال العين مما لا بد منه فى 


كل من الغسل و المسح. و إنما الكلام فى أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به فى تطهير المحل أو يجب إكمال 
الثلاث؟ و الكلام فى ذلكك يقع فى موردين: 


«أحدهما»: أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل على كفايته بحيث لا تصل النوبه إلى الشكك و الأصل العملى من استصحاب 
النجاسه أو قاعده الطهاره أو لا دليل عليها و لا بد من الرجوع إلى الأصل العملى فى المسأله؟ 


و«ثانيهما»: فى الأدله الوارده فى التقييد بالثلاث. 
«أما المورد الأول»: فقد يستدل على كفايه الأقل من الثلاث بعده من الروايات: 


«منها): موثقه ووتتي اين قود اموس لآ السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر فى 
الوضوء و مقدماته من غسل الذكر و 


تطهير موضع الغائط أيضا- تفضلا- و حيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشىء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التمسح مره 
واحده اولان المدان عن نا 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ؟.ءع 


يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مره واحده حكم بكفايته. 


وعن شيخنا الأنصارى «قده» المناقشه فى الموثقه بأن ذكر الوضوء فى صدرها و ذكر غسل الذكر فى الجواب قريتتان على أنها 
ناظره إلى التطهير بالماء فلا نعم التمسح بالأحجار أو غيرها فالمراد من الموثقه أنه يغسل ذكره و دبره و إنما تركك التعبير بغسل 
الدبر للاستهجان بذكره. 


وفيه أن الذكر و الدبر فى الاستهجان سواء فلما ذا صرح بالذكر دون الدبر؟ على أن فى بعض الروايات صرح بمسح العجان )١١‏ 
وهو و الدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط و محل النجو و نحوهما مما لا استهجان فى 
ذكره فعدم ذكر الغسل فى موضع الغائط يكشف عن أن الموثقه ناظره إلى كفايه مجرد النقاء سواء أ كان بالماء أو بالتمسح مره 


و«منها): حسنه ابن المغيره المتقدمه 0١‏ لأنها صريحه الدلاله على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلكك بالغسل أو 
بالتمسح مره أو مرتين أو أكثر. و ربما يناقش فى دلالتها- كما عن شيخنا الأنصارى- «قده» بأن الروايه بذيلها: قلت ينقى ما ثمه و 
يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليهاء ظاهره فى إراده النقاء بالماء لأن الريح الباقبه فى المحل إنما يستكشف باستشمام اليد و 
مزاؤلة اليك المح ماه نف الاستتجاء بالماء: 


000 


و هى صحيحه زراره عن أبى جعفر «ع) قال: جرت السنه فى أثر الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله .. المرويه فى 
ب 7٠‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


(0) فى ص .556١‏ 
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ولا يخفى ضعف هذه المناقشه لأن بقاء الريح كما يمكن استكشافه باستشمام اليد المزاوله للمحل كذلكك يمكن أن يستكشف 
بغيرها من الأشياء الملااقيه له و كذا باستشمام اليد الماسحه على الموضع بعد التمسح بالأحجار أو الخرق و نحوهما فهذه 
المناقشه ساقطه. 


نعم يرد على الاستدلال بالحسنه أن المراد بالنقاء لو كان يعم التمسح لكان الأولى بل المتعين أن يسأل عن الأجزاء الصغار أيضا 
لتخلفها فى المحل وعدم زوالها بالتمسح و يشهد لذلكك اختباره فى اليد الملوثه بالوحل أو غيره حيث ترى أن مسحها بالحجر 
أو الخرق لا يزيل الأ-جزاء الصغار و من هنا ذكر فقهائنا الأعلام «قدهم) أنه لا يعتبر فى الاستنجاء بالتمسح إزاله الأثر المفسر 
بالأجزاء الصغار- دون الأعراض الخارجيه من اللون و الرائحه و نحوهما- لعدم اعتبار زوالها فى الغسل فكيف بالمسح. و حيث 
لم يسأل عن الأ-جزاء الصغار فيستكشف به أن الروايه ناظره إلى الاستنجاء بالماء و لا تعم التمسح أصلا. بل لو كانت الروايه 
ناظره إلى الأعم منه لم يبق موجب للسؤال عن بقاء الريح بوجه و ذلك لأن التمسح غير قالع للأجزاء الصغار و هى مستتبعه لبقاء 
الريح بلا كلام و مع العفو عن الأجزاء المذكوره كيف يكون بقاء الريح مخلا للطهاره؟! و هذا بخلاف ما إذا اختصت الروايه 
بالغسل فان بقاء الريح أمر لا يلازمه بل قد تزول به و قد لا تزول كما إذا 


كان الغائط عفنا جدا. و عليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال. و حاصل الجواب عنه أن المبالغه فى الغسل على وجه يذهب به 
الريح غير معتبر فى الاستنجاء و مجرد زوال العين كاف فى طهاره المحل و لعل هذا مراد من منع عن دلاله الروايه على كفايه 
الأقل من الثلاث فى المسح. 


و ١منها»:‏ روايه بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يجزى 
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من الغائط المسح بالأجيها نو له حرق مق الول إلا الماء للق بتقريب أن اللا-زم فى الأحجار للنجس و مقتضاه أن حدس احور 
كاف فى تطهير المحل متعددا كان أو غيره و لم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثه. 


و فيه أن اللاسم و إن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم اراده التمسح بأحجار العالم جمع كما لا 
يحتمل حمله على العهد لبعد إراده الأحجار المعهوده خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس و الطبيعه و إنما الكلام فى 
أن المراد به طبيعى الفرد أو طبيعى الجمع و لا إشكال فى أن ظاهر اللام داخل على الجمع جنس الجمع و لا إشكال فى أن ظاهر 
اللام الدخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد- حيث لا قرينه على العهد و لم يمكن حمله على الاستغراق- نعم قد تقوم القرينه 
ل رو ال إن رصن رك مار ارو لا 0 
لوول وَ لِذِى الْقُوبا وَ اللاملا وَ الْمَلكا لملطاكين وَ ابن السَبيلٍ .. 07١‏ و قوله إِنّمَا الصَدَقَاتٌ ِلُْمَلاء وَالْملطاكين و الْعَاملِينَ 


ليها .. 8 و ذلكك لوضوح أن الخمس و الصدقات إنما تدفعان للافراد لا إلى المجموع. فهذه الروايه على خلاف المطلوب 


أدل. 


و«منها): مضمره زراره: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق «5» حيث لم يقيد المسح- بالمدر و 
الخرق- بالتعدد و مقتضى إطلاقها كفايه التمسح مطلقا. 


ويرد هذا الاستدلال أن الروايه غير وارده لبيان اعتبار التعدد و عدمه و إنما وردت حكايه عن فعل الامام عليه السلام و غايه ما 


ندل عليه أن مخرج البو للا يجترئع 


)١(‏ المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) الأنفال: ١ع:‏ 8. 

.6٠ :9 التوبه:‎ )”( 

(؟) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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فيه بالتمسح لاللتزامه عليه السلام فيه بالماء و إنما يكفى ذلكك فى الغائط. و أما أنه يكفى مطلقا أو ثلاث مرات فليست الروايه 
ناظره إليه و على الجمله الراوى إنما حكى عن الإمام كفايه التمسح فى الغائط دون التعدد و عدمه إذ لم يكن عليه السلام 
يستنجى من الغائط بمرئى من زراره ليتمكن من حكايه ذلك عنه عليه السلام و الحاصل أن الأخبار المتقدمه لا دلاله فى شىء 
منها على الاجتزاء بالأقل من الثلاث عدا موثقه يونس لتماميه دلالتها كما مر و معها لا تصل النوبه إلى الأصل فإن قام دليل مقيد 
لإطلاقها فلا كلام و إلا فلا مناص من الأخذ بإطلاق الموثقه و الحكم بالاجتزاء بالأقل من الثلاث فى المسح كالغسل هذا كله 
فى الوك الأول 


و«أما المورد الثانى»: فقد ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من 


لاقام كلذ حجار بلك جرت السفه م رسزل اللسصلى اللهعلهى آله راو قد كتلاتك الجوع من الاسسحاء بالثلاتة و 
حيث أنا نلتزم بمفهوم العدد بالإضافه إلى الأقل لأن المفاهيم العرفى فى مثل قولنا: 


الإقامه عشره أيام موجبه لإتمام الصلاه. عدم وجوب الإتمام فى الإقامه بما دون العشره فلا مناص من الالتزام بعدم أجزاء ما دون 
الأحجار الثلاثه فى المقام فهى صالحه لتقييد الموثقه المتقدمه بما إذا كان إذ هاب الغائط فى التمسح بالثلاث هذا و قد نوقش 
فى التقييد بهذه الصحيحه من وجوه: 


«الأسول»: استبعاد وجوب التمسح ثانيا و ثالثا بعد النقاء لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أى أثر. و يبعده أن الأحكام 


انون لأدسيال: إلى الستكشاف مل كاتيا <الوحوة الابار بدو الأسكياناك ونمو الحسل ان دكرة للك كف فى ورف 
التمسح ثلاثا أمرا آخر وراء النقاء. و نظائر ذلكك كثيره فى الشريعه المقدسه. 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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«منها»: وجوب الغسل مرتين كما فى المتنجس بالبول لأنا إذا بالغنا فى الغسله الأولى فى غسله و أزلنا عنه العين و أثرها لم يترتب 
على الغسله الثانيه أثر حينشذ مع أنها معتبره فى الحكم بطهارته و «منها»: وجوب الغسل ثلاث مرات فى الإناء مع أن العين قد 
تزول عنه بالأقل من الثلااث و من هذا القيل نفس الخزف المصنوع منه الإناء لأمنه إذا صنع بهيئه غير الإناء كفى فى تطهيره 
للغسل مره و إذا صنع بهيئه الإناء اعتبر فيه الغسل ثلادث مرات مع أن الخزف هو الخزف بعينه و كذا الحال فى إزاله الغائط 
بالتمسح حيث يختص ذلك بما 


إذا كان الغائط فى المحل لأنه إذا كان فى غير المخرج لم يكف فى إزالته المسح من غير خلاف مع أن العذره هى العذره بعينها 
و على الجمله لا مجال لاستكشاف الملاكات بالاستحسان و حيث أن الدليل دل على وجوب التمسح ثلاثا فلا مناص من الأخذ 
بظاهره و الحكم باعتبار التعدد و إن حصل البقاء قبل الثلاث. 


«الثانى»: أن الصحيحه تشتمل على كلمه «السنه) و هى تحتمل الاستحباب و مع احتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب 
التمسح ثلاثا. 
0 


و يندفم بأن السنه فى قبال الفريضه فالمراد بها ما ثبت وجوبه و تشريعه من النبى صلى الله عليه و آله كما أن الفريضه هى ما 
كمه الله سبحانه فى كتابه. و استعمال السنه بالمعنى المذكور أمر شائع فى الأخبار فإذا قبل: الركعتان الأخيرتان سنتان فى 
الصلاه لا يراد منها استحبابهما و هذا ظاهر. 


«العالك)؛ أن اتيك فى الصححة بالتلات إساءوزهد مؤرة الغالت 0 بالمتج .اقل امن لاك مرات ولا 


مفهوم للقيد إذا كان واردا مورد الغالب كما فى قوله عز من قائل و بتكم اللاتى فى بجو ركم مِنْ : لايك اللَاتى دَحَلكُمْ بهن 
)١١‏ و هذه المناقشه يرد عليها أمران: 


,737* النساء ع:‎ )١( 
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و يجزيئع ذو الجهات الثلاث )١(‏ من الحجرء و بثلاثه أجزاء من الخرقه الواحده؛ و إن كان الأحوط ثلاثه منفصلاث. 


«أحدهمان: منع الكبرى المدعاه لأن الإتيان بأى قيد فى الكلام ظاهره أن للمتكلم عنايه خاصه به و هو يقتضى المفهوم لا محاله 
ورد فى مورد الغالب أو غيره لأن الغلبه غير مانعه عما ندعيه من الظهور و أما عدم التزامنا بمفهوم القيد فى الآيه المباركه 


فهو مستند إلى الأدلة الذاله على أن حرمه الزبائك لآ تختض بما إذا كانت:فى الحجور والو لا تلكت الأدله لالتزامنا بمفهومة كما 
التزمنا به فى قوله: دخلتم بهن. مع أن كون المرأه المزوجه مدخولا بها أمر غالبى و قلما يتفق عدم الدخول بها. 

و «ثانيهما»: أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا 
القبيل و ذلك لأن حصول النقاء بالتمسح بثلاثه أحجار ليس بغالبى فإنه كما يحصل بالثلاثه كذلكك يحصل بالأربعه و الخمسه. 
نعم لا يحصل النقاء بالمره الاولى و الثانيه غالبا لا أن حصوله غالبى فى الثلاثه فلو كانت العباره هكذا: لا يجتزئ بالمره الأولى و 
الثانيه لكان للقول بان التقييد بهما مستند إلى الغلبه وجه صحيح. و أما فى مثل قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه 
أحجار فلا لعدم الغلبه فى الثلاثه كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثه أحجار هو الصحيح. 
)١(‏ بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلا.ث و لا يجزئ الأقل منها يقع الكلام فى أنه هل يعتبر فى الاستنجاء به أن 
يكون المسح بثلاثه أحجار أو يكفى التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث؟ 


و بعباره أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب و إن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد فى كل من التمسح و ما به المسح. 
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اختلفت كلماتهم فى المقام فذهب جماعه إلى اعتبار التعدد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره نظرا إلى صحيحه زراره المتقدمه: 
يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار. لصراحتها فى 


تعدد ما يتمسح به و عن جماعه آخرين كفايه التمسح بالحجر الواحد ثلاثا كما إذا كانت له جهات ثلاث للقطع بعدم الفرق بين 
الاتصال و الانفصال حيث أن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أ كان ما يتمسح به فى كل مره منفصلا عما يتمسح به فى 
المره الأخرى أم لم يكن. 


و هذه الدعوى عهدتها على مدعيها لما تقدم من أن الأحكام التعبديه لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتباريه و 
الاستحسانات إذ من المحتمل- بالوجدان- أن يكون للانفصال خصوصيه لا يحصل الغرض من التمسح إلا به و لو لا هذا 
الاحتمال للزم الحكم بكفايه الغسله الواحده- فيما يجب فيه الغسلتان- إذا كانت الغسله بمقدار الغسلتين بحسب الكم و الزمان 
كما إذا فرضنا زمان كل من الغسلتين دقيقه واحده و كان الماء المستعمل فيها بمقدار كأس- مثلا- و قد غسلناه دقيقتين و صببنا 
عليه الماء كأسين فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان و لا فرق بين اتصالهما و انفصالهما؟! فهذه الدعوى ساقطه. 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار يدل على كفايه التمسح 
بالحجر ذى جهات ثلاث و ذلكك بدعوى أن المراد بالتمسح بثلاثه أحجار هو ثلاث مسحات قياسا للمقام بما إذا قيل: ضربته 
خمسين سوطا لوضوح أن صدتقه لا يتوقف على تعدد السوط وما به الضرب و عليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضى تعدد 


المسح سواء أ كان ما به التمسح أيضا متعددا أم لم يكن. 


و الوبحة فن غزابته أن السوطتقن الكال حضهر قاط أى فيوف"السؤط لأداقد تعمل «التعد المصدرئ وقن ا معمل مع 
الآله و ما به 


الضرب 
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و يكفى كل قالع و لو من الأصابع )١(‏ 


فالممق سودنة قي عد ومين نارف السواه فتتوطا مقس ل متطلق شرفي اق شير يقه 15نة ]وا ضرا بالمتزطل والعدنيد فى لحان 
إنما هو فى الضرب لا فى السوط و ما به الضرب. و أين هذا من قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار حيث أن 
التعدد فيه فى الآ-له و ما به التمسح أعنى الأحجار و لا ينطبق الأحجار الثلاثه على التمسح بالحجر الواحد و إن كان ذا جهات 
ثلاث و على ذلك لا مناص من أن يكون ما يتمسح به كالمسح متعددا نعم قد يصدق المسح بالأحجار الثلاثه على التمسح 
بالحجر الواحد كما إذا كان حجرا عظيما أو جبلا متحجرا لأنه حجر واحد حقيقه إذ الاتصال مساوق للوحده مع أنه لو تمسح 
بأطرافه الثلاثه صدق التمسح بالأحجار الثلاثه عرفا لطول الفواصل بين الأطراف 

)١(‏ كما إذا استنجى بثلاثه من أصابعه و المستند فى ذلكك أمور: 

«الأول»: الإجماع على أنه لا فرق فى جواز الاستجمار بين الأحجار و غيرها من الأجسام الطاهره القالعه للنجاسه- و لو كانت هى 
أصابع المتخلى- عدا ما استثنى من العظم و الروث و غيرهما مما يأتى عليه الكلام. و يندفع بأن الإجماع التعبدى على جواز 


الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسه لم يثبت بوجه و على فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد إجماع 
المجمعية أى جسم قالع للنجاسه و لو كان من أعضاء المتخلى كأصابعه. 


(العاتى ): الأغباز المكتمله على كفانه الاستجمان يغير الأحجار من المد رز الحرق و الكرسق:و غيرها فقد وردافي بعضها أن 


كان يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل "١١‏ و فى مضمره زراره المتقدمه أنه كان يستنجى من الغائط بالمدر و الخرق (و 


الخزف) كما عن بعض نسخ 


)١(‏ المرويه فى ب 8” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ٠ع‏ 


التهذيب ١١‏ و معها لا نحتمل أن تكون للأحجار خصوصيه بوجه. نعم لو كان الوارد فى النصوص خصوص التمسح بالأحجار 
لاحتملنا أن تكون لها مدخليه فى الحكم بالطهاره. كما أنا لا نحتمل خصوصيه للكرسف و المدر و غيرهما من الأمور الوارده 
فى النصوص. بل يستفاد من مجموع الأخبار الوارده فى المسأله أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسه و لو كان من أعضاء 
المتخلى كأصابعه. 


لا 
و يؤيده ما ورد فى روايه ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


0 
سألته عن استنجاء الرجلء بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى 
الروث لاقترانهما بالمانع و هو عهده صلى الله عليه و آله للجن أن لا يستعمل طعامهم فى الاستنجاء بلا-فرق فى ذلكك بين 
الأصابع و غيرها. 


و يرد هذا الوجه أن الأحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصيه فى الاستنجاء فلا مانع من التعدى عنها إلى كل جسم قالع 
للنجاسه إلا أن التعدى إلى مثل الأصابع التى هى من أعضاء المتخلى و ليست من الأجسام الخارجيه الوارده فى الروايات يحتاج 
إلى دليل؛ إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدى إلى الأجسام الخارجيه دون 


الأصابع و نحوها. 
«الثالث»: حسنه ابن المغيره عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 


للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمه .. «*؛ حيث أن الظاهر من جواب 


(1) كما فى مصباح الفقيه. 
(0) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

() المرويه فى ب 1 و 8” من أبواب أحكام الخلوه و 710 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟؛ ص: 5١١‏ 


الإمام عليه السلام بقوله: لا“ ينقى ما ثمه أن المدار فى طهاره موضع الغائط على النقاء سواء أ كان ذلكك بالماء أو حصل من 
التمسح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعه للنجاسه و لو كانت هى الأصابع و يدفع ذلكك أمران: 


«أحدهمان: ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينه السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل إذ لو كان المراد به الأعم من 
التمسح و الغسل لكان المتعين أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفه فى المحل بعد المسح. بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح 


و ١ثانيهما»:‏ أن الحسنه- بعد الغض عن المناقشه المتقدمه- إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيها و لم 
ترد لبيان حد ما يستنجى به و كم فرق بينهما فالحسنه لا إطلاق لها من تلكك الناحيه حتى يشمل الأصابع و نحوها «الرابع): موثقه 
يونس بن يعقوب قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغغسل 
ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضاً مرتين مرتين )١١‏ حيث أنها ناظره إلى بيان ما يجب فى الوضوء و ما هو مقدمه له من غسل الذكر 
و إذهاب الغائط 


وحيث أنها مطلقه فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسه و لو كان هى الأصابع؛ و لعل هذه الموثقه هى التى اعتمد عليها الماتن 
فى المقام. 


و لكن الاستدلال بها أيضا غير تام لأسن إطلاق الموثقه و إن لم يكن قابلا للإنكار لما تقدم من أنها تشمل الإذهاب بكل من 
الغسل و المسح و لا-فرق فى ذلكك بين الحجر و غيره إلا أن إطلاقها لا يشمل الأصابع لأنها بصدد بيان ما اعتبر فى الوضوء و 
مقدماته و من الظاهر أن طهاره الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها لأنها من مواضع الوضوء و بالاستنجاء بها يتنجس بالعذره لا 
كال وعد 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ”اع 


و يعتبر فيه الطهاره .)١(‏ 


يبطل الوضوء على أنها بظاهرها اعتبرت طهاره الذكر و موضع الغائط فى الوضوء فكيف لا تعتبر الطهاره فى أعضاء الوضوء؟ إذا 
لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء بالأصابع. نعم إطلاقها بالإضافه إلى غير الأصابع مما لا خدشه فيه فالصحيح 
أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسه كاف فى طهاره المحل عدا الأصابع كما عرفت. 


)١(‏ قد يفرض الكلا-م فى الاستنجاء بالأعيان النجسه أو المتنجسه فيما إذا أصابت المحل و هو رطب و أخرى فى الاستنجاء بها 


إذا لم تصب المحل أو اصابته و هو يابس. 


أما إذا كان المحل رطبا فلا شبهه فى أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهره لا يكفى فى طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس 
حينئدذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهاره بل يسقط المحل بذلكك عن كونه قابلا للطهاره 
بالاستجمار بحيث لو تمسح بعد ذلكك بالأجسام الطاهره 


لم يحكم بطهارته. و الوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسه الخارجه من نفسه لم تشمله الأدله الوارده فى الاستجار 
لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن «قده). 


وادعؤى أن المتدجس لذ تجسن ثانا متدفعه بأن الملاقق للمتجين إذا كان له أثر مغاير لأئر المتتعسن فبمقتضقى إطلاق أدلته 
يرتب ذلكك الأثر عليه و إن قلنا بأن المتنجس لا يننجس ثائيا- مثلا- إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل مرتين و 
فرضينا أنه لأكن متتجبنا تكن فيه الغشلة الواتحناة ونجي عسل المتنحيى مرتين بو هذا لا لأن المتحين توس ثانا بل لإطلاق :مأ 
دل على التعدد فيما لاقاه بول- مثلا- إذ معه لا بذ من ترئيب الأثر الزائد على المتتجس و إن 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”, ص: «لع 


قلنا إن المتنجس لا يتنجس ثانياء فتحصل أنه إذا استنجى بشى ء من الأعيان النجسه أو المتنجسه لم يكف التمسح بعد ذلكك فى 
تطهير المحل و وجب الاقتصار فيه على الماء لإطلاق الأدله الداله على وجوب الغسل فيما لاقى نجسا. 


و أما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الأمر أيضا كذلكك و أن ما يتمسح 
به لا بد أن يكون طاهرا. 


و هذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


«الأول» الإجماع على علام كفايه التمسح بالأجسام غير الطاهره. و هذا يمكن المناقشه فيه بما أوردناه على دعوى الإجماع ف 
سائر المقامات. 


«الثانى»: الارتكاز المتشرعى لأنه يدل على أن النجس و المتنجس لا يكونان مطهرين فى الشريعه المقدسه و يؤكده أنا لا نعهد 
مطهرا من دون أن يكون محكوما بالطهاره فى نفسه. و على 


ذلك فيعتبر فى المطهر أن يكون طاهرا لا محاله. 


«الثالث): صحيحه_زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت 
السنه من رسول الله صلَى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بد من غسله 01١‏ و تقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهاره 
الحدثيه و الخبثيه بقرينه ذكر الاستنجاء من الغائط و البول. نعم لو لا-ذلكك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهاره الحدثيه 
فحسب. و الطهور على ما قدمناه فى أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره» و حيث أنه شرط فى الصلاه فلا 
مناص من أن يكون المستعمل فى كل من الطهاره الحدثيه و الخبثيه طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره لأنه لو لم يكن مطهرا لغيره أو 
لم يكن طاهرا فى نفسه لم يصدق عليه الطهور و يترتب عليه بطلان الصلاه لأنها وقتئذ 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لع 


ولا يشترط البكاره )١(‏ فلا يجزئ النجسء و يجزئ المتنجس بعد غسله» و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلكك إلا 
بالماء (؟) إلا إذا لم يكن لاقى 


فاقده لشرطها و هو الطهور فعلى ذلكك يشترط الطهاره فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور و يصح الاكتفاء به فى الصلاه و 
ظنى أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهاره فيما يستنجى به فلاحظ. 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى معنى البكاره فيما يستجمر به ففسرها المحقق «قده)- فى محكى معتبره- بأن لا يكون ما يستجمر به 
مستعملا فى الاستنجاء بوصف كونه متنجسا و مستعملاء و 


أما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله فى الاستنجاء ثانيا و هذا المعنى من البكاره يرجع إلى اشتراط 
الطهاره فيما يتمسح به و ليس شرطا على حده و إن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات. 


وقد تكلمنا فى اشتراط الطهاره عن قريب. و عن بعضهم أن البكاره بمعنى أن لا يستعمل فى الاستجمار قبل ذلكك فالمستعمل 
فيه لا يكفى فى التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسرء أم لم يغسل و لم يكسر. 


و هذا المعنى من_البكاره- مضافا إلى أنه مستبعد فى نفسه- يحتاج إلى دليل و لم يرد اعتبار البكاره فى شى ء من رواياتنا سوى 
ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


جرت السنه فى الاستنجاء بثلاثه أحجار أبكار و يتبع بالماء 1١‏ إلا أنها ضعيفه السند بالرفع و الإرسال و دلالتها أيضا لا تخلو عن 
مناقشه و ذلكك لأن اتباع الأحجار بالماء مستحب و هو قرينه على أن البكاره أيضا مستحبه و لكن المهم هو ضعيف السند فهذا 
المعنى من البكاره لم يقم عليه دليل. 


(1) كما تقدم. 


)١(‏ المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 6ع 


التقتومة بل لأف عيق التتاسة ودحتن :فق العستل تالماء إؤالة لعي :وا الأئر 41 يمن الأجر ا الضغاز القن لا تر لا تمعن اللوة 
و الرائحه (؟) و فى المسح يكفى إزاله العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا. 


)١(‏ أراد بذلكك بيان الفارق بين الغسل و المسح و حاصله أن التمسح يكتفى فيه بإزاله العين و إن لم يذهب أثرها. و أما الغسل 


بالماء فقد اعتبروا فيه زوال العين و 


الأذثر و ذلكك لأنن غنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآلمره به متوقق على إزاله العين و الأذثر و لا يضصدق عرفا من غير 
زوالهما. 

() لأنهما من الأعراض و إزاله العرض غير معتبره فى حصول الطهاره شرعا و لا سيما فى بعض النجاسات كدم الحيض فان لونه 
قد لا يزول بالمبالغه فى غسله و من ثمه ورد فى بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله و أمروا عليه السلام بصبغ ما 
أصابه بالمشق حتى يختلط و يذهب 0١‏ فالمراد بالأثر ليس هو اللون و الرائحه بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبه لأحسست 
فيه لزوجه تلصق بيدكك أو بدنكك و الوجه فى اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجه عباره عن الأجزاء الصغار من الغائط و الدم و 


غيرهما من النجاسات و قد تقدم أن إزاله العين مقومه للغسل. 


نعم لا تعتبر إزاله اللزوجه و الأجزاء الصغار فى التمسح و الاستجمار و ذلكك لأن التمسح المعتبر فى الاستنجاء- و هو المسح على 
النحو المتعارف- المعتاد- غير مزيل للاجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغه الكثيره المؤديه إلى الحرج و إذهاب جلد البشره و من هنا 
لو باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجه- التى منها الغائط- بالخرقه أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقه و اللزوجه و هذه قرينه 
عقليه على أن الأخبار الوارده فى الاستجمار لا تعتبر إزاله الأجزاء الضغار أيضا. 


)١(‏ المرويه فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 51١8‏ 


( مسأله )١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات )١(‏ و لا بالعظم و الروث (1) و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل (*) على 
الأقوى. 


1 ككني لحان :و الف كن الغا باللفة از 


الاستنجاء بها من المحرمات النفسيه التكليفيه لحرمه هتكها و من هنا لو استنجى بها غفله أو متعمدا طهر به المحل لإطلاق 
الأخبار الداله على كفايه التمسح و إذهاب الغائط فى الاستنجاء و إن كان أمرا محرما فى نفسه هذا. إذا لم يستلزم الاستنجاء بها 


الكفر و الارتداد. 


و أما لو بلغ تلكك المرتبه كما إذا استنجى بالكتاب عامدا و قلنا انه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهاره المحل بالاستنجاء 
لتبدل النجاسه العرضيه بالذاتيه للارتداد. 


(0) الظاهر أن المسأله متسالم عليها عندهم و لم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامه فى التذكره- لتردده- و صاحب الوسائل 
«قده» حيث عقد بابا و عنونه بكراهه الاستنجاء بالعظم و الروث و لم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامه فى بعض كتبه 
دعوى الإجماع على المنع. 


() إن اعتمدنا فى الحكم بحرمه الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها و إن كانت ضعيفه سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم 
فلا مناص من الالتزام بتعدم حصول الطهاره حينئذ و ذلكك لأن عمدتها روايه ليث المرادى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله صلَى 
الله عليه و آله فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك 0١1١‏ و ظاهر قوله: لا يصلح بشىء من ذلكك نفى الجواز لأنه لم يكن يحتمل 
استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفى الصلاحيه نفيا لاستحبابه 


)١(‏ المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: /ااقع 


(مسأله ”) فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبه فى المحل يشكل الحكم بالطهاره )١(‏ فليس حالها 


عان الأجراة الصحار: 


وقد مر غير مره أن ظاهر النواهى الوارده فى المعاملاات بالمعنى الأعم عدم التحقق و الوجود دون الحرمه التكليفيه إذا فنفى 
الجواز - فى هذه الروايه- و النهى فى غيرها يدلان على أن الطهاره لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم و الروث و أنهما غير صالحين 
لذلك لا أنه محرم تكليفى فالروايه مقيده لإطلاق موثقه يونس المتقدمه- فى قوله: و يذهب الغائط .. حيث أن ظاهره كما تقدم 
حصول الطهاره بالتمسح بأى جسم قالع للنجاسه- و موجبه لاختصاصها بغير العظم و الروث. 


و أما إذا اعتمدنا فى المسأله على الإجماعات المنقوله البالغه حد الاستفاضه فلا بد من الالتزام بحرمه الاستنجاء بهما وضعا و 
تكليفا و ذلك لاختلاف كلماتهم المحكيه فى المسأله حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما و إن كان معصيه إلا أنه يقتضى 
طهاره المحل و بهذا التزم الماتن «قده) و ذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه و إن لم يكن معصيه و بهذا 
نستكشف ثبوت أحد الأ-مرين فى الشريعه المقدسه إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا و إن جاز تكليفا. و إما عدم الجواز 
تكليفا و إن جاز وضعا و به يحصل العلم الإجمالى بإحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسكك بإطلاق الموثقه المتقدمه مجال لأن قوله 
عليه السلام و يذهب الغائط ظاهر فى جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين و العلم الإجمالى بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع 
عن التمسكك بإطلاقها و بهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعا و تكليفا. بل مقتضى إطلاقات الأدله الداله على وجوب 
الغسل فى المتنجسات عدم حصول الطهاره و وجوب الغسل بالماء لأن المتيقن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير 


العظم و الروث. 


)١(‏ لأن مقتضى 


إطلاقات الأدله أن المتنجسات لا بد من غسلها و أنها 
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(مسأله *) فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فى ما يمسح به رطوبه مسريه )١(‏ فلا يجزئ مثل الطين» و الوصله المرطوبه. 
نعم لا تضر النداوه التى لا تسرى. 


(مسأله *) إذا خرج مع الغائط نجاسه أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسه من خارج يتعين الماء (5). 


لا تطهر من دونه و قد خرجنا عن ذلكك فى مخرج الغائط لكفايه الاستجمار فى تطهيره و المتيقن من ذلكك ما إذا أزيلت النجاسه 
بما لها من الشئون و الآثار إلا فيما قامت القرينه على عدم لزوم رفعه و إزالته كما فى الأجزاء الصغار لما تقدم من أنها لا ترتفع 
بالتمسح المتعارف. و أما رطوبه النجاسه فحيث أنها قابله لزوال بالتمسح و لا قرينه على عدم لزوم إزالتها اعتبرت إزالتها بالتمسح 
كالعين. 


)١(‏ لأن الرطوبه بعد ما تنجست بملاقاه العذره تنجس المحل و يأتى أن التمسح إنما يكفى فى الطهاره إذا لم تتنجس بغير الغائط 
من النجاسات و المتنجسات نعم لا تعتبر اليبوسه فى الأحجار لأن كونها رطبه برطوبه غير مسريه لا يضر فى الاستنجاء بها. 


إفة لمن الأخبار الوارده فى المقام إنما دلت على جواز الا-جتزاء بالمد ح فيما إذا تنجسر || ح| بالغائط و أما إذا 5 55 
فيحتاج كفايه التمسح إلى دليل و لم يقم دليل على كفايته. بل الدليل قد دل على عدمها و ذلكك لأن المحل إذا تنجس بغير 
الغائط من النجاسات الخارجيه ترتبت عليه آثارها و منها. 


لزوم غسلها بالماء و عدم كفايه التمسح فى إزالتها و هذا بناء على أن المحل يتنجس بالنجاسه الخارجيه أو بما خرج مع 


الغائط مما لا إشكال فيه. 


و كذا إذا منعنا عن ذلكك نظرا إلى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا و هذا لأن المحل و إن لم يتنجس بالنجاسه الثانيه حينئذ إلا أن 
المحل يتبدل حكمه 
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ولو شك فى ذلكك )١(‏ يبنى على العدم فيتخير. 


بملاقاتها لأسن للنجاسه الثانيه أثرا زائدا أو مغايرا مع الأثر المترتب على النجاسه الأوليه و مقتضى إطلاق أدلته لزوم ترتيب الأثر 
على المحل كما دل على وجوب التعدد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلكك من الآثار - مثلا- إذا أصاب البول جسما متنجسا 
بالدم وجب غسله مرتين لإطلاق ما دل على لزوم التعدد فيما تنجس بالبول كما أن الإناء المتنجس إذا ولغ فيه الكلب وجب 
تعفيره لإطلاق ما دل على اعتبار التعفير فى الولوغ و هكذا. 


وعلى ذلكك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لإطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء فى إزاله 
الدم و نحوه وعدم كفايه التمسح فى التطهير منه و على الجمله أن النجاسه الثانيه و إن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل 
يتبدل حكمه بملاقاتها و ينقاب جواز المسح بوجوب الغسل. 


«احداهما): أن يشكك فى تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسه عليه بعد الخروج و لا مانع فى هذه 
الصوره من استصحاب عدم وصول النجاسه إلى المحل قبل الخروج فان مقتضاه الحكم بطهاره المحل إلى حين الخروج و عدم 
تنجسه إلا بالغائط أما تنجسه و ملاقاته للغائط فبالوجدان و أما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت 
أن المحل متنجس بملاقاه الغائط فحسب و 


لم تصبه نجاسه أخرى غيره و معه يتخير فى تطهيره بين الغسل و المسح. 


و دعوى أن المرجع- بناء على أن المتتحى لآ تجسن ثانات.هو استضصخاتن“:نجاسة البخل بعد الاستجمار لأن التجاشة الحاضله 
إن كانت مستنده إلى الغائط فقد ارتفعت قطعا و إن كانت مستنده إلى غيره فهى باقيه جزما لعدم ارتفاعها 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: رون 


بالمسح فالحادث مردد بين الطويل و القصير و ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع و معه يرجع إلى استصحاب كلى النجاسه 
الجامع بين القصير و الطويل للعلم بتحققها و الشكك فى بقائها و ارتفاعها بالمسح و هو من القسم الثانى من استصحاب الكلى 


«مندفعه): بأن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير و لم يكن هناكك أصل 
آخر معين لحاله كما إذا خرج من المكلف- بعد الوضوء- مائع مردد بين البول و المنى و ذلكك لأن استصحاب عدم حدوث 


و أما إذا كان هناكك أصل مبين لحال الفرد المشكوكك فيه فلا يبقى لاستصحاب الكلى مجال كما إذا خرج المائع المردد بين 
البول و المنى بعد الحدث الأصغر فى المثال فان استصحاب عدم حدوث الجنابه أو عدم خروج المنى معين للحدث المشكوكك 
فيه و مقتضاه أن المكلف لم يخرج منه المنى و أنه ليس بمحدث بالأكبر؛ و لا يعارض ذلك استصحاب عدم خروج البول منه 
إذ لا أثر يترتب عليه حيث أن مفروض الكلاءم أن المكلف قد أحدث بالأصغر و المحدث لا يحدث ثانيا و لا أثر للبول بعد 
البول- مثلا- 


و كيف كان فمع جريان الأصل المذكور لا يبقى لاستصحاب الحدث الكلى مجال. 


و مقامنا هذا من هذا القبيل لأن استصحاب عدم إصابه النجاسه إلى المحل قبل الخروج بضمه إلى الوجدان و هو ملاقاه المحل 
للغائط يقتضى عدم كون الموضع متنجسا بغير الغائط فهو مبين لحال النجاسه الحادثه المشكوكه و معه يتخير بين الغسل و المسح 
كما تقدم. 


و «ثانيتهما): أن يشكك فى طرو نجاسه أخرى على المحل بعد خروج 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ”ع 


الغائط مع الجزم بعدم طروها قبل الخروج و حال هذه الصوره حال الصوره المتقدمه حيث أن النجاسه الثانيه مشكوكه الحدوث 
و الأصل عدمه إذ المحل متنجس بالغائط بالوجدان و لم تصبه النجاسه الأخرى بالاستصحاب فيتخير بين غسل المحل و التمسح 
بالأحجان قلا سحي المتتجس ثانيا أم لم نقل. 


أما على الأول فالأأمر ظاهر كما مر. و أما على الثانى فلان المحل حينئذ و إن لم يتنجس بالنجاسه الثانيه إلا أن المحل يتبدل 
حكمه بملاقاتها كما مر و مع الشكك فى تبدل حكم المحل يجرى استصحاب عدم طرو النجاسه الثانيه و عدم تبدل حكمه من 
التخيير إلى تعين الغسل بالماء و هو أصل موضوعى لا يجرى معه استصحاب نجاسه المحل. 


و«دعوى:: أن المقام مورد لاستصحاب نجاسه المحل للعلم بنجاسته قبل التمسح و الشكك فى ارتفاعها بالاستجمار و ذلكك 
للشك فى أن المحل أصابته نجاسه غير الغائط أم لم تصبه و معه يجرى استصحاب كلى النجاسه و هو من القسم الأول من 
استصحاب الكلى. 


«مندفعه): بأن مقتضى الأصل الجارى فى الموضوع أن المحل لم تصبه أيه نجاسه غير الغائط و ذلكك بضم الوجنداة" إلى الأضل و 


فيترتب عليه حكمه و هو التخيير بين الغسل و المسح و على الجمله أن احتمال إصابه النجاسه سواء كان قبل خروج الغائط أم 
بعده و سواء قلنا بتنجس المتنجس ثانيا أم لم نقل مندفع بالاستصحاب لأن المقتضى للحكم بكفايه التمسح- و هو تنجس المحل 
بالغائط- محرز بالوجدان فإذا شككنا فى طرو المانع و هو إصابه نجاسه أخرى للمحل يبنى على عدمه كما مر و لا مجال معه 
لاستصحاب الكلى فى كلتا الصورتين. 
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(مسأله 5) إذا خرج من بيت الخلاء؛ ثم شكك فى أنه استنجى أم لا بنى على عدمه )١(‏ على الأحوط و إن كان من عادته. 


000 لاستصحاب عدمه وعدم جريان قاعده التجاوز فيه. 


و توضيحه: أن قاعده التجاوز إنما تجرى فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه كما إذا شكك فى صحه شى ء و فساده بعد 
العلم بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع إحرازه و تحققه فإذا أحرز وجوده و شكك فى أنه هل 
أتى به صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقه و أما إذا شكك فى وجود شىء و عدمه- كما فى المقام- فلا 
يصدق أنه شىء قد مضى و تجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه و لعل المكلف لم يأت به أصلا مع أن 
المضى و التجاوز معتبران فى القاعده حسب ما تقتضيه أدلتها على ما يأتى فى محله إن شاء اللّه. نعم دلت صحيحه زراره: 


0 
قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامه قال: 


يمضىء قلت: رجل شكك فى الأذان و الإقامه و قد كبرء قال: يمضى» 


قلت: 


رجل شكك فى التكبير و قد قرء قال: يمضى قلت: شكك فى القراءه و قد ركع قال: يمضىء قلت: شكك فى الركوع وقد سجد 
قال: يمضى على صلاته ثم قال: يا زراره إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء 0١١‏ و غيرها من الأخبار 


الوارده فى القاعده. 


على أن التجاوز الحقيقى عن المشكوك فيه غير معتبر فى جريانها. بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له فى الشريعه 
المقدسه لأ-نه عليه السلام قد حكم بالمضى فى الشكك فى الموارد السؤال عنها فى الصحيحه المتقدمه مع أن التجاوز عن 
المشكوك فيه غير محرز فى شى ء من تلكك الموارد لوضوح أن الشكك فيها إنما 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: ع 


عن المشكوك فيه. إلا أن شيئا من التجاوز الحقيقى و التعبدى غير صادق فيما نحن فيه: 


أما التجاوز حقيقه فلما تقدم من أن مع الشكك فى الوجود لا يمكن إحراز التجاوز عن المشكوكك فيه. 


و أما التجاوز تعبدا و هو التجاوز عن المحل فلانه لا محل مقرر للاستنجاء فى الشريعه المقدسه بل أى مورد استنجى فيه المكلف 
فهو محله. و الصلاه و إن كانت مشروطه بالطهاره أو أن النجاسه مانعه عن الصلاه- على الخلاف- إلا أن ذلكك لا يستلزم أن 
يكون للاستنجاء محل مقرر شرعا فالتجاوز التعبدى أيضا لا تحقق له. 


و«دعوى): أن الاستنجاء إذا كان له محل اعتيادى كبيت الخلاء و نحوه و شكك فيه بعد الخروج عنه 


صدق عليه أنه مضى و تجاوز محله. 


«تندفع»: بان التجاوز عن المحل الاعتيادى و إن كان صادقا عليه إلا أنه لم يقم دليل على كفايته فى جريان القاعده و إنما الدليل 
دل على جريانها عند التجاوز عن المحل المقرر الشرعى للمشك وك فيه و هو كالتجاوز الحقيقى غير صادق بالتجاوز عن المحل 
الاعتيادى. 


نعم لو قلنا بكفايه التجاوز عن المحل العادى للمشكوكك فيه لم يحتج إلى الاستنجاء بالإضافه إلى الصلوات المتأخره من الشكك 
فيه لأن الامتستجاء بحيكد قل أحروته قاعذه التجاوز نظير .ما ذا شككا فى الوضووى أخرزتاه بالتعيد القرعى بالقاعده لأنهوقهل 
كما يكفى بالإضافه إلى ما بيده من الصلاه كذلكك يكفى بالإضافه إلى الصلوات المتأخره عن الشكك فيه هذا كله فى جريان 
قاعده التجاوز بالإضافه إلى الاستنجاء نفسه. 
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بل و كذا لو دخل فى الصلاه ثم شكك .)١(‏ 


)١(‏ إذا شكك فى الاستنجاء- و هو فى أثناء الصلاه- جرت قاعده التجاوز بالإضافه إلى الأجزاء المتقدمه على الشكك فيه لصدق 
التجاوز و المضى حقيقه. و أما بالإضافه إلى الأجزاء الآتيه فليحصل الطهاره بالاستنجاء فى أثنائها كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير 
كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج و هو مستقبل القبله- أو استنجى 
بالتمسح بالحجر أو الخرقه فإذا حصله فى أثناء الصلاه حكم بصحتها. 


١لا‏ يقال»: الاستنجاء فى أثناء الصلاه مما لا أثر له و هو مقطوع الفساد إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاه و الاستنجاء فى أثنائها 
من الاستنجاء على الاستنجاء و هو فاسد لا أثر له. و إما لأنه لم يستنج قبل الصلاه و الاجزاء المتقدمه قد 


وقعت باطله لاقترانها بالمانع أعنى نجاسه البدن و معه لا يترتب على الاستنجاء فى أثناء الصلاه أى أثر. 


«لأنه يقال»: الأمر و إن كان كذلك بالإضافه إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء فى أثناء الصلاه إنما هو انقطاع الاستصحاب الجارى 
فى نجاسه المحل لأنه لو لم يستنج فى أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسه المحل المتيقنه سابقا نقضا لليقين بالشكك و هو حرام و 
هذا بخلاف ما إذا استنجى فى أثناء الصلاه لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسه المحل نقض لليقين باليقين. و قد ذكرنا عند التعرض 
للشبهه العبائيه أن الشىء قد لا يكون له أثر بالإضافه إلى الواقع إلا أن له أثرا بالإضافه إلى انقطاع الاستصحاب و الحكم 
الظاهرى و هو كاف فى التعبد به فلا إشكال من هذه الجهه. 


و نظيره ما ذكرناه فى الشكك فى نيه الفريضه كما إذا رأى نفسه فى أثناء الصلاه كصلاه الفجر أو الظهر أو غيرهما و علم أنه ناو 
للفريضه بالفعل و لكنه شكك 
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نعم لو شكك فى ذلكك بعد تمام الصلاه صحت )١(‏ و لكن عليه الاستنجاء للصلوات 


فى أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعده تجرى حينئذ بالإضافه إلى الأجزاء المتقدمه و بما أنه ناو للفريضه 
بالفعل فيحكم بصحه صلاته نعم تصحيح الصلاه بذلكك يبتنى على أن لا تكون الطهاره شرطا للأكوان المتخلله فى الصلاه كما 
أنها شرط لافعالها. و أما لو بنينا على ذلكك و قلنا الطهاره كما أنها معتبره فى أفعال الصلاه كذلكك يعتبر فى الأكوان المتخلله بين 
أجزائها كما هو الظاهر من بعض الأخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاه بما مرو 


ذلك لا لاعتبار عدم طرو النجاسه فى أثنائها لأنها غير مانعه فى الأكوان المتخلله حسب ما دلت عليه صحيحه زراره: و لعله شى 
ء أوقع عليكك 0١١‏ فلا مانع من إزالتها فى أثناء الصلاه. 


بل لأن المكلف فى الآن الذى يشكك فى الاستنجاء فيه فاقد للطهاره بل محكوم بنجاسه البدن بمقتضى استصحابها و قاعده 
التجاوز لا تجرى بالإضافه إلى ذلكك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهاره فيه بالاستنجاء لأنه يحتاج إلى زمان و 
هو من الأكوان المتخلله و لم يحرز الطهاره فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاه بمقتضى استصحاب النجاسه السابقه. 


)١(‏ لقاعده الفراغ لصدق المضى و التجاوز عنها حقيقه إلا أنه يستنجى للصلوات الآتيه إذ لا تجرى فيها القاعده لعدم صدق 
المضى و التجاوز عنها حقيقه و لا تعبدا و إجراء القاعده بالإضافه إلى الصلاه المتقدمه و إن كان يلزمه تحقق الاستنجاء و 
الطهاره لا محاله و إلا لم يحكم بصحه الصلاه إلا أن القاعده لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأصول أم قلنا إنها أماره كما اخترناه 
فى مخله:و ذلكف لأن المنيت لذليل :علن اعتباره فى 'شى 2 مق الأصول و الأمارات و:ججيه الأمارات 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: مضا 
الآنيه» لكن لا يبعد جريان قاعده التجاوز فى صوره الاعتياد .)١(‏ 


(مسأله *) لا يجب الدلكك (1) باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء؛ و إن شكك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه (؟) لكن 
الأحوط الدلك فى هذه الصوره. 


الللقة سس كنا ذا كانت لاما رودم منت السكا هو الأخاد كالكتن الو اعقو نصوة لسر زات اشر المقاة نفل .«الاعن 


من المداليل المطابقيه و الالتزاميه فى الحكايه و الأخبار و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 
)١(‏ لكنكك عرفت أنه بعيد» إذ لا دليل عليه؛ و أدله الاستصحاب محكمه 
() لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب. 


(*) الوجه فى كفايه الصب و عدم اعتبار الدلكك فى المخرج إذا احتمل أن يكون على البشره ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد 


«أحدهما»: استصحاب عدم طرو المانع على المحل و ذلك لأنه يكفى فى طهارته مجرد الصب عليه و لا ندرى هل طرأ عليه ما 
يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ و مقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك فى الطهاره الحدثيه فيما إذا شكك فى 
وجود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشره و هذا لعله اعتمد عليه جمع 


إلا أنه مندفع بأن أصاله عدم المانع لا أثر شرعى له إذ الطهاره إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشره و لم يترتب على عدم 
الحاجب و المانع فى المحل. نعم وصول الماء إلى البشره لازم عقلى له و استصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلى البشره 
مثبت لا اعتبار به. 


و «ثانيهما»: دعوى أن سيره المتدينين خلفا عن سلف و جيلا بعد جيل فى الطهاره الحدثيه و الخبثيه قد جرت على عدم الاعتناء 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اع 


(مسأله 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .)١(‏ 


أو طرو المانع على المحل و هى متصله بزمان المعصومين عليهم السلام و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضاؤهم عليهم السلام 
بذلك و عليه لا يجب الدلكك فى الاستنجاء 


و يردّه أن المسلمين و إن كان عملهم الخارجى جاريا على عدم الفحص عن المانع و الحاجب إلا أنه مستند إلى اطمينانهم 
بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكليه. 


و أما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه و هذا هو الذى يترتب عليه الأثر 
فى المقام إذ الكلا-م إنما هو فى المانع المحتمل على المحل إذا استصحاب نجاسه المحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها 
بالدلكك أو بغيره. 


0 1 
)١(‏ و ذلكك للإطلاق فإن صحيحه زراره: و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت السنه من رسول الله صلى الله عليه 


و آله 0١5...‏ غير مقيده بأن تكو الأحجاز ماستحه أو ممسوتحة:و كذلكك :رواية الأخرئ: جرت السنه فى أثر الغائط بثلاثه أحجار 


أن يمسح العجان .. 7» حيث أن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحا أو ممسوحا. نعم فى موثقه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالأجيجاد فقال: كان الحسين بن على عليه السلام يمسح بثلاثه أحجار 37. 


و:ظاهرها أن الأججان إنما كانت ماسح إل أتها لست تصده يبان ان الأحجار تير أن تكون ماح أو لا تعشر: و إتمااهي 
حكايه فعل عن 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره". ص: 57/7 


(مسأله 8) يجوز الاستنجاء بما يشكك فى كونه عظما أو ورثا أو من المحترمات )١(‏ و يطهر المحل. 


الامام عليه السلام للدلاله على كفايه 


التمسح فى الاستنجاء. و أما جريان عادته عليه السلام بالتمسح بالأحجار- المستفاد من قوله: كان- فهو مستند إلى الغلبه إذ 
التمسح- عاده- إنما هو بجعل الأحجار ماسحه و أما التمسح بجعلها ممسوحه فهو على خلاف العاده المتعارفه هذا كله مضافا 
إلى إطلاق موثقه يونس بن يعقوب المتقدمه 2١‏ .. و يذهب الغائط. لدلالتها على أن المدار فى طهاره المحل هو إذهاب الغائط 
و إزالته بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الأحجار ماسحه و بين كونها ممسوحه. 


)١(‏ ما أفاده «قده) بناء على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليه من الوضوح بمكان لأن مقتضاه أن ما يشكك فى كونه عظما 
أو روثا ليس بعظم و لا بروث و بذلكك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسه. و قد خرج عنه العظم و الروث وهو 
عنوان وجودى مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لأمنه استنجاء بالوجدان و ليس ما 
يتمسح به عظما و لا روثا بالاستصحاب. و الاستنجاء بما ليس كذلك كاف فى طهاره المحل هذا بل الاستصحاب النعتى أيضا 
يقنضى ذلكك فى بعض الموارد كما إذا شكك فى أن الورق من المحترمات- كالكتاب- أو انه من الصحف و المجلات فان 
مقتضى الاستصحاب انه ليس من الكتاب- مثلا-- و هو استصحاب نعتى لا-ن الورق كان و لم يكن من الكتاب فى زمان» و 
كذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب و ذلك لأن الشبهه موضوعيه و 
القنيات الين فوضة التحريدية هو زف للبرانه لفان 


.5/4 المتقدمه فى ص‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”, ص: ع 


و أما إذا شكك فى كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف 


فى الطهاره )١(‏ بل لا بد من العلم بكونه ماء. 


فصل فى الاستبراء و الاولى فى كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريره البول (1) ثم يبدأ بمخرج 


و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلكك الأسمور محرم وضعى و منعنا عن جريان الأصل فى الاعدام الأزليه فلا يمكننا الاكتفاء 
بالتمسح بما يشكك فى كونه من هذا القبيل للشكك فى زوال النجاسه بسببه و لا أصل يحرز به ارتفاعها. بل مقتضى استصحاب 
نجاسه المحل عدم حصول الطهاره بالتمسح بما يشكك فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات. 


)١(‏ لأن موضوع الحكم بالطهاره مقيده بالماء و هو عنوان وجودى لا مناص من إحرازه فى الحكم بالطهاره بالغسل و مع الشكث 
فى القيد لا يمكن الحكم بطهارته. 
فصل فى الاستبراء 
(؟) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى و المحل من الرطوبات البوليه 
المتخلفه فيهما و هذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانيا لا مكان أن تتخلف الرطوبات البوليه 
فى الطريق بالبول بعد استبرائه و لا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بان يستبرئ ثانيا هذا. 

0 
على أنه يمكن استفاده ذلكك من روايه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد 
بعد ذلكك بللاء قال: إذا بال فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما. ثم استنجى فان سال حتى يبلغ 


التنقيح ف شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: كرفا 


الغائط )١(‏ فيطهره؛ ثم يضع إصبعه الوسطى (1) من اليد اليسرى (*) 


السوق فلا يبالى »١١‏ حيث أن الامام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظه «فاء» 


الظاهره فى اعتبار كون الخرط متأخرا عن البول. 
)١(‏ لم ينص على ذلك فى الأخبار إلا أنه يقتضيه أمران: 


«وأحدهماان: أن لا يتلوث يده و لا موضع الاستبراء بالنجاسه حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه فى البدء بمخرج 
الغائط. 


و «ثانيهما»: استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما فى بعض الروايات »١‏ لانه كما يستحب تقديمه 
على الاستنجاء من البول كذلكك يستحب تقديمه على الأمور المعتبره فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم. 


(؟) كما فى النبوى من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم ليسلها (يسلتها) ثلاثا 0 و لا بأس بالعمل به رجاء و من 
باب الانقياد. 


0 
(9)اللنهى عن الامتحا اقيق وطن ميس الذكر بها والماعق المي صل الله عليداو الدامق استحاب أن تجعل النن الثمدئ 


للطعام و الطهور و غيرهما من أعالى الأمور و اليسرى الاتعصاوو الأبعراء و تسسا من الأموين الندائنه «©). 


نعم الحكم باستحباب ذلكك يبتنى على التسامح فى أدله السنن. 


)١(‏ المرويه فى ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
:5 
(1) كموثقه عمار عن أبى عبد الله- ع- قال: سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجى بالماء يبدأ بالمقعده أو بالإحليل؟ فقال: 


بالمقعده ثم بالإحليل المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(2 المرويه فى ب ٠‏ من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
() راجع ب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


لا 
8و داود ج الع عو عاط وال لاك وول المعاصق ك البمدي لطيرررة و ططافه وكدااك ييه لحري لخلائه و 


ما كان من أذى و أيضا فيه عن حفصه زوج رسول اللّه- 


ص - قالت: النبى- ص- يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لما سوى ذلكك. و فى المنتهى للعلامه ج ١‏ ص ١ع‏ 
عن عافقي كانت و3 وول الله التق لطلعامه و طايووه بو كه لتسركن متهاو عافن هن داكي انيعم لمن لا 
غلا من الأمور و«السرق لما دنا 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: الع 


على مخرج الغائط» و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات .)١(‏ 


(1) اختلفت كلماتهم فى عدد المسحات المعتبره فى الاستبراء فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح 
من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات- بقوه- و يمسح القضيب ثلاثا و يعصر الحشفه و ينترها ثلاثا كما ذكره الماتن 
«قده) وعن جمله منهم «قدهم) كفايه الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا و ينتره ثلاثا و عن علم الهدى و 
ابن الجنيد أن المسحات المعتبره فى الاستبراء ثلاث و هو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. و عن المفيد «قده» فى المقنعه 
أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مره أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و 
يمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفه مره أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيه البول. و ظاهر هذا الكلام عدم 
اغتبار العدة فى الاستبراء. و المداز:فية َل الوثوقبالثقاء: 


هذه هى أقوال المسأله و منشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الوارده فى المقام. 


0 
«منها»: روايه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللاء قال: إذا بال 


فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ع 


.)١١ يبالى‎ 


و ١منها»:‏ حسنه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه 
ثلاث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلكك شى ء فليس من البول و لكنه من الحبائل .)7١‏ 


لا 
و«منها): روايه حفص ؛ 0 فى الرجل يبولء قال ينتره ثلاثاء ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا 


يبالى «07» و قالوا إن القاعده تة تقتضى الاكتفاء بكل ما ورد فى النصوص لاستبعاد تقيبد بعضها ببعضء و لا نرى نحن أى مانع من 
تقييد المطلق منها بالمقيد فان حالهما فى المقام حال بقيه المطلقات و المقيدات فقانون المطلق و المقيد يقتضى تقييد روايه عبد 
ل ل و 
ثلاثا كما يقتضى تقييد روايه حفص بحسنه محمد بن مسلم المشتمله على مسح الحشفه ثلاثا أيضا و بهذا يست يستنتج أن المعتبر فى 
الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور. 


كم بإذروزية عجل الملكك المتقتدمة انكمت عل قولة :و عنما ينهما: وق الجوافر أه العمرت أئ عفر ما بين التقعتد و 
الأنثبين- لم يقل أحد بوجوبه فلا مناض من طرحه. و الظاهر أن الروايه لم تعتبر شيئا ؤائذا على مسح القضيب» حيث أن الضمير 
يرجع الى الأنثيين والمراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه , بين البيضتين و إنما لم يصرح عليه 


السلام به حياء و ليس غمز الذكر إلا عصره و مسحه بشده و الله العالم بحقيقه الحال. 


تتميم: ظاهر المتن اعتبار الترتيب فى المسحات التسع المتقدمه حيث عبر بكلمه «ثم» و اعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعده 
واالاقية عن السحات 


(1) المرويه فى ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 


| لتنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره ”7 ص: 677 


الثلاث المعتبره فى القضيب كما اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث فى الحشفه. و هذا لم يقم عليه دليل. بل 
الأخباز المتقدمة مطبقه غلك أن المسحات لآ بعتير الترتيت نبتها والآ اغتلاف :بين الرؤاناك :من هذه الجهه: و إن كان لا بد مخ 
تقيبيد مطلقها بمقيدها كما تقدم و ذلكك: 


أما روايه حفص بن البخترى فلان ظاهرها أن الضمير فى «ينتره» راجع إلى البول المدلول عليه بجمله «يبول» كما فى قوله عز من 
فال اغبي لوا شو مرك لقت 104و من ره اله تدب :اتوق و«اتجنداتةالبول المعخلف فى الطريى لك رعحقن يسدر نفدل 
القضيت لأنخ الاختيار أقوى شاهد على أن المتخلق من البول بين المقعده و أصل القضين أكتر من المتخلق فى القضيبت 
بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج فى مسح القضيب و عليه فالروايه تدل على اعتبار 
عصر ما بين المقعده و نهايه القضيب و جذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثاء و ما بين المقعده و نهايه الذكر قطعات ثلاث و 
هى: ما بين المقعده و الأنثيين» و القضيبء و الحشفه. و مسح القطعات الثلاثه 


ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالروايه دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من 
عند المقعده إلى نهايه القضيب ثلاث مرات كفى فى تحقق المسحات التسع المعتبره فى الاستبراء مع أن المسحات الثلاثه الأولى 
لم تتقدم بأجمعها على المسحات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الأخيره الثلاث. 


و أما حسنه محمد بن مسلم فلان أصل الذكر الوارده فى الحسنه ظاهره العروق التى يقوم عليها الذكر و لم يرد به آخر القضيب 
وهو القسيمة الآخيره الفركيه خارعنا كما "أن أضل القتحن يطل على العزوق النتشعية المتقعه تبعت الأرهن ونهى الت 


,/ المائده: ه:‎ )١( 
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يقوم بها الشجرء و هذه العروق هى الكائنه فيما بين المقعده و الأنثيين و عليه فالحسنه تدل على اعتبار المسح فيما بين المقعده و 
طرف الذكر ثلاث مرات و لا دلالله لها على اعتبار تقدم المسحات الثلاث فى القطعه الأولى على مسحات القطعه الوسطى 
الثلاث. بل لو مسح من عند المقعده إلى طرف القضيب مره و هكذا فى المره الثانيه و الثالثه كفى فى حصول الاستبراء بمقتضى 
الحسنه. 


وهذاالذى ذكرناه فى تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها لدى العرفء. و إما أنه محتما الإراده منها فى نفسه و معه : 

فى لشي 0 0 منها 1 إراده منها فى تصبح 
الروايه مجمله» و كيف كان فليست الحسنه ظاهره الدلاله على اعتبار الترتيب بين المسحات هذا. و قد يتوهم أن قوله عليه السلام 
و ينتر طرفه مطلق و لا دلاله له على نتر الطرف ثلاثا. و يندفع بأنه عليه السلام لم يرد بقوله «و ينتر طرفه» أن مسح أصل الذكر 


مغاير مع نتر 


طرفه بان يراد مسح الذكر إلى الحشفه ثلاثا مره و مسح نفس الحشفه أخرى. بل الظاهر أنه عليه السلام أراد المسح من أصل 
الذكر إلى نهايته ثلاث مرات و دفعا لتوهم عدم اعتبار نتر الحشفه أضاف قوله: و ينتر طرفه. أى يمسح القضيب و ينتر طرفه فى 
كل واحد من المسحات الثلاث فالحسنه و الروايه المتقدمه متطابقتان. 


و أما روايه عبد الملكك فقد تقدم أن المراد من «غمز ما بينهما» إنما هو عصر القضيب بقوه لأنها معنى الغمز و حيث أنها مطلقه 
بالإضافه إلى تعدد الغمز و عدمه فلا مناص من تقيبدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثا و معه تدل 
الروايه على اعتبار المسحات التسع فيما بين المقعده و الأنثيين و القضيب و طرفه من غير أن تدل على اعتبار الترتيب بوجه فهى 
متطابقه مع الروايتين المتقدمتين و على ذلك لو مسح من عند المقعده إلى نهايه الذكر مره و هكذا فى المره الثانيه و الثالثه 
تحققت به المسحات التسع المعتبره فى الاستبراء و المتحصل أن الأخبار الوارده فى المقام مطبقه على عدم اعتبار الترتيب فى 
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ثم يضع سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته )١(‏ و يمسح بقوه إلى رأسه ثلاث مرات» ثم يعصر رأسه ثلاث مرات. 


و يكفى سائر الكيفيات )١(‏ مع مراعاه ثلاث مرات. و فائدته الحكم بطهاره الرطوبه المشتبهه () و عدم ناقضيتهاء و يلحق به فى 
الفائده المذكوره طول 


المسحات فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو و أما لو أراد مسح كل قطعه من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبه على 
الترتيب الذى ذكره الماتن «قده» فهو مما لا دليل عليه. 


لم 


نعثر على ذلكك فى شى ء من الروايات معتبرها و ضعيفها و لا نستعهده فى فتاوى أصحابنا فإن الموجود فى كلماتهم عكس ما 
ذكره الماتن «قده؛ على أنه من الصعوبه بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فان الطبع و العاده جريا على مسح القضيب بوضع 
السبابه تحته و الإبهام فوقه فما ذكره «قده» من سهو القلم و الصحيح عكسه. 


()الأنن العرضن لثمن الا تطبه المح والطويق سن الرظو ينات البوليه المتخلقة:فيما هذا كنا تمي بالكفية المتقلانه 
كذلك يحصل بغيرها و هو ظاهر 


(9) مقتضى قاعده الطهاره و إن كان طهاره الرطوبه المشتبهه إلا أن الظاهر لما كان يقنضى تخلف شى ء من الرطوبات البوليه 
فى الطريق و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركه و نحوها حكم الشارع بناقضيه الرطوبه المشتبهه للوضوء تقديما للظاهر 
على الأصل و منه نستكشف نجاستها و كونها بولا ولو من جهه حصر النواقض و عدم انطباق شى ء منها على الرطوبه المشتبهه 
بعد البول سوى البول كما يأتى فى المسأله الثانيه إن شاء اللّه و إذا استبرأ و حصلت به تنقيه الطريق من الرطوبات المتخلفه فيه لم 
يحكم بنجاسه البلل و لا بناقضيته حسب الأخبار المتقدمه و أما صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: من 
اغتسل و هو 
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المده )١(‏ على وجه يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرىء بأن احتمل أن الخارج 


جنب قبل أن يبول ثم يجد بلل فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فلس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء 
لأن البول لم يدع شيئا 0١١‏ و موثقه سماعه: فإن 


كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى "١‏ فلا مناص من تقيبدهما بما إذا لم يستبرئ من البول لما 


عرفت من أن الطهاره لا تنتقض بالبلل المشتبهه إذا خرج بعد الاستبراء. 


تنبيه: الأخبار الوارده فى الاستبراء إنما وردت للارشاد و لبيان ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه لأنه ناقض للطهاره 
و محكوم بالنجاسه كما عرفت فلا دلاله فى شى ء منها على وجوب الاستبراء و لو شرطا لكونها وارده للإرشاد و لصحيحه جميل 
بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت دره البول فصب الماء 02 لدلالتها على طهاره المحل بصب الماء عليه 


بعد الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء فى طهارته فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم باستحبابه أيضا مشكل لما عرفت 
مك أن الأخار الآمرونية:وبوكاتك للاوشاةو لا دلاله فى شىئ نامتها على وجوت الأسعراء و للاعل استهاده 


لها أضزنا الذهق أن الأسان المقدمه :إثنا وودف الكرفاة الك بامسفسض تددم القاضع الوشيره باللا المقعيه دع ابول 
الوضوء لأن الظاهر تخلف شى ء من الرطوبات البوليه فى الطريق و هى ققد تجتمع و تخرج بعد البول بالحركه و نحوها و الشارع 
قدم هذا الظاهر على الأصل فالفائده المترتبه على الاستبراء ليست إلا سد هذا الاحتمال إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبه 
المشتبهه 


)١1(‏ المرويه فى ب ١1"‏ من النواقض و 6" من أبواب الجنابه من الوسائل. 
(1) المرويه فى ب ١1"‏ من النواقض و 6" من أبواب الجنابه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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نزل من الأعلىء و لا يكفى الظن بعدم البقاء )١(‏ و مع الاستبراء لا يضر احتماله (؟) و ليس على المرأه استبراء () نعم الأولى أن 
تصبر قليلا (5) و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاء و على أى حال الرطوبه الخارجه منها محكومه بالطهاره» و عدم الناقضيه ما لم 
تعلم كونها بولا. 


من الرطوبات البوليه المتخلفه فى الطريق و لا يندفع به احتمال كونها بولا قد نزل من موضعه لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه 


موجود قبله كذلك موجود بعده. 


نعم هذا الاحتمال يندفع بالأصل و ليس أمرا يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصل فعلى ذلكك لو قطع المكلف و لو بطول 
المده أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البوليه المتخلفه فى الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه و ترتبت عليه فائدته و إن كان 
يحتمل أن تكون بولا نزل من موضعه إلا أنه مندفع بالأصل كما مر. 


)١(‏ لعدم العبره به و مقتضى إطلاق الأخبار الوارده فى الاستبراء أن وجود الظن كعدمه. 
(؟) كما أشرنا إليه. 


(؟) لاختصاص الروايات بالرجال و حيث أن الحكم بناقضيه البلل على خلاءف القاعده فلا مناص من الاقتصار على مورد 
النصوص فالمرأه باقيه على الأصل و هو يقتضى طهاره البلل الخارج منها بعد البول. 


(؟) حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البوليه المتخلفه فى الطريق لأنها من المائعات و بالصبر تنزل و تخرج ولا يبقى 
شىء منها فى الطريق حتى يخرج بعد البول نعم هذا على سبيل الاحتياط و الأولويه لا على وجه اللزوم و الوجوب لأن البلل فى 
المرأه محكوم بالطهاره و عدم الناقضيه كما مر و كذلكك الحال فى التنحنح و عصر فرجها عرضا. بل الأولويه فى تلكك الأمور 
ليست محتاجه 


إلى 
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(مسأله )١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى .)١(‏ 


(مسأله ؟) مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبه المشتبهه بالنجاسه و الناقضيه (5). 


النص لما مر من أن الاستبراء مختص بالرجال و الأمور المذكوره فى حق المرأه من باب الاحتياط و لا كلام فى أولويتها إذ بها 
تنزل الرطوبات المتخلفه فى محلها و لا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشكك فى نجاستها و ناقضيتها و يحتاج فى دفع احتمالهما 
الع اليك الأصل» 


)١(‏ فيستبرأ بمسح ما بين المقعده و الأنثيين إذا قطع من أصله أو به و مسح المقدار الباقى من ذكره إذا قطع مقدار منه و ذلكك 
لآن الأ-مر به فى الأخبار المتقدمه ليس على وجه التعبد. بل المرتكز أن الأ-مر به من جهه النقاء و إخراج الرطوبه المتخلفه فى 
الطريق و هذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر و مقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر و ما بين المقعده و الأنثيين هذا. 


ثم إن هذا الوجه الاستحسانى الذى ذكرناه و إن كان صحيحا فى نفسه إلا أنا فى غنى عنه للنص و هو روايه حفص المتقدمه لأن 
قوله عليه السلام ينتره ثلاثا يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثا بالإضافه إلى سليم الذكر و مقطوعه. 


(1) تقدم الوجه فى ذلكك آنفا فلا نطيل بإعادته. و قد تعجب صاحب الحدائق «قده) من حكمهم بنجاسه البلل المشتبهه- على 
مسلكهم- و قال- فى الكلام على الماء الظاهر المفكه بالتحس تان العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم 
بطهاره ما تعدى اليه هذا الماء» مع اتفاقهم ظاهرا فى مسأله البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء على نجاسه 


ذلك البالى و وجوب غسله الى أن قال: و المسألتان من باب واحد كما لا يخفى. 
و إلى ما ذكره «قده» من المناقشه أشرنا سابقا بقولنا: و من هنا قد يتوقف 
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فى الحكم بنجاسه البلل المشتبه لعدم دلاله دليل على نجاسته 2١١‏ و قد تعرض شيخنا الأنصارى «قده» لكلام صاحب الحدائق فى 
الأْصول و ذكر أن نجاسه البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهاره عقبه من جهه استظهار أن 
الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل (لما مر من أن الظاهر تخلف شى ء من الرطوبات البوليه فى الطريق 
وهى قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركه و نحوها) فحكم بكون الخارج بولا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه. و قال: 
إن بذلكك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسه فيما نحن فيه- أى فى ملاقى بعض أطراف الشبهه و حكمهم 
بها فى البلل مع كون كل منهما مشتبها .. انتهى. و نزيد عليه أن ظاهر قوله عليه السلام و يستنجى فى موثقه سماعه المتقدمه أن 
الشارع إنما حكم بذلكك لأجل أن البلل الخارج وقتئذ بول ناقض للوضوء إذ لو لا كونه بولا نجسا لم يكن وجه لأمره عليه 
السلام بعده بالاستنجاء لوضوح أن مجرد غسل الذكر من غير بول لا يسمى استنجاء بوجه هذا مضافا إلى أن نواقض الوضوء 
محصوره فإذا حكمنا على البلل بالناقضيه استكشف من ذلكك أنه بول لا محاله» إذ لا ينطبق شى ء منها على البلل سوى البول 
فالبوليه و الناقضيه متلازمتان فى البلل. و هذا بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء» لأنه محكوم بالطهاره و عدم 


التقافن الوشيوع نه 


بالبلل بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول» فالمتحصل أن الأخبار الوارده فى المقام و إن لم يشتمل على أن البلل المشتبه نول أو 
نجس و إنما دلت على انتقاض الوضوء به إذا خرج بعد الاستبراء 


000 الجرء الثانى ص ١‏ 
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و إن كان تركه من الاضطرار )١(‏ و عدم التمكن منه. 


من البول إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته و ناقضيته كما عرفت 


)١(‏ كما إذا كانت يداه مغلولتان أو غير ذلكك من الوجوه و الوجه فيما أفاده أن المستفاد من الأدله الداله على نجاسه البلل 
الخارج قبل الاستبراء من البول و انتقاض الطهاره به أن طهاره البلل و عدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتبه على العمليه 
الخاصه المتقدمه تفصيلها فإذا انتتفت- و لو للاضطرار- ترتبت عليه النجاسه و الانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها. 


و «دعوى): أن الاضطرار مرفوع فى الشريعه المقدسه- لحديث رفع الاضطرار- و حيث أن تركك الاستبراء فى مفروض المسأله 
مستند اليه فهذا التركك كلا تركك و كأنه قد استبرأ بمقتضى الحديث و بذلكك يحكم على البلل بالطهاره و عدم الانتقاض به. 


«مندفعه): بوجوه تعرضنا لها فى التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و الخطاء و نحوها قد 
تعلق على التكاليف الإلزاميه المتوجهه إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار فى نهار رمضان إذا صدر عن 
علم و اختيار لأنه موضوع لجمله من الآثار منها وجوب الكفاره و الحرمه و 


العقاب و إذا ارتكبه بالاضطرار أو الإكراه و نحوهما ارتفعت عنه الحرمه و وجوب الكفاره بحديث رفع الاضطرار. 


و أما الأحكام الإلزاميه المتوجهه إلى المكلف بسبب أمر غير اختيارى له فلا يرتفع عنه بالحديث و قد مثلنا لذلكك بالنجاسه و 
وجيت الغسل المترنين علق إضنابة'التجين و ملافاته لأتهما حكمان مترقاة علن آضنابه الول و تحوه و الاضيابه لشت من 
الأفعال الاختياريه له و إن كانت قد تصدر عنه بالاختياريه و يكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسه الملاقى مترتبه على الإصابه بما 
أنها أصابه لا بما أنها 
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(مسأله 3 لا يلزم المباشره فى الاستبراء )١(‏ فيكفى فى ترتب الفائده أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. 


(مسأله ©) إذا خرجت رطوبه من شخص و شكك شخص آخر فى كونها 


فعل اختيارى للمكلف فالنجاسه تترتب على اصابه النجس سواء أ كانت باختياره أم لم تكن و لا مجال فى مثل ذلكك للقول بأنها 


خروجه ليس من الأفعال الاختياريه للمكلف و إن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ فى موضوعيهما بما أنه خروج 
البلل لا بما أنه فعل اختيارى للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره و إن كان مستندا إلى الاضطرار أو الإكراه. 


على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر اليه- كتركك الاستبراء فى مفروض الكلاءم- لا ترتيب اثر الفعل على 
التركك المستند إلى الاضطرار أو الإكراه- مثلا- إذا أكره أحد أو اضطر إلى 


تركك البيع فى مورد لم يحكم بحصول الملكيه المترتبه على البيع نظرا إلى أن تركه مستند إلى الإكراه أو الاضطرار و إنما حكم 
بارتفاع الحكم المترتب على تركك البيع لأن الترك هو المضطر اليه أو المكره عليه فلاحظ. 


)١(‏ لأن مقتضيى الأخبار المتقدمه ان نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهاره البلل و عدم ناقضيته سواء فى ذلكك أن ينتره بالوصبع 
أو بالخرقه أو بغيرهما مما يمكن به النتر و سواء كان ذلكك بالمباشره أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من 


أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء و هذا لا يفرق فيه بين آلات النتر و أنحائه. 
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بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا )١(‏ من الطهاره إن كان بعد استبرائه و النجاسه إن كان قبله. و إن كان نفسه غافلا بان 
كان نائما مثلت فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكك, و كذا إذا خرجت من الطفل» و شكك وليه فى كونها بولاء فمع 
عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسه. 


(مسأله 0) إذا شكك فى الاستبراء يبنى على عدمه (1) و لو مضت مده. بل و لو كان من عادته. نعم لو علم انه استبرأ و شكك بعد 
ذلك فى أنه كان. 


)١(‏ لأسن الأخبار الوارده فى المقام دلتنا على أن النجاسه و الناقضيه حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من 
البول كما أن الطهاره و عدم الناقضيه مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق فى 


ذلكك بين من خرج منه البلل و غيره بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال و اعتقد كونه 


مذيا- مثلا- و شكك آخر فى أنه بول أو مذى بنى على نجاسته و ناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول لما تقدم من أن 
مقتضى الروايات عدم الفرق فى ذلكك بين من خرج منه البلل و غيره كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلا أو 
معتقدا للطهاره بالغا كان أو غيره. 


(؟) لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعى و التجاوز عن المحل الاعتيادى لا اغتبار به فى جريان قاعده التجاوز كما مر فأصاله 
عدم الاستبراء عند الشكك فيه هى المحكمه و إن لم يستبعد الماتن «قده) فى المسأله الخامسه من مسائل الفصل السابق جريان 
القاعده عند التجاوز عن المحل الاعتيادىء إلا انه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت. 
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على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحه .)١(‏ 


(مسأله ) إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شكك فى انه هل خرج معه بول أم لا (”) لا يحكم عليه بالنجاسه إلا أن يصدق 
عليه الرطوبه المشتبهه بأن يكون الشكك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذى أو مركب منه و من البول (مسأله 8) إذا بال و 


لم يستبرئ» ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بين البول 


)١(‏ لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ١١‏ و غيرها من الأخبار. 


(1) لأن الأخبار المتقدمه إنما وردت لبيان حكم الشكك فى 


صفه البلل بعد العلم بوجوده و خروجه بأن يشكك فى أنه بول أو مذى فالشكك فى أصل وجوده و أنه هل خرج منه البلل أم لم 


(9) هذا على قسمين: 


لأنه قد يقطع بان ما يراه من الرطوبه المشتبهه مذى- مثلا- و لكنه يشكك فى أنه خرج معه بول أيضا أم لا. و هذا مورد لأصاله 
عدم الخروج لأ-نه من الشكك فى وجود البلل و خروجه وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشكك فى صفه الخارج لا الشكك فى 
الخروج. 
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و قد يقطع بان البلل الخارج منه مقدار منه- كنصفه- مذى- مثلا- و لا يدرى أن النصف الآخر منه أيضا مذى أو بول وهو 


يمول للا رالانه 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب الخلل من الوسائل. 
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بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالى. هذا إذا كان ذلكك بعد أن توضأء 


من الشكك فى صفه الخارج بالإضافه إلى النصف المشكوك كونه بولا أو مذيا و ليس من الشكك فى الخروج. 


)١(‏ بان علم أنها نجسه و شكك فى أنها هل توجب الوضوء أو أنها منى يوجب الغسل؟ قد حكم الماتن «قده» بوجوب الوضوء 
حينئذ كما حكم بالاحتياط و الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول. 


وأورد على 


ذلكك بان مورد الأخبار الوارده فى المقام انما هو البلل المردد بين البول و غير المنى كالمذى بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء 
حكم ببوليته وناقضيته ولو خرج بعده حكم بطهارته و كونه من الحبائل. و أما البلل المردد بين البول و المنى فالأخبار غير 
شامله له و مقتضى العلم الإجمالى فى مثله هو الجمع بين الوضوء و الغسل هذا على أنا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل المردد بينهما 
فمقتضاه الحكم بكونه منيا فيما إذا خرج بعد الاستبراء من البول و ذلكك لما تقدم من أن الروايات المتقدمه قد دلت على أن 
البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول و إذا نفينا بوليته ثبت لا-زمه و هو كونه منيا- فى المقام- و الماتن لا يرضى 
بذلك و من ثمه حكم بوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل حينئذ هذا. 


و الصحيح ما أفاده الماتن «قده» و ذلكك لأن صحيحه محمد بن مسلم و موثقه سماعه المتقدمتين الدالتين على أن الجنب إذا بال 
و خرجت منه رطوبه مشتبهه وجب عليه الوضوء و الاستنجاء دون الاغتسال لأمن البول لم يدع شيئا بعد تقييدهما بغير صوره 
الاستبراء من البول للأخبار الداله على أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء و أنه من الحبائل- تدلنا على أن احتمال كون 
البلل المردد بين 
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البول و المنى من المنى المتخلف فى الطريق ساقط لا يعبأ به لأن البول لم يدع شيئا فهو مقطوع العدم كما أن احتمال كونه منيا 
نزل من محله أو بولا كذلكك مورد لأصاله العدم. نعم لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلف فى الطريق و من ثمه حكم 


فى الروايتين بوجوب الوضوء و الاستنجاء هذا فيما إذا كان المكلف جنبا و قد بال. 


و من ذلكك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنبا و ذلك لأنه لا خصوصيه للجنابه فيما يستفاد من الروايتين فلنفرض أن المكلف لم 
يجنب قبل ذلكك و لم يخرج منه المنى حتى يحتمل أن يكون البلل الخارج منه منيا متخلفا فى الطريق و إنما بال- كما هو 
مفروض الماتن «قده»- ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه فإن احتمال كونه بولا أو منيا نزلا من محلهما مندفع بأصاله العدم و احتمال 
كونه بولا متخلفا لا دافع له فالرطوبه محكومه بالبوليه و الناقضيه فلا يجب عليه إلا الوضوء. 


فإذ قد عرفت ذلكك ظهر لكك أن ما ذكره الماتن هو الصحيح فان من بال و لم يستبرئ بالخرطات و خرجت منه الرطوبه المردده 
بين البول و المنى لم يحتمل فى حقه أن تكون الرطوبه منيا تخلف فى الطريق لعدم سبقه بالجنابه أو لو كان جنبا قبل ذلكك 
فالبول لم يدع شيئا فى الطريق. و أما احتمال أنها منى أو بول نزلا من محلهما فهو مندفع بأصاله العدم و لا يعتنى به بوجه. نعم 
احتمال أنه بول متخلف فى الطريق مما لا دافع له لأنه لم يستبرئ على الفرض فالرطوبه الخارجه محكومه بالبوليه و الناقضيه و لا 
يجب على المكلف سوى الوضوء كما فى المتن. 


و أما إذا استبرأ بالخرطات فكما لا يحتمل أن تكون الرطوبه منيا متخلفا فى الطريق كذلكك لا يحتمل أن يكون بولا متخلفا 
لمكان الخرطات فيبقى احتمال كونها منيا أو بولا نزلا من محلهما و كل من هذين الاحتمالين فى نفسه و إن كان موردا للأصل 
إلا أن دوران الأمر بينهما و العلم 


الإجمالى بأنه بول أو منى يمنع 
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و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يببعد جواز الاكتفاء بالوضوء )١(‏ لأن الحدث الأصغر معلوم و وجوده موجب الغسل غير 


معلوم» فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل. 


عن جريان الأصل فى أطرافه و معه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء كما ذكره الماتن «قده؛ هذا فيما إذا كان 
المكلف متوضيئا بعد الاستبراء بمكان من الوضوح. و أما إذا خرجت منه الرطوبه قبل أن يتوضاً فستسمع الكلام عليه فى التعليقه 
الآتبه إن شاء الل 


)١(‏ قد يقال إن المقام من موارد استصحاب كلى الحدث و هو من استصحاب القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى بناء على 
أن الحدث الأكبر و الأصغر متضادان بحيث لو طرأ أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر و ثبت الأكبر مكانه و ذلكك لأن الحدث 
بعد ما توضأ المكلف فى مفروض المسأله مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأن الرطوبه المردده على تقدير 
أن يكون بولا واقعا فالحدث مقطوع الارتفاع و على تقدير أن تكون منيا كذلك فهو مقطوع البقاء و مقتضى استصحاب الحدث 
الجامع بينهما المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث و معه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت 
الامعسات: 


نعم إذا بنينا على أن الحدث الأكبر و الأصغر فردان من الحدث و هما قابلان للاجتماع أو ان الأكبر مرتبه قويه من الحدث و إذا 
طرأت أسبابه تبدلت المرتبه الضعيفه بالقويه لم يجر استصحاب كلى الحدث لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى 
إذ المكلف بعد خروج البلل يشكك فى أن الحدث الأصغر 


هل قارنه الأكبر أو تبدل إلى مرتبه قويه أو أنه باق بحاله و مقتضى الأصل حينئذ أن الأصغر لم يحدث معه فرد آخر و أنه باق 
بحاله و لم يبدل إلى مرتبه 
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قويه و معه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء هذا. 


و الصحيح ما أفاده الماتن «قده» و ذلكك لما ذكرناه فى محله من أن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع إذا لم يكن 
هناك أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضئا فى مفروض الكلام. و أما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعين 
الفرد الحادث و العلم بأنه من أى القبيلين تعبدا و توضيح الكلام فى كبرى المسأله و تطبيقها على المقام: 


أل سناد من اقرف ورم فقل ا لق الى الصلاء مَاغُوا وجو عع .و إِنْ كتتم جُبا َاصَهرُوا 1١‏ أن الوضوء إنما هو وظيفه 
غير الجنب لاننه مقتضى التفصيل الوارد فى الآنيه المباركه..و كذا الحال فى الأخبار لما ورد من أن غسل الجتابه ليس قبله و لا 
هده اضوع :053 فعلمنا من ذلك أن الأدله القائمه على وحوب الوضوء للمحخدث مقيده بغير الحنت لأق غسل الحتانه لا يبقفى 
مجالا للوضوء و حيث أن المكلف فى مفروض المسأله لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبه المشتبهه و هو شاكك فى جنابته 
لاحتمال أن تكون الرطوبه بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان و ليس جنبا بالاستصحاب فيحكم 
عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. و مع استصحاب عدم الجنابه لا مجال لاستصحاب كلى الحدث 
لأنه أصل حاكم رافع للتردد و الشكك فان مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل و 


إنتحدت الأضغر باق يخال 


بل يمكن أن يقال ان الرطوبه المشتبهه ليست بمنى و ذلكك ببركه الاستصحاب الجارى فى الأعدام الأزليه و لا يعارضه 
استصحاب عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالأصغر- على الفرض- و لا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى 


.5 المائده: ه:‎ )١( 
(؟) المرويه فى ب 6" من أبواب الجنابه من الوسائل.‎ 
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فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته «أما الأول»: فإن يطلب خلوه )١(‏ أو يبعد حتى لا يرى شخصه. 


كونه بولا و لا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الأكبر و الأصغر متضادين أو قلنا إنهما قابلين للاجتماع أو أن الأكبر مرتبه 
قويه من الحدث و الأصغر مرتبه ضعيفه و ذلكك لأن مقتضى الأصل عدم حدوث الجنابه و عدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر و 
عدم تبدله إلى المرتبه القويه من الحدث. 


فما أفاده الماتن «قده» من أن المكلف إذا لم يكن متوضئا و خرجت منه الرطوبه المشتبهه لم يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء و عدم 
وجوب الجمع بينه و بين الغسل معللا بان الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم و مقتضى الاستصحاب وجوب 


فصل فى مستحبات التخلى و مكر وهاقه 


الحكم باستحباب جمله من الأمور التى تعرض لها الماتن «قده) أو كراهتها يبتنى على القول بالتسامح فى أدله السنن و استحباب 
ما بلغ فيه الثواب و إن لم يكن الأمر كما بلغ و التعدى عنها إلى أدله الكراهه. و حيث أنا لم نلتزم بذلكك و قلنا إن أخبار من بلغ 
وارده للإرشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتى به انقيادا و برجاء الثواب من دون أن تكون فيها أيه دلاله على استحباب 
العمل 


فبلا عن التعدئ عنها إلى الكراهه لم إسعنا اللحكم بالاستسحباب أو الكزاهه فى تلك الأموز كيت :و لم برد قن يعضها سوى أن 
له فائده طيبه أو منفعه أو مضره دنيويتين أو غير ذلكك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهه و إنما نتعرض لها تبعا 
للماتن و تتميما للكلام- على طريقتهم- 


() لجمله من الأخار الواردة :فى نه #امنهاةة ما زؤاة الشهيك فين 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره, ص: 689 


و أن يطلب مكانا مرتفعا للبول )١(‏ أو موضعا رخوا (1) و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول (”) فى بيت الخلاء» و رجله اليمنى 


عند الخروجء و أن يستر 


0 0 
شرح النفليه عن النبى صلَّى الله عليه و آله أنه لم ير على بول و لا-غائط 01١‏ و «منها؛ وؤانة عدت "تسيد) وراعيد الله قال قن 


حديث: ورد على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أخا الأزد معك طهور؟ قلت: نعم فناولته الإداوه فمضى حتى لم أره و أقبل و 
قد تطهر .. 01١‏ و «منها/: ما ورد فى وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قط و لا اغتسال لشده تستره و 
تحفظه فى أمره ا 


)١(‏ لما فى مرسله الجعفرى قال: بت مع الرضا عليه السلام فى سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتتتحى و صار على موضع 
مرتفع فبال و توضأً .. «©1 و روايه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أشد 
الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى 


مكان من الأمكنه يكون فيه التراب الكثير كراهيه أن ينضح عليه البول «0. 
0 6 
(1) ففى روايه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من فقه الرجل أن يرتاد موضعا 


لبوله ١‏ أو لموضع بوله كما فى مرسله سليمان الجعفرى المتقدمه و فى روايه ابن مسكان: أو إلى مكان من الأمكنه يكون فيه 
التراب الكثير كراهيه أن ينضح عليه البول. كما تقدم فى التعليقه السابقه. 


() استدل على استحباب ذلكك بدعوى الإجماع عليه و كونه مشهورا عندهم كما فى المداركك. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 75 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”» ص: 50٠‏ 


رأسه )١(‏ و أن يتقنع (؟) و يجزئ عن ستر الرأس (”) و أن يسمى عند كشف العوره (©) و أن يتكئ فى حال الجلوس. 


)١(‏ ادعى عليه الاتفاق كما عن الذكرى و المعتبر لما عن المقنعه من أن تغطئه الرأس- إن كان مكشوفا- عند التخلى سنه من 
سنن النبى صلّى الله عليه و آله )١١‏ 


0 0 
(5) لما ورد عن أبى عيد الله عليه السلام من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه: بسم اللّه و بالله .. 159 و 


ف وضية الى فلن اللدغليه و الثالاى ذن با اناذر أستسى »من اللدقانى و الذت 


نفسى بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبى استحياء من الملكين الذين معى .. (0. 
(") لعله لآن التقنع أخص من الستر فإذا تحقق حصل الغرض الداعى إلى الأمر بالأعم. 


5 
(©) كما ورد فى مرسله الصدوق: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا اتكشف أحدكم لبول أو لغير ذلكك فليقل: بسم الله فان 


الشيطان يغض بصره حتى يفرغ 161 و قد يستدل على ذلك بروايه أبى أسامه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه سئل و 
هو عنده ما السنه فى دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله و تتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. «©) و بالمرسل المروى عن الصادق عليه 
السلام أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول- سرا فى نفسه- بسم الله و بالله «#) و فيه أنا لو سلمنا أن المراد بالتسميه 
طق 3 5 الله كانه فقا نهملا فاه من هاف الرواهى هو استعدات اللاكر زو السيية عر دكول الك بو الحا و ارخ هنا 


من استحبابهما 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره؟؛ ص: 50١‏ 


على رجله اليسرى )١(‏ و يفرج رجله اليمنى (1) و أن يستبرئ بالكيفيه التى مرت (”) و أن يتنحنح قبل الاستبراء (©) و أن يقرأ 
الأدعيه المأثوره بأن يقول عند الدخول: اللهم إنى أعوذ بكك 


من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (8) أو يقول: الحمد لله الحافظ. 


عند كشف العوره فإنهما أمران متغايران. 


)١(‏ كمافى الذكرى و كشف الغطاء و اللمعتين و منظومه الطباطبائى و لم يرد فى أخبارنا ما يدل عليه. نعم فى السنئن الكبرى 
للبيهقى عن سراقه بن جشعم: 

10 | ا 
علمنا رسول الله صلى الله عليه و آله إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى و ينصب اليمنى ١١‏ و لعله إليه أشار الشهيد فى 


الذكرى حيث أسند ذلك إلى روايه عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و كذا العلامه فى النهايه بقوله: لأنه علم أصحابه الاتكاء على 
الما 


(1) كما عن جماعه و هو فى الجمله لازم الاعتماد على اليسرى. 


(*) فى الجواهر: لا خلاف فيه بين المتأخرين. و عن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب. و قد أشرنا سابقا إلى أن الأخبار الوارده فى 
الاستبراء كلها إرشاديه و لا دلاله فيها على الاستحباب فضلا عن الوجوب. 


(؟) كما عن العلامه و الشهيد و البهائى و غيرهم حيث ذكروا التنحنح ثلاثا فى كيفيه الاستبراء. و اعترف فى الحدائق بعدم العثور 
على مأخذ له. 


(0) كما فى روايه أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ باللّه إلى آخر مارفى المتن "2١‏ إلا أنها 
غير مشتمله على لفظه «اللهم إنى» بل الوارد فيها «أعوذ بالله. و فى مرسله الصدوق: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا أراد 
دخول المتوضاً قال: اللهم إلى آخر ما نقله الماتن 1 و لكنها مشتمله 


(0 ج اص على 
(0) المرويه فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه 


الوثقى» الطهاره ”2 ص: "مع 


0 
المؤدى )١(‏ و الاولى الجمع بينهما (1). و عند خروج الغائط: الحمد لله الذى أطعمنيه طيبا فى عافيه و أخرجه خبيثا فى عافيه (*) 


و عند النظر إلى الغائط: 


اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى عن الحرام (6). 


0 
على زياده اللهم أمط عنى الأذى و أعذنى من الشيطان الرجيم. و روى معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام إذا دخلت 


المخرج فقل سم الله اللهم إنى أعوذ بكك إلى آخر ما فى المتن )١١‏ إلا أن «الخبيث المخبث» مقدم فيها على «الرجس النجس» 
كما أن فيها زياده ابسم الله). 


)١(‏ كما فى مرسله الصدوق قال: و كان عليه السلام إذا دخل الخلاء يقول: 


لا 
الحمة لله الحافظ المؤدى .)5١‏ 


(1) حتى يعمل بكلتا الروايتين. و الا.ولى من ذلكك الجمع بينهما و بين ما ورد فى مرسله الصدوق من أن الصادق عليه السلام 
كان إذا دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول فى نفسه بسم الله و بالله و لا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى سرحا بغير حساب, و 
اجعلنى لكك من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذىء و الغم الذى لو حبسته عنى هلكت, لكك الحمد اعصمنى من شر ما فى 
هذه البقعه و أخرجنى منها سالما و حل بينى و بين طاعه الشيطان الرجيم «7. 


0 0 
() و فى مرسله الصدوق كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا تزحر قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا فى عافيه فأخرجه منى خبيثا 


فى عافيه «؟» و هذا كما ترى يختلف مع ما فى المتن من جهات. 


(؟) كما فى مرسله الصدوق قال: كان على عليه السلام يقول ما من عبد إلا و به ملك موكل يلوى عنقه حتى 


ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملكك: يا بن آدم هذا 


)١(‏ المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: مع 

:. 
و عند رؤيه الماء: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا )١(‏ و عند الاستنجاء: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر 
عورتى و حرمنى على النار و وفقنى لما يقربنى منكك يا ذا الجلال و الإكرام (؟) و عند الفراغ من الاستنجاء: الحمد لله الذى 


عافانى من البلاء و أماط عنى الأذى (”) و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح 


رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار؟ و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: 


اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام .)١١‏ 
1 
)١(‏ ورد هذا الدعاء فى روايه عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام 


ذات يوم جالسا مع محمد بن الحنفيه إذ قال له: يا محمد ايتنى بإناء من ماء أتوضأً للصلاه. فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده 
البسرى على يده اليمنى» ثم قال: بسم الله و باللّه و الحمد لله الذى جعل الماء 070 الروايدت كينا تر لأدولةل- لها علن 
استحباب ذلكك عند النظر إلى الماء و إن ذكره جمع غفير كالمفيد فى المقنعه و الطوسى فى مصباح المتهجد و الكفعمى فى 
المصباح و الشهيد فى النفليه و غيرهم من الأعلام. 


(9) كناف بروانة انع كير الهاشيى المتق ميك 


ورد فيها: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر عورتى و حرمنى على النار 0 نعم الروايه- كما فى الوسائل- غير 
مشتمله على «و وفقنى ( إلئ آخر ما فى المتن. 


1 
(") كما فى روايه أبى بصير حيث قال عليه السلام: و إذافرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى من البلاء و أماط عنى الأذى «©» 


بناء على أن المراد بالفراغ 


(1) المرويه فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(') المرويه فى ب ١18‏ من أبواب الوضوء من المسائل. 
(*) المرويه فى ب ١18‏ من أبواب الوضوء من المسائل. 
(؟) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: عم 
:. ش 
بده اليمنى 1( علق بطبد و عرل» الحم لله اعد أماط عنى الالذى و هنانى طعامى و شرابى و عافانى من البلوى (75) و عند 


الخروج أو بعده: الحمد لله الذى عرفنى لذته و أبقى فى جسدى قوته. و أخرج عنى أذاهء يا لها نعمه. يا لها نعمه. يا لها نعمه لا 
يقدر القادرون قدرها (”*) و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط 


فى الروايه هو الفراغ عن الاستنجاء لا التخلى. 


)١(‏ كما عن المفيد «قده). 


لا 
(') ذكره الشيخ فى مصباح المتهجد حيث قال: ثم يقوم من موضعه و يمر يده على بطنه و يقول: الحمد لله الذى أماط عنى 


الألذى و هنأنى طعامى و شرابى و عافانى من البلوى فإذا أراد الخروج .. الحديث )١١‏ وعن الصدوق فى الهدايه و المقنع: إذا 
فرغت من حاجتكك فقل: «الحمد لله .. إلى آخر الدعاء. و إذا أراد الخروج .. "٠‏ و فى دعائم الإسلام عن أبى عبد اللّه عليه 


السلام أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل .. فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذى أماط عنى الأذى و هنأنى طعامى و شرابى 0" و لم 
يذكر فيه «و عافانى من البلوى» كما أنه و كلام الصدوق غير مقيدين بحاله القيام من الموضع. 

:. 
(*) ذكره الشيخ فى مصباح المتهجد قال: فإذا خرج قال: الحمد لله الذى إلى آخر ما نقله فى المتن و فى مرسله الصدوق كان 
عليه السلام إذا دخل الخلاء يقول .. 


1 
لخر جح وعداو قال الخد لله الاذى احرج عنى أذاءزو الى فى قرنده كاالهاانن العمة لا كلزن اللاقرون رطا اي لي 
روايه القداح عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذى 


(1) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(") المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(؟) المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟. ص: 00 


على الاستنجاء من البول )١(‏ و ان يجعل المسحات- إن استنجى بها- وترا (1) فلو لم ينق بالثلاثه و أتى برابع يستحب أن يأتى 
بخامس ليكون وترا (”) و إن حصل النقاء بالرابع. و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى (6). 


رزقنى لذته و أبقى قوته فى جسدى و أخرج عنى أذاه يا لها نعمه ثلاثا 0١‏ وهاتان الروايتان غير موافقتين لما فى المتن من 
دياك وضع البجلمى قوم أن كت العلماء يدوا برج الرواحيم و قال الح زلهالدى إلى اخ بها 


ذكره فى المتن. 
ا 
)١(‏ لموثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعده أو بالإحليل؟ فقال: 


بالمقعده ثم بالإحليل .)١١‏ 

لا [ا 
(؟) لما عن على عليه السلام من أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء 
7 


(ع) أما الاستنجاء فلجمله من الأخبار الوارده فى النهى عن أن يستنجى الرجل ييمينه و أن الاستنجاء باليمين من الجفاء «*» و لما 
أخرجه أبو داود فى سننه عن عائشه من أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه و آله اليمنى لطهوره و طعامه و كانت يده 
اليسرى لخلائه و ما كان من أذى :8 و عن حفصه زوج رسول الله صلى الله عليه و آله: النبى صلى الله عليه و آله يجعل يمينه 
لطعامة و شرانه وكبابة وجل كمالة لماشوى :ذلك وع)وافن الننتيى للعلايه و#ااعن عاتهنه كانك بد رسول الله اليم لطعامة 


)١(‏ المرويه فى ب ه من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

(") المرويه فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

() راجع ب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

(0) السنن ج ١‏ ص .١‏ 

(9) السنن ج ١‏ ص 4. 

(0) السنن ج ١‏ ص 4. 
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سم لا ناسل راسو ل افع ار 1 
فى رفع هذه الأذيه عنه و إراحته منها. 


وأما 


المكروهات: فهى استقبال (7) الشمس و القمر (") بالبول و الغائط 
30 : 
و طهوره و يده اليسرى للاستنجاء و إن النبى صلى الله عليه و آله استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنا. 


و أما الاستبراء فلمرسله الفقيه: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ١١‏ و للروايه المتقدمه الداله على 
أن النبى استحب أن يجعل اليد اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنا لأن الاستبراء من القسم الأخير 


)١(‏ فى مرسله الفقيه: كان على عليه السلام يقول: ما من عبد إلا و به ملكك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له 
الملك: يا ابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: 


اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام «7" و فى روايه أبى أسامه: يا ابن آدم انظر الى ما كنت تكدح له فى الدنيا إلى ما صائر 07. 
(1) النهى يختص باستقبال الشمس فلا كراهه فى استدبارها. نعم لا فرق فى القمر بين استقباله و استدباره للنهى عن كليهما. 
(#التحمله مك الأخان: 

1 


«منها»: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول صلَى اللّه عليه و آله أن يستقبل الرجل الشمس 
والقمر بفرجه وهو يبول «©» 


(1) راجع ب ١1١‏ عن أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و ترتفع بستر فرجه )١(‏ و 


لو بيده» أو دخوله فى بناء أو وراء حائط و استقبال الريح بالبول بل الغائط أيضا (). 


0 
و «منها: ما فى غوالى اللثالى عن فخر المحققين قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله لا تستقبلوا الشمس ببول و لا غائط فإنهما 
تان مق آبات اللهداك 


و«منها): مرسله الكلينى قال: و روى أيفا: لا تستقبل الشسن و القدر 075و «متهناة: مزسلله الصدوق قال: وفى خبر آخر: لا 
تستقبل الهلال و لا تستدبره يعنى فى التخلى 8*0 و «منها): غير ذلكك من الأخبار. 


(1) لعله لما فى بعض الأخبار من النهى عن البول و الفرج باد للقمر يستقبل به [6] نظرا إلى أنه مع الستر أو الدخول فى البناء و 
نحوهما لا يكون الفرج باديا للقمر و فيه أن الأخبار الناهيه لا تختص بتلكك الروايه و قد تعلق النهى فى جمله منها على استقبال 
الشمس و القمر أو استقبال الهلال و استدباره و لا يفرق فى ذلكك بين ستر الفرج و الدخول فى البناء و عدمهما. 


(9)الماافن مزفوعى تحمهد بن بحن واغية' الحميد بخ أن العللاه أو غيرة 


1 
[] كما فى حديث المناهى قال: و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر. و روايه الكاهلى: عن أبى عبد الله- ع- قال: 


قال رسول اللّه- ص - لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به. المرويتان فى ب 50 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل ثم 
ان الوجه فى حمل الروايه على الكراهه ان الحرمه فى المسأله لم تنقل من أصحابنا مع انها مما يكثر الابتلاء به و الحكم فى مثلها 
لو كان لذاع ولم يخف على المسلمين فضلا عن 


الاعلام المحققين و لم تنحصر روايته بواحده أو اثنتين. 


)١(‏ المرويه فى ب 7٠١‏ من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب 58 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و الجلوس فى الشوارع .)١(‏ 


«و لا تستقبا الريح و لا تستدبرها» )١١‏ و مرفوعه محمد بن على بن إبراهيم «و لا : تستقبا الريح لعلتين .. 29 و بذلكك يظهر أن 
تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن و بعضهم مما لا وجه له للتصريح بالاستدبار فى المرفوعتين. 


0 0 
)١(‏ ففى حديث المناهى: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يبول أحد تحت شجره مثمره أو على قارعه الطريق الحد يث 


و فى حديث الأربعمائه: لا تبل على المحجه و لا تتغوط عليها 1١‏ و فى دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام أن رسول الله 
صلَى الله عليه و آله نهى عن الغائط فيه أى فى الماء .. و على الطرق .. 18١‏ و فى البحار عن العلل لمحمد_بن على بن إبراهيم .. و 
لا يتوضأ على شط نهر جار .. و لا على جواد الطريق «*) و فى صحيحه عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
رجل لعلى بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقى شطوط الأنهار, و الطرق النافذه .. 07 


و ظاهر النهى فى الصحيحه و إن كان حرمه التخلى فى تلكك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهه لتسالم الأصحاب 
على الجواز فى تلكك الموارد. 


نعم عن المفيد و الصدوق أنهما عبرا بعدم الجواز. و لم يعلم إرادتهما التحريم من 


ذلك. على أن التخلى فى تلكك المواضع و لا سيما الشوارع و العقود كان من الأ-مور المتعارفه فى الأعصار السابقه بل الأمر 
كذلك حتى الآ-ن فى بعض الأمصار و كذا فى القرى و البوادى و الحكم فى أمثال ذلكك- مما يعم به البلوى غالبا- لو كان 
لاشتهر و بان و لوروده فى غير واحد من الأخبار و لم يكد يخفى على الاعلام الباحثين 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب ” من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(") المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(*) المرويه فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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أو المشارع )١(‏ أو منزل القافله (7)» أو دروب المساجد () أو الدور (©). 


عن مداركك الأحكام. أضف إلى ذلكك أن مساق الصحيحه و ظاهرها أنها بصدد بيان السنن و الآداب ليتأدب بها الغريب و إلا 
فالأحكام الشرعيه لا فرق فيها بين الغرباء و غيرهم. 


)١(‏ جمع مشرعه و هو مورد الشاربه. و فى مرفوعه على بن إبراهيم قال: 


لا 
خرج أبو حنيفه من عند أبى عبد الله عليه السلام و أبو الحسن موسى عليه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفه: يا غلام أين 


يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنيه المساجد و شطوط الأنهار» و مساقط الثماره و منازل النزال؛ و لا تستقبل القبله بغائط و 


لا بول» و ارفع ثوبكك. وضع حيث شئت )١١‏ 


وفن نوات السكر ص تي وكل "الله قيلي اللراعلتنة و اماق صفوظ ظل عق ضر ماد ممتكدس متها أو نر سكعلاب أودتة 
شجره فيها ثهرتها 7 و نظيرها روايه الحصين بن مخارق 30 و فى صحيحه العاصم المتقدمه «تتقى شطوط الأنهار .. و فى وصيه 
النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: و كره البول على شط نهر جار 50". 

:. 
(1) للأمر بالاجتناب عن_منازل النزال فى مرفوعه القمى المتقدمه «0) و روايه إبراهيم بن أبى زياد الكرخى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط فى ظل النزال .. «©) 
(") للأمر بالاجتناب عن أفنيه المساجد فى مرفوعه القمى المتقدمه 7 


و أين مواضع اللعن؟ قال: 


)١(‏ المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١5‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(8) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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أواتحت الأشجار المقمرة(1)أو لفن غير أزاث الغمر 190و الول :فاتما (©) 


أبواب الدور. 


صححه لمتقدمه: و 
(') وفى 1 العاصم | 


كدف الأشجارا المكدره وان نووانة: لمحي اانةة نون رسك للد على اللسدهلية 1ه أن نول ا على تح تس د 51011 
فى مرفوعه القمى المتقدمه ١؟»‏ و مساقط الثمار. و فى روايه السكونى و ابن مخارق المتقدمتين: أو تحت شجره فيها ثمرتها أو 
ثمرهاو فى مرسله الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام 019 و وصيه النبى المتقدمه «©» تحت شجره أو نخله قد أثمرت و فى روايه 


تله كن الككين :عع راد اه فيه فلن | عت ١‏ فخلة قن | الع يطل | تبر نا 
(') ذهب إليه جماعه من المتأخرين و إن كانت الأخبار الوارده ظاهره الاختصاص بحاله وجود الثمره كما مر. 


(") لجمله من الأخبار: «منها/: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائماء أو بال فى 
ماء قائما أى مشى فى حذاء واحد أو شرب قائماء أو خلا فى بيت وحده و بات على غمر فأصابه شى ء من الشيطان لم يدعه إلا 
أن يشاء الله و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات «*) و «منها»: مرسله الصدوق قال: قال عليه 
السلام البول قائما من 


)١(‏ المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) فى ص 808. 

(") المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(9) فى ص 0 

(0) المرويه فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و فى الحمام )١(‏ و على الأرض الصلبه (؟) و فى ثقوب الحشرات (). 


غير عله من الجفاء )١١‏ 


و«منها» غير ذلكك من الأخبار. 


.)27١ استدل عليه بأنه من الصفات المورثه للفقر كما فى الخبر‎ )١( 


7 0 
(0) لما ورد من أن من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله 2 و أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان أشد الناس توقيا للبول 


كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنه يكون فيه التراب الكثير كراهيه أن ينضح عليه 
البول 2١‏ و فى الجواهر: يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات؛ بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحباتء و الاولى 
الجمع بينهما للتسامح بكل منهما انتهى. 

لا 5-0 : 
(5) لما عن النبى صلى الله عليه و آله من أنه قال: لا يبولن أحدكم فى جحر «8) و فى البحار عن أعلام الدين للديلمى قال: قال 
الباقر عليه السلام لبعض أصحابه و قد أراد سفرا فقال له: أوصنى فقال: لا تسيرن سيرا و أنت حاف .. و لا تبولن فى نفق الحديث 
2 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) عن الخصال قال أمير المؤمنين- ع- البول فى الحمام يورث الفقر. 


راجع البحار ج 18 آداب الاستبراء و مثله فى المستدركك ب 75 من أبواب أحكام الخلوه. و فى وصيه النبى- لعلى-ع-: لا 
يبولن الرجل فى ماء حار فان فعل ذلكك و اصابه شى ء فلا يلومن الا نفسه. الخصال ج " ص 188. 


(") المرويه فى ب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) كنز العمال ج ه ص 7 


(9) المرويه فى ب 79 من أبواب أحكام الخلوه من المستدرك. النفق محركه سرب فى الأرض له مخلص الى مكان. و 


السرب الجحر الوحشى. 
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)١(‏ ففى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائما .. فأصابه 
شى ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله .. 1١‏ و فى روايته عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: لا تشرب و أنت قائم و لا تبل 
فى ماء نقيع .. 1/ و فى مرسله حكم عن أبى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال: نعم و 
لكن يتخوف عليه من الشيطان 0 و فى مرسله مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى 
أن يبول الرجل فى الماء الجارى إلا من ضروره و قال: إن للماء أهلا 15١‏ و فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
لا تشرب و أنت قائم ولا تطف بقبر» و لا تبل فى ماء نقيع .. «©) إلى غير ذلكك من الأخبار. 


زف الخصوصيه فاده من الجمع بين الأعيان الحقدن الناهيه من البول فى الماء و بين الأخبار الوارده فى المقام كصحيحه 


الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارى و كره أن يبول فى الماء الراكد «© و روايه 
عئيسة بن :مضعس+ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فى الماء الجارى قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا 07 


إلى غير ذلكك من الأخبار و ذلكك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين و التفصيل بين الجارى 


وغيره فى هذه الروايات حمل الطائفه الثانيه على خفه الكراهه فى الجارى و الاولى على شدتها فى الماء الراكد. 


(1) المرويه فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب « من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب « من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و خصوصا فى الليل )١(‏ و التطميح بالبول (؟) أى البول فى الهواء و الأكل (”) و الشرب (©) حال التخلى. بل فى بيت الخلاء 
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)١(‏ علل ذلكك بأن الماء للجن بالليل و أنه مسكنهم فلا يبال فيه و لا يغتسل لثلا تصيبه آفه من جهتهم كذا حكى عن العلامه و 


الشهيد و غيرهما. 

: , ا : 
(1) لما مر فى مرسله الصدوق من أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يطمح الرجل ببوله فى الهواء من السطح أو من شى 
ء المرتفع ١١‏ و غيرها. 


() لمرسله الفقيه قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمه خبر فى القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوكك 
معه فقال: تكون معكك لآكلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للملوكك: أين اللقمه؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول الله فقال 
عليه السلام أنها ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له الجنه فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنه "١١‏ 


و غيرها 


من الأخبار المتحده معها فى المفاد. 


و تقريب الاستدلال بها أن قوله عليه السلام تكون معكك لآكلها إذا خرجت يكشف عن مرجوحيه الأكل فى بيت الخلاء لأنه لو 
لا مرجوحيته لم يكن عليه السلام يؤخر أكل اللقمه بوجه لعلمه بأنها ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له الجنه نعم لا دلاله 
لها على كراهه الأكل حال التخلى و أن استدل بها بعضهم على كراهه الأكل حالئذ. 


(6) إلحاقا له بالأكل بحسب الفتوى. 


)0 لجمله من الأقيار كنا مر 7 


)١(‏ المرويه فى ب 77 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 4” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(9") فى ص 500. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: نوع 


0 
و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه )١(‏ 


)١1(‏ كما عن المبسوط و المهذب و الوسيله و التذكره و غيرها للأخبار المتضافره. 
ا 
«منهاا: روايه الحسين بن خالد عن أبى الحسن الثانى عليه السلام قال: قلت له: إنا روينا فى الحديث أن رسول صلى الله عليه و 
الله قال: صدقوا قلت: فينبغى لنا أن نفعل قال: ان أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى فإنكم أنتم تتختمون فى اليسرى .١١‏ 
: :. 
و امنهاا: روايه عمار_عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى و لا يستنجى و 


عليه خاتم فيه اسم اللّه. ”0 
. 
لعدم القول بالفصل بين الجنب و غيره و غير ذلكك من الروايات. و فى قبالها روايه وهب بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: 


كان نقش خحاتم أبى: العزه لله - جميعا و كان فى يساره ب يستنجى بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله و 


كان فى يده اليسرى يستنجى بها «28 إلا أنها ساقطه عن الاعتبار بوجوه: 
«أحدهما»: أنها روايه شاذه لا تقاوم الأخبار المتضافره فى المقام. 


و «ثانيها): أنها معارضه فى موردها لاشتمالها على أن النبى و الوصى عليهما السلام كانا يتختمان باليسار مع أن روايه الحسين بن 
خالد المتقدمه صريحه فى أنهما كانا يتختمان باليمين و معه لا بد من حمل روايه وهب على التقيه لموافقتها العامه [5]. 


1 
و«ثالثها»: أن الرجل عامى خبيث و معروف بالكذب على الله و ملائكته 


[] فى تفسير روح البيان ج * ص 165 الأصل التختم باليمين و لما صار شعار أهل البدعه و الظلمه صارت السنه ان يجعل 
الخاتم فى خنصر اليد اليسرى فى زماننا. 


)١(‏ المرويه فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 17 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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و طول المكث )١(‏ فى بيت الخلاء» و التخلى (؟)- 


و رسله. بل قيل إنه أكذب البريه و هو يروى المنكرات فلا يصغى إلى روايته أبدا و لا يقاس ضعفه بضعف غيره من الرواه. 

1 :. 
و يستفاد من بعض الأخبار كراهه إدخال الخاتم الذى فيه اسم الله على الخلاء و إن لم يكن فى اليد التى يستنجى بها كما فى 
روايه عمار المتقدمه حيث ورد فى ذيلها: و لا يدخل المخرج و هو عليه. و روايه أبى أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
ادخل الخلاء وفى يدى 


خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى؟ قال: 


لاو لا تجامع فيه 01١‏ إلا أنهما محمولتان على صوره ما إذا كان الخاتم فى اليد التى يستنجى بها و ذلكك لما دلت عليه روايه 
الحسين بن خالد المتقدمه من أن النبى و الولى عليهما السلام كانا يتختمان باليمين و يدخلان الخلاء و يستنجيان و خاتمهما فى 
اصبعيهما 


لحتل الأخنار الؤازده فخ اتتطلول الكلوب على 'الخلكه يورك الباشور اموا موسله المحتوق قال فالرأنى حساة عليه 
السلام طول الجلوس على الخلاء يورث الباسوره .)75١(‏ 


() للأخبار الداله على أن التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون 0" أو أن من تخلى على قبر فأصابه شىء من الشيطان لم 
ندعه إلا أن بشاء الله «©) و فى بعض الروايات النبويه: إياكم و البول على المقابر فإنه يورث البرص «4) و أن 


)١(‏ المرويه فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 7٠١‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(5) كنز العمال ج ه ص ١7١‏ 
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- على قبر المؤمنين )١(‏ إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما (؟) و استصحاب الدرهم البيض () بل مطلقا (©) إذا كان عليه اسم 
اللّه (2) أو محترم آخرء إلا أن يكون مستورا (©) و الكلام (/0- 


من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمره من نار .2١١‏ 


)١(‏ قال فى كشف الغطاء: يكره التخلى على القبر حيث لا يكون محترما و إذا كان محترما فمحرم و 


ربما كان مكفرا. و يقوى استثناء قبر الكافر و المخالف. 

ولكن النصوص و الفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى. 

(1) لحرمه هتكك المؤمن حيا و ميتا. 

(”) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا .7١‏ 
زا ا عدر لاق عد لد انه لازن ل عدولا 
الكتابه و فيه ما لا يخفى على الفطن. 

(0) لعله لمعروفيه نقش ذلك على الدراهم البيض فى ذلك العصر كذا فى الجواهر. 

(©) لقوله عليه السلام فى الروايه المتقدمه: إلا أن يكون مصرورا. كما مر 


0 
(0 لروايه أبى بصير قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجه 0" 


و روايه صفوان عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على 


7 كنز العمال ج ه ص‎ )١( 

(0) المرويه فى ب 17 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب * من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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1 
فى غير الضروره )١(‏ إلا بذكر الله (؟) أو آيه الكرسى (*) 


الغائط أو يكلمه حتى يفرغ 2١١‏ و عن المحاسن عن أمير المؤمنين عليه السلام ترك الكلام على الخلاء يزيد فى الرزق .27١‏ 


)١(‏ كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجه تضر فوتها. و قد علله فى مصباح الفقيه بانتفاء الحرج و الضرر لحكومه أدلتهما على 
العمومات المثبته للأحكام و فيه أن أدله نفى الحرج 


و الضرر ناظره إلى نفى الأحكام الإلزاميه الحرجيه أو الضرريه و لا تشمل الأحكام غير الإلزاميه إذ لا حرج فى فعل المستحب و 
ترك المكروه. و لا امتنان فى رفعهما لمكان الترخيص فى تركك أحدهما و ارتكاب الآخر و أدله نفى الضرر مسوقه للامتنان فلا 


يجرى فى ما لا امتنان فيه. 


(؟) لصحيحه أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: مكتوب فى التوراه التى لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: إلهى انه يأتى 
على مجالس أعزك و أجلكك أن أذكرك فيها فقال: يا موسى إن ذكرى حسن على كل حال 07 و حديث الأرماته عن أمير 
المؤمنين عليه السلام قال: اذكروا الله عز و جل فى كل مكان فإنه معكم ©" و غيرهما من الروايات. 


ل 
() لروايه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فىي المخرج و قراءه القرآن قال: لم يرخص فى الكنيف 


أكثر من آيه الكرسى و يحمد الله و آيه- على روايه الشيخ- و آيه الحمد لله رب العالمين- على روايه الصدوق «8) و هى على 


طريقه صحيحه- بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمد بن يزيد 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب * من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(") المرويه فى ب " من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب "من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب " من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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أو حكابه الأذان )١(‏ أو تسميت العاطس (7) 


لا 
بياع السابرى- و فى بعض الأخبار المرويه عن أبى عبد الله عليه 


السلام سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل- يتغوط - القرآن؟ قال تقرءون ما شاءوا 0١١‏ و هى بظاهرها يقتضى عدم 
كراهيه قراءه القرآن مطلقا و فى الجواهر: لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهه ما عداها. و هو مقتضى الجمع بين 
الروايتين لصراحه الاولى فى المنع و عدم الترخيص فى الزائد على آيتى الكرسى و الحمدء و الثانيه تقتضى الجوازء و الجمع بين 
المنع و الجواز ينتج الكراهه. 
ا 1 

)١(‏ لروايه أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا تدع 
جعفر عليه السلام قال: قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال؛ و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت 
جعفر عليه السلام لأى عله يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كان على البول و الغائط؟ فقال: لان 
ذلكك يزيد فى الرزق «؟"» 

ا 
() لروايه مسعده بن صدقه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبى يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله 
فى نفسه «8) هذا إن أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه. و أما لو أريد به ظاهره و هو الدعاء للغير عند العطاس فلم ترد روايه 
فى استثنائه فى المقام 


نعم يمكن أن يندرج تحت 


)١(‏ المرويه فى ب » من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب " من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
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(مسأله )١‏ يكره حبس البول أو الغائط )١(‏ و قد يكون حراما كما إذا كان مضرا (؟) و قد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم 
يسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاه () و قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه. 


(مسأله ؟) يستحب البول (©) حين إراده الصلاه» و عند النوم» 


مطلن لكر 


)١(‏ وفى الرساله الذهبيه: ومن أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر الدابه )١١‏ و فى الفقه الرضوى: و إذا 
هاج بكك البول فبل «7) هذا كله فى البول و أما الغائط فلم نعثر على روايه تدل على كراهه حبسه- و لو على مسلكك القوم- 
() لا يمكن المساعده على ما أفاده بإطلاقه لأن الإضرار- بإطلاقه- لم تثبت حرمته بدليل و إنما يحرم بعض المراتب منه كما 
إذا أدى إلى تلف النفس و نحوه. 


() وجوب الصلاه مع الطهاره المائيه عند التمكن من الماء و إن كان مما لا تردد فيه إلا أنه لا ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و 
مقدمته و لاا وجوب شرعى للمقدمه كما ذكرناه فى محله فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلكك الجهه و أما الحكم بوجوبه 


من جهه حرمه تفويت القدره و عدم جواز تعجيز النفس 


عن الصلاه الاختياريه المأمور بها فهو أيضا كسابقه لأسن لا-زم ذلكك الحكم بحرمه البول و ترك الحبس لا الحكم بوجوب 
الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلا لعدم حصول الواجب إلا به. و من هذا يظهر الكلام فى الحكم باستحباب حبس 


(؟) الموارد التى ذكرها الماتن «قده) فى هذه المسأله لم يثبت استحباب 


)١(‏ المرويه فى ب 79 من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب 79 من أبواب أحكام الخلوه من المستدركك. 
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و قبل الجماع» و بعد خروج المنىء و قبل الركوب على الدابه» إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه» و قبل ركوب السفينه إذا 
كان الخروج صعبا. 


(مسأله *) إذا وجد لقمه خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلهاء ثم أكلها )١(‏ 


البول فيها بدليل. نعم ورد فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن عليه السلام: ألا أعلمكك أربع خصال 
تستغنى بها عن الطب؟ قال: بلى قال: 


لا تجلس على الطعام إلا-و أنت جائع, و لا تقم من الطعام إلا و أنت تشتهيه» و جود المضغ, و إذا نمت فاعرض نفسكك على 
الخلاء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب ١١‏ و فى من لا يحضره الفقيه: من تركك البول على أثر الجنابه أو شكك ترد بقيه 
الماء فى بدنه فيورثه الداء الذى لا دواء له 27 و فى الجعفريات عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافه أن يتردد المنى فيكون منه داء لا دواء له 07. 


فعلى طريقتهم لا 


الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع و بعد خروج المنى- لا قبل الجماع- كما فى المتن. 


(1) لما ورد من أن أبا جعفر الباقر عليه السلام أو الحسين بن على عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمه خبز فى القذر فأخذها و 
غسلها و دفعها إلى مملوك معه فقال: 
تكون معكك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج قال للملوك: أين اللقمه؟ فقال: 


0 0 
أكلتها يا ابن رسول الله صِلّى الله عليه و آله فقال عليه السلام: إنها ما استقرت فى جوف أحد إلا 


)١1(‏ المرويه فى ب ” من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
)١(‏ ج ١ص‏ 88 من الطبعه الحديثه. 

() المزوية فى ف #8 من أبواب الجنايه من المستدر كك. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟. ص: 517١‏ 


فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه و هى أمور: «الأول و الثانى): البول و الغائط )١(‏ من الموضع الأصلى و لو غير معتاد» أو من 
غيره مع انسداده؛ أو بدونه بشرط الاعتياد» أو الخروج على حسب المتعارفء ففى غير الأصلى مع عدم الاعتياد و عدم كون 
الخروج على حسب المتعارف اشكالء و الأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعده. 


وجبت له الجنه فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنه ١١‏ 
فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 


(1) لا إشكال و لا خلاف فى أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقى الطبيعى ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص 
المتواتره: «منها؛: صحيحه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيكك أو النوم 27١‏ و «منها/: 
ميحيجيه الثاني قلت لأ يسفن و أن غلك الله 


عليهما السلام: 


ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين: من الذكر و الدبر من الغائط و البول .. الحديث 8 و «منها» غير ذلكك 
م 'الأخبان 


بل قامت على ذلكك ضروره الإسلام و إن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعى أمرا اعتياديا للمكلف كما إذا جرت عادته 
على اليول و الغائط من غير سبيليهما الأصليين لعارض حيث تشمله النصوص المتقدمه الوارده فى أن الخارج من الطرفين الدين 
أنعم الله بهما عليكك ينقض الوضوء كالبول و الغائط و الريح و أما مثل القيح و المذى و نحوهما فهو إنما خرج بالدليل و لا 
يفرق فى ذلكك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين فى لسان الروايات المتقدمه من جهه المعرفيه لما هو الناقض حقيقه أعنى 
البول و الغائط و نحوهما و إن لم يصرح عليه السلام باسمهما و بين 


)١(‏ المرويه فى ب 4” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(7) المرويه فى ب 7 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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كريدم عط الموفوعه ا تكوب العا عوشييناات يليا اللاو لحعل فسن النؤل و الداكطل الكنا عي ا لقة 
النصوص على كلا الفرضين شامله للبول و الغائط الخارجين من سبيليهما الطبيعيين و إن كانت عادته على خلافه فهذا مما لا 
تأمل فيه. 


و إنما الكلام فيما يخرج من غير المخرج الطبيعى إذا كانت عادته على البول و الغائط من سبيلهما الأصليين بأن لا ينسد المخرج 
الطبيعى و انفتح غيره فهل ينتقض به الوضوء؟ فيه خلاف بين الأعلام» و المشهور عدم النتقفض إلا مع الاعتياد و عن الشيخ «قده) 
التفصيل 


بين الخارج مما دون المعده و ما فوقها و التزم بالنقض فى الأول دون الأخير. و عن السبزوارى «قده؛ عدم النقض مطلقا أى مع 
الاعتياد وعلمه.و اختاره صاحب الحدائق «قده) و ذهب جماعه منهم المحقق الهمدانى «قده) إلى النتقض مطلقا. و ما الترم به 


المشهور هو الصحيح. 


و ذلكك لأن حمل «ما خرج من طرفيكك الأسفلين» الوارد فى جمله من الأخبار على المعرفيه المحضه بعيد و يزيد فى الاستبعاد 
صحيحه زراره قلت لأبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر 
والدبر: من الغائط و البول أو منى أو ريح. و النوم حتى يذهب العقل »١١‏ حيث صرحت بالذكر و الدبر و الغائط و البول» فلو 
كان المناط فى النقض مجرد خروج البول و الغائط و لم يكن للخروج من السبيلين أثر و دخل كان ذكر الأسفلين و تفسيرهما 
بالذكر و الدبر لغوا لا محاله فهذه الصحيحه و غيرها مما يشتمل على العنوان المتقدم أعنى قوله «ما خرج من طرفيككث» واضحه 
الدلاله على أن للخروج من السبيلين مدخليه فى الانتقاض فلا ينتقض الوضوء بما يخرج من غيرهما. 


(1) المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح كك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: إزفنا 


و على الجمله إن من خرج غائطه أو بوله من غير المخرجين من دون أن يكون ذلكك عاديا له كما إذا خرج بوله بالإبره المتداوله 
فى العصور المتأخره لا يمكننا الحكم بالانتقاض فى حقه لعدم مول الأخخاز لهو «ذغوى» أن الاسعدلال يقولة: من طرفيكف 
الأسفلين. و نحوه من العبائر الوارده فى الاخبار من الاستدلال بالمفهوم و لا مفهوم 


للقيود «مندفعه» بأن المفهوم فيها للحصر لا للقيد حيث أن زراره فى الصحيحه المتقدمه سألهما عليهما السلام عما ينقض الوضوء 
فقالا- و هما فى مقام البيان-: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين فهو حصر للناقض فيما يخرج من الطرفين. 


ثم ان الصحيحه فى الوافى )١١‏ و الحدائق «”») و الكافى «”" و الفقيه «©» قد نقلت كما نقلناه أى بعطف كل من البول و المنى و 
الريح ب «أو» و لم يعطف البول فيها ب «الواوا و المنى و الريح ب «أو؛ كما فى الوسائل. 


و معه لا تشويش فى الروايه بوجه و لا حاجه إلى دعوى أن المنى معطوف على اسم الموصولء و البول على الغائط و هما أى 
البول و الغائط بيان للموصول و تفسير له. بل الصحيح ان المذكورات فى الصحيحه- عدى النوم- تفسير للموصول بأجمعها و 
كأنها أتى بها تقييدا لإطلاق «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين» و بيانا لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين و انه إنما 
بقن امن كور الف الأرفيةة ال تسريه من السيله: 


نعم لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين 


)١(‏ المجلد ١‏ ص 78م ع. 

(؟) ج 7ص 27 طبعه النجف الحديثه. 

(") ج اص 8" طبعه طهران الحديثه. 

(6) ج ١ص‏ 70 طبعه النجف الحديثه. 
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الأصليين اعتياديا للمتكلف لانسداد المخرج الطبيعى و ذلك لأن الصحيحه و غيرها من الأخبار المتقدمه غير ناظره إلى تلكك 
الصوره إثباتا و نفيا إذ الخطاب فى الصحيحه شخصى قد وجه إلى زراره و هو كان سليم المخرجينء و حيث لا يحتمل أن تكون 
له خصوصيه فى الحكم- بتاتا- كان الحكم شاملا 


لغيره من سليمى المخرجين و أما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلا فالصحيحه غير متعرضه 
لحكمه و هذا لا للانصراف كى يدفع بأنه بدوى لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب فى الصحيحه شخصى. 


: 0 3 
إذا نرجع فيه إلى إطلاسق قوله عز من قائل أَوْ أَجاءَ عد مِنْكم مِنّ الْغائِْ 01١‏ و الخطاب فيها للعموم فإذا ذهب إلى حاجته فرجع 
صدق أنه جاء من الغائط و انتقضت طهارته و إن خرج غائطه من غير المخرج الأصلى. 


و«دعوى) أن ظواهر الكتاب ليسنت بحجه أو أن الاستدلال بها نوع تخمين و تخريج كما فى كلام صاحب الحدائق «قده). 


«مندفعه» بما ذكرناه فى محله من أن الظواهر لا فرق فى حجيتها بين الكتاب و غيره كما أن الاستدلال بالآيه ليس من التخمين 
فى شى ء لأنه استدلال بالإطلاق و الظهور. 


لا 
و إلى إطلاق صحيحه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه 


تجد ريحها «») و حملها على الغائط و البول الخارجين على النحو المتعارف كما صنعه صاحب الحدائق «قده» مما لا وجه له لأنه 
تقييد على خلااءف الظهور و الإطلاكىٌ فما ذهب إليه السبزوارى و صاحب الحدائق «قدهما) من عدم انتقااض الوضوء بالبول و 
العافظل اليا رسجي 


,81# :© النساء:‎ )١( 
ا اويا ا اين اراد زفي الاو رع ول‎ 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لءم هرا‎ 


و لا-فرق فيهما بين القليل و الكثير )١(‏ حتى مثل القطره» و مثل تلوث رأس شيشه الاحتقان بالعذره. نعم الرطوبات الآخر غير 
البول و الغائط الخارجه من المخرجين 


من غير المخرجين الطبيعيين مطلقا و 


لو مع الاعتياد و انسداد المخرجين الأصليين مما لا يمكن المساعده عليه. 
على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله و غائطه من غير المخرجين الأصليين بالنوم و هو من البعد بمكان. 


و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعده و ما فوقها كما عن الشيخ «قده) فهو أيضا لا دليل عليه و لعل نظره «قده) إلى تعيين ما 
هو الموضوع فى الحكم بالانتقاض و إن ما خرج عما فوق المعده لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء 
الوارد على المعده إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم و انحدر إلى الأمعاء و خلع الصوره النوعيه الكيلوسيه التى كان متصفا بها 
قبل الانحدار. 


و أما إذا لم ينحدر من المعده بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقى ء. 


و أما القول بالانتقاض و لو من غير الاعتياد و هو الذى اختاره المحقق الهمدانى «قده» فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه فى تأييد 
القول المختار فلا نعيد فالأقوى هو القول المشهور و إن كان القول بالنقض مطلقا هو الأحوط. 


)١(‏ لإطلاق الأدله. و توهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول و الغائط مندفع بأن الكثير منهما و إن كان متعارفا 
كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لأنهما قد يخرجان بالقله و قد يخرجان بالكثره هذا. 


على أن الناقضيه حكم مترتب على طبيعى البول و الغائط و لا مدخليه فى ذلكك للحكم. 
مضافا إلى النصوص الوارده فى بعض الصغريات كالأخبار الوارده فى البلل 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: 57/8 

ليست ناقضه )١(‏ و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذره (5). 


«الثالث): الريح إفرة الخارج من مخرج 


الغائط (©) إذا كان من المعده 


المشتبه و أنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء )١١‏ و ذلكك لأن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المنى قليل غايته فإذا كان المشتبه 


بالبوليه ناقضا للوضوء و هو قليل فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولويه القطعيه. 


و ما ورد فى أن ما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذره 2١‏ فإن ما يتحمله 
الحب و الديدان من العذره ليس إلا قليل. 


)١(‏ لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الريح و المنى مضافا إلى النصوص الوارده فى عدم انتقاض 
الوضوء بالمذى و الودى و نحوهما 79. 


(؟) لحصر النواقض و للأخبار الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان إلا أن يكون متلطخا 
بالعذره 9©). 


() انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين و النصوص فى ذلك متضافره «منها»: الصحاح المتقدمه 
لزراره فليراجع فلا خلاف فى أصل المسأله و إنما الكلام فى بعض خصوصياتها. 


(ع) الكلام فى ذلك هو الكلام فى البول و الغائط فإن مقتضى الحصر 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) راجع ب ه من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) راجع ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(6) راجع ب 0 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟. ص: /5171 


صاحب صوتا أو لا )1١(‏ 


فى الأخبار المتقدمه و لا سيما الصحيحه الثانيه لزراره عدم الانتقاض بما يخرج من غير السبيلين سواء كان ريحا أو بولا أو غائطا 


إلا أن ذلكك يختص بالأشخاص المتعارفين أعنى سليمى المخرجين لما مر من أن الخطاب فى 


الصحيحه شخصى موجه إلى زراره و هو سليم المخرجين فمن انسد سبيلا-ه و خرج ريحه من غير المخرجين فهو غير مشمول 
للاخبار و لا بد فيه من الا-لتزام بانتقاض الوضوء كما عرفته فى البول و الغائط فإن الصحيحه ساكته عن مثله و غير متعرضه 
لحكمه إثباتا و نفيا فلا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات كصحيحه زراره الثالثه الداله على أنه لا يوجب الوضوء إلا غائط أو 
بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ريحها .0١١‏ 

)١(‏ لإطلاق الصحيحه الثانيه لزراره و غيرها من الأخبار الوارده فى المقام و لا مجال لتقييدها بما فى الصحيحه الثالثه له: لا 


يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ريحها «7 و ذلكك لان القيد فيها لم يذكر للاحتراز. بل 
الوجه فى التقييد به أحد أمرين: 


«أحدهماا': أن يكون الإتيان به لبيان الطبيعه و النوع و هو المعبر عنه بالقيد التوضيحى و قيد الطبيعه» لعدم احتمال أن يكون 
السماع أو الوجدان الشخصيين دخيلا فى ناقضيه الريح بان اعتبر فى الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه فلو خرجت 
منه الريح و هو لم يسمع صوتها و لو لمانع خارجى من صوت غالب عليه أو صمم و نحوهما لم ينتقض وضوءه و ان سمعها غيره 
من المكلفين و من هنا لم يفرض فى الصحيحه خروج الريح من زراره أى ممن يسمع صوتها و إنما دلت على أن الريح الناقضه 
هى التى تسمع صوتها. إذا ليس القيد إلا لبيان نوع الريح الناقض للوضوء و ان الريح نوعان «أحدهماء: ما لا ينفكك عن 


.61/6 المتقدمه فى ص‎ )١( 


.807/8 المتقدمه فى ص‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» 


الطهاره ”2 ص: ذا 


دون ما خرج من القبل )١(‏ أو لم يكن من المعده كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. 


الصوت و الا لم تسم ضرطه و «ثانيهما» ما يستشم رائحته نوعا. 


و «ثانيهما»: أن يكون الإتيان به لبيان أن انتقاض الطهاره مترتب على الريح المحرزه بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عاده. فلا 
أثر للريح المشكوكه الحدوث فان الشيطان قد ينفخ فى دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريح فلا ينقض الوضوء إلا 
ريح تسمعها أو تجد ريحها كما فى صحيحه معاويه بن عمار )١١‏ و ورد فى صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: أن إبليس 
يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه "١‏ فالتقييد بسماع الصوت و استشمام الرائحه من جهه أنهما طريقان عاديان للعلم 
بتحققها و غير مستند إلى مدخليتهما فى الحكم بالانتقاض و من هنا ورد فى صحيحه على بن جعفر المرويه فى كتابه عن أخيه 
عليه السلام بعد السؤال عن رجل يكون فى الصلاه فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال: يعيد 
الوضوء و الصلاه و لا يعتد بشى ء مما صلى إذا علم ذلكك يقينا 079. 


(1) لا يتفق هذا فى الرجال وعن جماعه أن ذلكك يتفق فى قبل النساء و أنه سبب للانتقاض معللين ذلكك بأن له منفذا إلى 
الجوف فيمكن الخروج من المعده إليه. و الصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن «قده» و ذلكك لأن الريح ليست ناقضه 
بإطلاقها و طبيعيها و إنما الناقض هو الريح المعنونه بالضرطه أو الفسوه كما فى الصحيحه المتقدمه آنفا و الريح الخارجه من 
القبل لا تسمى ضرطه 


)١(‏ المرويات فى ب ١‏ من 


الراك زهي لور الوا 

(1) المرويات فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(") المرويات فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”: ص: 517/9 


«الرابع»: النوم مطلقا )١(‏ و إن كان حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقه إذا لم تصل إلى الحد 
لد كو 


ولا فسوه و كذا الحال فيما لم يخرج من المعده كنفخ الشيطان أو الريح الداخله من الخارج بالاحتقان و نحوه إذ لا يطلق عليهما 


كش ريق العتواتة المتقدمي:. 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


: لاءىر . 6لا 
«الاولى): أن ناقضيه النوم للوضوء- فى الجمله- مما لا شبهه فيه و يدل عليه من الكتاب قوله عز من قائل إذا قَمْتم إلى الصَلاهِ 
فَاغْسِلُوا وُجوَهَكم وَ أَيْدِيَكمْ .. 01١‏ و ذلكك بأحد وجهين: 


1 
«أحدهمان: أن المراد بالقيام فى الآ-يه المباركه هو القيام من النوم واذلكف لحوئقة ابن دكين قال فلك لأ عبك الله عليه السلام 


لا بو -ه 
قوله تعالى (إذا قَمْتّمْ إلى الصّلاهِ ..» 


ما يعنى بذلك قال: إذا قمتم من النوم» قلت ينقض الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت "١‏ و قد 
نقل عن العلامه فى المنتهى و الشيخ فى التبيان إجماع المفسرين عليه فالآيه المباركه ببركه الموثقه و الإجماع قد دلت على أن 
النوم ينقض الوضوء و أنه سبب فى إيجابه. 


و «ثانيهما»: أن الآ-يه المباركه فى نفسها مع قطع النظر عن الإجماع و الموثقه تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام سواء 
أريد به القيام من النوم أو من غيره و إنما خرجنا عن إطلاقها فى المتطهر بالإجماع و الضروره القائمين على أن المتطهر لا يجب 


عليه التوضؤ ثانيا سواء قام أم لم يقم فالآيه المباركه- بإطلاقها- دلت على وجوب التوضوؤ عند القيام من النوم. 


وأما م اتدل عليه من البنافيهو جملة كيره من الأغبار قل :وردت من 


000 المائده: ه: 5. 
الخروية فى ها "نذا أبواتالزافض الوضو نام الوسائل: 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لا 


مركاو ريق العا[ بكلامت تيذلك بو روا اننا تي لولم علوي اميه ابول أو الغالوطةاى الروج و تتطاع على جملة اخرفو باهيا 
فى التكلم على جهات المسأله و خصوصياتها إن شاء الله. و بالجمله أن المسأله متفق عليها بين الفريقين نعم نسب الخلاف فى 
ذلكك إلى الأوزاعى من العامه و إلى الصدوق و والده «قدهما). 


أما صحه النسبه إلى الأوزاعى و عدمها فلا سبيل لنا إلى استكشافها [1] و أما ما نسب إلى الصدوق و والده فهو من البعد بمكان 
كيف و قد دلت على ذلكك الآديه المباركه ووردت فيه أخبار متضافره قابله للاعتماد عليها فى الأحكام منها ما رواه هو «ققده) 
بنفسه عن زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا- ما خرج عن طرفيكك 
الأسفلين: الذكر 


ل 
]1١[‏ سنن البيهقى ج ١‏ ص ١18‏ باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمن بن عائذ الأ-زدى عن على بن أبى طالب عن رسول الله 
قال: انما العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً. السه بفتح السين المهمله و ضمها ثم الهاء المخففه العجز و قد يراد به حلقه الدبر. و 


قد أخرجه أبو داود فى سننه ج ١‏ ص 878 و ابن ماجه فى سننه ج ١ص‏ 1/28 و رواه ابن تيميه 


فى المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ج ١‏ ص 188 و فى كنز العمال ج ه ص 7١‏ الى غير ذلكك من الروايات. 


[1] لا-ن نسبه الخلا-ف إليه و إن كانت موجوده فى المحلى ج ١‏ ص ؟؟؟ حيث قال: و ذهب الأوزاعى الى ان النوم لا ينتقض 
الوضوء كيف كان. الا ان المصرح به فى شرح صحيح مسلم على هامش إرشاد السارى فى شرح البخارى ج ١‏ ص 586 ان 
الأموزاعى كالزهرى و ربيعه و مالكك ذهب الى ان كثير النوم ينقض بكل حال و قليله لا ينقض بحال. حيث قال: اختلف العلماء 
فى هذه المسأله على ثمانيه أقوال: «الأول»: ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء على اى حال كان. 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اىء 


و الدبر من غائط أو بول أو منى أو ريح و النوم حتى يذهب العقل .. ١١‏ 
و هى صحيحه السند و مع روايته هذه و ملاحظته الآيه المباركه كيف يذهب إلى عدم ناقضيه النوم للوضوء؟ 


فلعل نظرهما- فيما ذكراه فى الرساله و المقنع من حصر نواقض الوضوء فى البول و الغائط و المنى و الريح- كما ذكره صاحب 
الجدائن إلى أن التوافقن اللشارك تن الافبنان وعدقدية فق الأدولنة فى مقايل القن كر القلنين و«القلد و الشجابه و الندف 3 
الوذى و الرعاف و غيرها مما يخرج أو يصدر من الإنسان لأنها ليست 


- الأعرج و شعبه. «الثانى»: ان النوم ينقض الوضوء بكل حال و هو مذهب الحسن البصرى و المزنى و أبو عبيد و القاسم بن سلام 


وإسحاق بن راهويه وهو 


قول غريب للشافعى قال ابن المنذر و به أقول و روى معناه عن ابن عباس و انس و أبى هريره. «الثالث): ان كثير النوم ينتقض 
بكل حال و قليله لا ينقض بحال و هو مذهب الزهرى و ربيعه و الأوزاعى و مالكك و احمد فى إحدى الروايتين عنه. «الرابع): إذا 
نام على هيئه من هيئات المصلى كالراكع و الساجد و القائم و القاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان فى الصلاه أو لم يكن و ان نام 
مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. و هذا مذهب أبى حنيفه و داود و قول للشافعى غريب. 


«الخامس»: لا ينقض إلا نوم الراكع و الساجد روى هذا عن احمد بن حنبل. 


«السادس): له ينقض إلا نوم الساجد روك أيضا عن احمد. «السابع) لد ينقض النوم فى الصلاه بكل حال و ينقض خارج الصلاه و 
هو قول ضعيف للشافعى. 


«الثامن): إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض و إلا انتقض سواء قل أو كثر و سواء كان فى الصلاه أو خارجها و 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج ١ص‏ /” من طبعه النجفئ الحديثه و رواه فى الوسائل فى ب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ذا 


ناقضه للوضوء خلافا للعامه القائلين بالانتقاض بها )١١‏ لا أن مرادهما أن الناقض مطلقا منحصره فى الأربعه. 


«الجهه الثانيه)»: النوم الناقض للوضوء هو النوم المستولى على القلب و المستتبع لذهاب العقل و تعطيل الحواس عن إحساساتها و 
إن شئت قلت: الناقض إنما هو حقيقه النوم فإذا تحققت انتقض بها الوضوء و يستكشف حصول تلكك الحقيقه أعنى الاستيلاء 
على القلب من النوم الغالب على الحاستين: السمع و البصر 


فإنه اماره على تحقق الحقيقه الناقضه للوضوء لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض كى يتوهم عدم انتقاض الوضوء فى فاقد 
الحاستين بالنوم إذ لا عين له ليبصر و ينام و لا اذن له ليسمع و ينام. 


1 
و تدل على ذلكك ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقه و الخفقتين فقال: ما أدرى ما الخفقه و 


الخفقتين إن الله تعالى يقول: 
(ل الْإنلِلانٌ عَللِا نَفْسِهِ تصيرَة) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء .7١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج و هى بمضمون الصحيحه المتقدمه إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب 
عليه الوضوء 279. 


0 0 
و ما رواه عبد الله بن المغيره و محمد بن عبد الله فى الحسن عن الرضا عليه السلام قالا سألناه عن الرجل ينام دابته؟ فقال: إذا 
ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (5). 


و أما ما ورد فى بعض الأخبار من أن العين قد تنام و إن المعتبر هو استيلاء 


./8 ص 6© الى ص‎ ١ راجع الفقه على المذاهب الأربعه ج‎ )١( 
المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )"( 
المرويه فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )( 
المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )( 
687 التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره” ص:‎ 


النوم على السمع و البصر أو هما مع القلب كما فى صحيحه زراره حيث قال عليه السلام: 


كرون ل تام العو وال طاء الفاور و لاد ترد نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء .. )١١‏ و روايه سعد عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: 


أذنان و عينان» تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلكك لا ينقض الوضوء. فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء .)7١‏ 


فالظاهر انه ناظر إلى بعض الأشخاص ممن لا يغمض عينيه فى المنام فإنه إذا لم يبصر و عيناه منفتحتان قد يشكك فى نومه و لا 
نظر له إلى جميع الأفراد لوضوح ان الإنسان قد يغمض عينيه قبل المنام و مجرد عدم الابصار لا يوجب انتقاض الوضوء فلا عبره 
بنوم العين أبدا. و بما سردناه فى المقام تتحد الأخبار بحسب المفاد و تدل بأجمعها على أن الناقض حقيقه النوم و الخفقه و 
الخفقتان لا أثر لهما فى الانتقاض. 


«الجهه الثالثه»: مقتضى إطلاق الآ-يه المباركه و الأخبار الوارده فى المقام أن النوم بإطلاقه ناقض للوضوء سواء أ كان ذلكك فى 
حال الاضطجاع أم فى حال الجلوس أو القيام إلا أن المتسالم عليه عند الحنابله و المالكيه عدم انتقاض الطهاره بالنوم اليسير بلا 
فرق بين الجلوس و القيام 1 بل عن بعضهم أن النوم فى حال الجلوس أو غيره من الحالات التى لا يخرج فيها الحدث عاده غير 
موجب للانتقاض سواء قل أم كثر "٠‏ و ذلكك لعدم خروج الحدث حينئذ. وقد نسب هذا إلى الصدوق أيضا لا لأنه صرح 


بذلك فى كلامه بل لأنه روى مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟ 
فقال: لا 


(1) المرويه فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) راجع المحلى ج ١‏ ص 7١١‏ و الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 28. 


(؟) راجع المحلى ج ١‏ ص 


7" و الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 28. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: عع 


وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج ١١‏ و قد التزم فى صدر كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتى على طبقه و يراه حجه بينه و بين 
ربه و هذه النسبه صحت أم لم تصح لا يمكننا المساعده عليه بوجه. 


و ذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى روايات اربع و هى إما قاصره الدلاله أو السند: 


والأوك انف المابله المتقدمه وهى ضعيفه السند بإرسالها نعم لا قصور فى دلالتها على المدعى وان لم يستبعد المحقق 
الهمدانى «قده) دعوى ظهور قوله عليه السلام إن لم ينفرج. فى كونه كنايه عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل عضو من 
أعضائه إلى ما يقتضيه طبعها. 


«الثانيه): موثقه سماعه بن مهران أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاه قائما أو راكعا فقال: ليس عليه وضوء 2١‏ و 
هذه الروايه و إن كانت موثقه بحسب السند إلا أنها قاصره الدلاله على المراد لأن خفق الرأس أعم من النوم فيحمل على الخفقه 
جمعا'بيتها ونين الأخبار الداله على التقاض الوضوء بالنوم «الثالثه»: روايه عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا- عليه السلام 


يقول: 


من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه 9". 

ل 
«الرابعه»: روايه بكر بن أبى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبى يقول: 
إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء 50" و هاتان الروايتان ضعيفتان بحسب السند 


لعدم توثيق عمران و 


بكر هذا. 


على أن الأخبار المتقدمه مضافا إلى ما فيها من قصور الدلاله أو السند 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(5) المرويه فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(") المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: “6 


معارضه مع الأخبار الوارده فى أن النوم مطلقا ناقض للوضوء: 


«منها): ما قدمناه من روابيه زيد الشحام و غيرها. 


1 
و «منها» ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على 


أى الحالات فعليه الوضوء )١١‏ و «منها)» غير ذلكك من اعد 


و الترجيح مع الطائفه الثانيه لموافقتها إطلاق الكتاب و مخالفتها للعامه و لا مناص معه من حمل الأخبار المتقدمه على التقيه» و 
يؤيده بل يدل عليه قوله عليه السلام كان أبى يقول .. لإشعاره بل ظهوره فى أنه عليه السلام كان فى مقام التقيه و إلا لم يكن 
وجه لإسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر و على ذلكك فالوضوء ينتقض مطلقا بالنوم سواء كان فى حال الجلوس أم فى 


غيره من الحاللات. 


«الجهه الرابعه»: هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهه أن النوم مظنه للحدث فالحكم بوجوب الوضوء مع 
النوم من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ و الأول هو الصحيح و ذلكك لأن الظاهر من الروايات الوارده فى المقام أن النوم ناقض 
فى نفسه فهو بما أنه نوم من الأحداث و حملها على أن الناقض أمر آخر و النوم كاشف عنه 


واماره إليه خلاف الظاهر. 


0 0 
ففى صحيحه إسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث و النوم حدث ١؟)‏ و هى 


كما ترى كالصريح فى أن النوم حدث بنفسه و من ثمه طبق عليه كبرى الحدث فاراده أن الناقض أمر آخر و النوم أماره عليه 
خلاف الظاهر بل الصريح. 


1 
و أما روايه الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاه فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه- 


إن كان فعليه الوضوء :و اغاده 


لز زياان نونو را تانودمل رسال 
رياني دوقو ارات فو افعن الراقاو ومين الله 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ؟ 


الصلاه و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعاده )١١‏ فليست فيها أيه دلاله على أن النائم إذا علم بعدم خروج 
الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوئه و ذلكك لأمن الروايه بصدد التفصيل و بيان أن الخفقه إذا كانت بحيث لو خرج منه 
حدث فى أثنائها لعلم به و حفظه فلا ينتقض وضوثه لأنها لم تبلغ مرتبه النوم المستولى على السمع و البصر و لم يصدر منه أى 
حدث. و أما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بها فهى نوم حقيقه فعليه الوضوء و اعاده الصلاه» فالروايه. 


مضافا إلى إمكان الخدشه فى سندها قاصره الدلاله على المدعى كما عرفت. 


نعم روى الصدوق فى العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من 
الطرفين خاصه و من النوم دون سائر الأشياء. لأن 


الطرفين هما طريق النجاسه (إلى أن قال): و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شى ء منه و استرخىء فكان أغلب 
الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العله ."١‏ 


و هذه الروايه و إن كانت صريحه الدلاله على أن العله فى ناقضيه النوم عليه خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إلا أن 
الروايه لا دلاله لها على بقاء الطهاره عند العلم بعدم خروج الريح منه. 


و ذلك لأنها بصدد بيان الحكمه فى الحكم بالانتقاض و أن العله للجعل و التشريع غلبه خروج الريح حاله النوم لا أن الانتقاض 
يدور مدار خروج الريح و عدمه و هى نظير ما ورد من أن العله فى تغسيل الميت هى أن الروح إذا خرجت 


لز زياان نونو را تانودمل رسال 
رياني دوق ارات فو اقل زومرل الوه 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لاع 


من البدن خرجت النطفه التى خلق منها من فيه أو عينيه ١١‏ إلا أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المنى 
منه بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفه من المبت فى مورد لم يجب علينا تغسيله فخروج المنى منه ليس إلا حكمه فى الحكم 
بوجوب تغسيله ولا يعتبر فى الحكم الا-طراد و كذلكك الحال فى العده الواجبه للطلا-ق لأنها إنما شرعت صيانه للأنساب و 
تحصينا لها عن الاختلاف مع أن العده واجبه على المرأه العقيم و غيرها ممن لا اختلاءط فى حقها فبهذا يستكشف أن العله 
المذكوره ليست من العلل الحقيقيه المعتبره فيها الاطراد و إنما هى حكمه الجعل و التشريع و متدرجه تحت المصالح و المفاسد 


الداعيتين إلى جعل الاحكام- مضافا إلى أن الروايه ضعيفه السند للضعف فى طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان فلاحظ- 
فتحصل أنه لا فرق فى النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الاحداث الناقضه للوضوء لاسترخاء 
مفاصله و بين أن لا يخرج شىء منه لبقاء التماسكك المانع من استرخاء المفاصل. 


1 1 
«الجهه الخامسه): جاء فى روايه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام و هو جالس؟ 


قال: إن كان يوم الجمعه فى المسجد فلا وضوء عليه. و ذلك أنه فى حال ضروره «) و حملها الشيخ «قده)» على صوره عدم 
التمكن من الوضوء قال: و الوجه فيه: أنه يتيمم و يصلى فإذا انفض الجمع توضأ و أعاد الصلاه. لأنه ربما لا يقدر على الخروج 


و استبعده فى المنتقى و احتمل أن تكون صادره لمراعاه التقيه بتركك الخروج للوضوء فى تلكك الحال. و اعترض عليه أن المورد 
ليس من موارد التقيه بوجه لأن التقيه بتركك الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان سبب الوضوء منحصرا بالنوم 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب غسل الميت من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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عند من تتقى منه و لكن الحصر غير صحيح لجواز أن يكون السبب هو الحدث الذى قد لا يدركه غير صاحبه. 
و ربما يرد الروايه بأنها شاذه و لم ينسب العمل بها إلى أحد هذا. 


و الصحيح أن العمل بالروايه لو صح سندها مما لا مناص عنه و إن الحكم بعدم وجوب الوضوء فى مفروضها من جهه التقيه كما 
احتمله فى المنتقى 


و ذلك لأن الرجل يوم الجمعه بعد ما ازدحم الناس إلى الصلاه و قامت الصفوف إن كان خرج من المسجد و خرق الصفوف 
من دون أن يصرح بعذره فلا شبهه فى أنه على خلاف التقيه المأمور بها فإنه إعراض عن الواجب المتعين فى حقه من غير عذر 
وهو يستتبع الحكم بفسقه على الأقل. و إن كان قد خرج مصرحا بعذره أيضا ارتكب خلاف التقيه لأن النوم اليسير أو النوم 
جالسا و لو كان غير يسير ليس من النواقض عند كثير منهم كما عرفت فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم 
جالسا و من هنا ورد فى الروايه أنه فى حال ضروره و عليه فلا مناص من الحكم بصحه صلاته لأنها مع الطهاره على عقيدتهم و 
إن كان الأمر على خلاف ذلك عندنا لانتقاض وضوثه بالنوم. 


وهى نظير ما إذا توضأ على طريقتهم بان مسح على الخف أو غسل منكوسا- تقيه- لأنه متطهر حينئة. على عقيدتهم و لأجله 
يحكم بصحه صلاته للعمومات الداله على أن التقيه فى كل شىء كما يأتى تفصيله فى محله ان شاء الله فالمتحصل أن الرجل 
إذا نام فى المسجد يوم الجمعه و هو جالس لم يحكم بوجوب الوضوء فى حقه فيما اقتضت التقيه ذلكك بل لا بد من الحكم 
بصحه صلاته فالعمل بالروايه على طبق القاعده اللهم إلا أن يقوم إجماع تعبدى على بطلان وضوئه أو صلاته فى مفروضها إذ 
معه لا بد من الحكم بالبطلان لانه دليل شرعى بخصص به عمومات التقيه. 
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«الخامس»: كل ما أزال العقل )١(‏ مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. 


)١(‏ المتسالم عليه بين 


الأصحاب «قدهم؛ أن الإغماء و السكر و غيرهما من الأسباب المزيله للعقل ناقض كالنوم و العمده فى ذلكك هو التسالم و 
الإجماع المنقولين عن جمع غفير. نعم توقف فى ذلكك صاحبا الحدائق و الوسائل «قدهما» إلا أن مخالفتهما غير مضره للإجماع 
لما مر غير مره من أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به و إنما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه 
السلام من اتفاقاتهم و حيث أنا نطمئن بقوله عليه السلام من اتفاق الأصحاب «قدهم) فى المسأله فلا مناص من اتباعه و إن 
خالف فيها من لم يحصل له الاطمئنان بقوله عليه السلام من إجماعهم. 


وقد ذكر المحقق الهمدانى «قده): أنه قلما يوجد فى الأحكام الشرعيه مورد يمكن استكشاف قول الامام عليه السلام أو وجود 
دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثره ناقليه و اعتضاد نقلهم بعدم نقل 
الخلاف كما فيما نحن فيه. فلعل الوجه فى مخالفه صاحبى الحدائق و الوسائل عدم تماميه الإجماع عندهما. 


ثم ان اتفاقهم هذا فى المسأله ان استكشفنا منه قوله عليه السلام و لو على وجه الاطمئنان فهو و إلا فلتوقفهما مجال واسع. و قد 
يستدل على ذلكك بوجوه: 


0 
١منها:‏ صحيحه زراره المتقدمه: قلت لأسبى جعفر و أبى عيد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك 


الأسفلين .. و النوم حتى يذهب العقل ١١‏ و ما رواه عبد الله بن المغيره و محمد بن عبد الله فى الحسن عن الرضا عليه السلام 
قالا: سألناه عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد 


.6/7 المتقدمه فى ص‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. 


.)١١ الوضوء‎ 


بتقريب أن الروايتين تدلان على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل أو إذا ذهب النوم بالعقل و معنى ذلكك أن الناقض 
حقيقه هو ذهاب العقل سواء استند ذلكك إلى النوم أم إلى غيره. 


و يرده أن الصحيحه و الحسنه إنما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء و قد دلتا على أن الناقض هو النوم المستولى على العين و 
الاذن و القلب و هو المعبر عنه بذهاب العقل و ليست فيهما أيه دلاله ولا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأى وجه اتفق. 


و «منها»: صحيحه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع, و الوضوء يشتد 
عليه» و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته 


فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .. ١؟)‏ 
و ذلكك بتقريبين: 


«أحدهما: ان الإغفاء و إن كان قد يطلق و يراد به النوم إلا أنه فى الصحيحه بمعتى الإغماء و ذلكك لأن كلمه «ربماة تدل على 
التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به فى مغنى اللبيب و من الظاهر أن ما يكثر فى حاله المرض هو الإغماء دون النوم. 


و يندفع بأن الإغفاء فى الصحيحه بمعنى النوم و لم تقم قرينه على إراده الإغماء منه. و أما كلمه «ربماا فهى إنما تستعمل بمعنى 
«قده) كما هو الظاهر منها عند الإطلاق فمعنى الجمله حينئذ: أنه قد يطرأ عليه الإخفاء أى النوم و إنما 


.687 المتقدمه فى ص‎ )١( 
المرويه فى ب ؟ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )1( 
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احتبج إلى استعمال تلكك الكلمه- مع أن النوم قد يطرأ على الإنسان- من دون أن يحتاج إلى البيان نظرا إلى أن النوم و هو قاعد 
متكئ على الوساده خلاف المعتاد إذ العاده المتعارفه فى النوم هو الاضطجاع. 


و «ثانيهما»: أن قوله عليه السلام فى ذيل الصحيحه: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. يدل على أن خفاء الصوت 
على المكلف هو العله فى انتقاض الوضوء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلكك بين أن يستند إلى النوم و بين استناده إلى 
السكر و نحوة من الأسباب المزيله للعقل. 

و فيه أن الخفاء- على نحو الإطلاق- لم تجعل فى الصحيحه مناطا للانتقاض و إنما دلت الصحيحه على أن خفاء الصوت فى 
خصوص النائم كذلكك و هذا لأن الضمير فى «عليه) راجع إلى الرجل النائم فلا دلاله فى الصحيحه على أن مجرد خفاء الصوت 
ينقض الوضوء. 

و «منها»: ما رواه الصدوق فى العلل و العيون عن الرضا عليه السلام قال: 

إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصه و من النوم إلى أن قال: و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شىء 
منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العله )١١‏ و ذلكك لوحده الملاكك حيث 
أن من ذهب عقله لسكر أو إغماء و نحوهما يسترخى مفاصله و يفتح منه كل شىء و الغالب فى تلكك الحاله خروج الريح كما 


فى النائم بعينه فهو و من ذهب عقله سيان فى المناط. 


و الاستدلال بهذه الروايه فى المقام قابل للمناقشه صغرى و كبرى. أما بحسب الصغرى فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من 
الأسباب المزيله للعقل يستتبع الاسترخاء 


كالتوة: 


.582 المتقدمه فى ص‎ )١( 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: "مع‎ 


«السادس): الاستحاضه )١(‏ القليله» بل الكثيره و المتوسطه. و إن أوجبتا الغسل أيضاء و أما الجنابه فهى تنقض الوضوء (؟) 


و أما بحسب الكبرى فلأن الروايه- كما مر- إنما وردت لبيان حكمه التشريع و الجعلء و الاطراد غير معتبر فى الحكم و من ثمه 
أوجبنا الوضوء على النائم و إن علم بعدم خروج الريح منه و لا يحكم بارتفاع الطهاره فيمن له حاله الفتور و الاسترخاء إلا أن 


و «منها: روايه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ان الوضوء لا يجب إلا من حدث و أن المرء إذا توضا 
صلى بوضوئه ذلكك ما شاء من الصلاه ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغمى عليه أو يكون منه ما يجب منه اعاده الوضوء .)١١‏ 


و يرد عليه أن مؤلف كتاب الدعائم و إن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن رواياته مرسله و غير قابله للاعتماد عليها بوجه. على أن 
الزواية تشمل على انتقاضن الطهازه بالإغماء فحسب» و التعدئ عنه إلى الجتون والسكرة و غيرهنا من الأسبات المزيلة للعقل 
يحتاج إلى دليل و على الجمله أن العمده فى المسأله هو الإجماع كما عرفت. 


1 
)١(‏ يأتى تحقيق الكلاءم فى أقسام الاستحاضه من القليله و المتوسطه و الكثيره فى محله إن شاء الله و نبين هناكك أن أيا منها 


يوعدكا الو قفو فاتساره, 


(0) وذلك للنص حيث ورد فى صحيحه زراره المتقدمه بعد السؤال عما ينقض الوضوء: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين: من 
الذكر و الدبر» من الغائط و البول» أو منى أو ريح و النوم 


)١1(‏ المرويه فى ب ”7 من أبواب نواقض الوضوء من المستدركك. 
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(*) كما يأتى فى محله. و أما سائر الأحداث الكبيره كالنفاس و مس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا. و ذلكك لأنه قد يقع 
الكلام فى أن الاحداث الكبيره غير الجنابه هل توجب الوضوء و تنقضه أو لا؟ و اخرى يتكلم فى أن الاغتسال منها هل يغنى عن 
الوضوء كما فى الاغتسال من الجنابه أو لا بد معه من الوضوء؟ و هاتان جهتان إحداهما أجنبيه عن الأخرى كما ترى. 


فان الرجل المتوضى إذا مس ميتا أو امرأه متوضئه إذا نفست زمانا غير طويل كنصف ساعه و نحوها وقع الكلام فى أن ذلكك 
المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أراد الصلاه بعدهما وجب عليهما الوضوء و إن اغتسلا من المس أو النفاس بناء 
على عدم إغناء كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابه. 


أو أن وضوثهما يبقى بحالهما ولا ينتقض بالمس و النفاس. 


و المكلف فى مفروض المثال و إن لم يمكنه الدخول فى الصلاه ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر إلا أنه متوضئ على الفرض 
بحيث لو اغتسل من المس و النفاس و لو قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول فى الصلاه من دون حاجه إلى 
التوضؤ بوجه. و إنما مثلنا بالمس و النفاس و لم نمثل بحدث الحيض لأن أقله ثلاثه أيام و من البعيد أن لا يطرأ على الحائفض- 
فى تلكك المده- شىء من نواقض الوضوء كالنوم و البول و الغائط و الريح و فرض الكلام فى الحائض التى لم يكن لها حدث 
سوى الحيض 


يلحق بالأمور الفرضيه التى لا واقع لها بوجه. 


و إذا فرضنا رجلا أو امرأه قد أحدث بالبول أو النوم و نحوهما ثم مس الميت أو نفست- قليلا- وقع الكلام فى أن الغسل من 
الفسن أو الفاتس :فى سجقوما ها نتن عن الوضوع أن سحي علريبا التوفة عن الاغتبيان: و هذا لالآن الأحداث الكبيرود غير 
الجنابه- تنقض الوضوء. بل لعدم كون المكلف على 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره, ص: 595 


(مسأله )١‏ إذا شكك فى طرو أحد النواقض بنى على العدم )١(‏ و كذا إذا شكك فى أن الخارج بول أو مذى- مثلا- الا أن يكون 
قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول» فان كان متوضثا انتقض وضوثه كما مر. 


(مسأله ؟) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شى ء من الغائط لم ينتقض الوضوءء و كذا لو شكك فى خروج شىء من الغائط 


معه. 


وضوء و عدم إغناء كل غسل عن الوضوء. فهاتان جهتان لا بد من التعرض لكل منهما على حده فنقول: 


أما الجهه الأولى فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالاحداث الكبيره غير الجنابه إذ لا دليل يدل عليه و لم نعثر فى ذلكك على روايه 
ولو كانت ضعيفه. بل للدليل على عدم انتقاض الوضوء بها و هو الاخبار الحاصره للنواقض فى البول و غيره من الأمور المتقدمه 
ولم يعد منها مس الميت و النفاس و الحيض. نعم الجنابه ناقضه للوضوء بالنص كما مر و لعل هذا هو السبب فى عدم تعرض 
الماتن لغير الجنابه من الاحداث الكبيره فالفارق بين الجنابه و غيرها هو النص. 

, 
و أما الجهه الثانيه فسيأتى تحقيق الكلام فى تلك الجهه عند تعرض الماتن للمسأله فى محلها ان شاء الله. 


(1) بلا فرق فى 


ذلكك بين الشكك فى وجود الناقض و الشكك فى ناقضيه الموجود فيبنى- فى كلتا الصورتين- على العدم بالاستصحاب و قد دلت 
على ذلك صحيحه زراره حيث قال: لا حتى تستيقن انه قد نام .. و إلا فإنه على يقين من وضوثه و لا ينقض اليقين أبدا بالشكك 
و إنما تنقضه ببقين آخر ١١‏ فان موردها و إن كان هو الشكك فى النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به 
و من ذلكك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشكك فى الوجود 


لزيا انا لفت لو فسن ووم الال 
التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 6 


(مسأله ") القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما )١(‏ إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار 


و جريانه عند الشكك فى ناقضيه الموجود أيضا للتعليل. 


نعم إذا تردد البلل الخارج المشكوكك فيه بين البول و المذى- مثلا-- و كان ذلكك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته و 
نجاسته و هذا لا من ناحيه عدم جريان الاستصحاب فيه. بل للأخبار الداله على ذلكك تقديما للظاهر على الأصل و قد تقدمت فى 
محلها. و مما ذكرناه فى هذه المسأله ظهر الحال فى المسأله الآتيه فلا نطيل. 


(1) لأدله حصر النواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم فالقيح و الدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير 
مؤثرين فى الانتقاض اللهم إلا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط دما لا أنه لا يبول و لا يتغوط و إنما 
يخرج الدم من أسفليه و ذلك لأنه على الثانى لا 


() الأخبار الوارده فى المذى على طوائف أربع: 


لا 
«الأولى)»: ما دل على عدم ناقضيه المذى مطلقا كحسنه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكركك شىء من 


مذى أو ودى و أنت فى الصلاه فلا تغسله. و لا تقطع له الصلاه؛ و لا تنقض له الوضوءء و إن بلغ عقبيكك فإنما ذلكك بمنزله 
النخامه .. "١‏ و بهذا المضمون عده من الأخبار و هى و إن لم تكن متواتره بالمعنى المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور 
بعضها عنهم عليهم السلام غير بعيده جدا. 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره, ص: 648 


«الثانيه»: ما دل على أن المذى ينقض الوضوء مطلقا سواء أ كان عن شهوه أم لم يكن و ذلكك كما رواه محمد بن إسماعيل بن 


سألته عن المذى فأمرنى بالوضوء منه» ثم أعدت عليه فى سنه أخرى فأمرنى بالوضوء منه و قال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد 
بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و آله و أستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء ١١‏ و بالإطلاق صرح فى صحيحه 
يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذى فهو فى الصلاه من شهوه أو من غير شهوه قال: المذى منه 


.)5١ الوضوء‎ 


«الثالثه»: الأخبار الداله على التفصيل بين المذى الخارج بشهوه و بين الخارج لا عن شهوه بالنقض فى الأول دون الأخير و ذلكك 
كروايه أبى بصير قال: 


0 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام المذى يخرج من 


الرجلء قال: أحد لكك فيه حدا؟ قال: 


قلت نعم جعلت فداك قال: فقال: إن خرج منكك على شهوه فتوضاً و إن خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه وضوء 0" 
و صحيحه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوه نقض "١‏ و 
غيرههامة الأخبار. 


«لإرابعه»: ما ورد فى عدم ناقضيه المذى الخارج بشهوه و ذلكك كصحيحه ابن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: 


ليس فى المذى من الشهوه. و لا من الإنعاظ و لا من القبله» و لا من مس الفرج و لا من المضاجعه وضوءء و لا يغسل منه الثوب 
ولا الجسد١©).‏ 


و الوجه فى عدم إلحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مره من أن التعبير» 


(1) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
() المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: /اوع 


«غير واحد) انما يصح فيما إذا كانت الواسطه جماعه من الرواه و لا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين بل لا أقل من أن يوجد 
فيهم ثقات لو لم يكن جلهم كذلكك. بل التعبير بذلكك ظاهر فى كون الروايه مسلمه عنده و من هنا أرسلها إرسال المسلمات و 
هذا هو الحال فى تعبيراتنا اليوم. 


وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: 


اغتسلت يوم الجمعه بالمدينه و لبست 


ألقا م و تظدك رك :وصبيفة امتهنداك لواء فاجة وت أتارو فثك هو فاخرة ب نكف مهيا نك أاعمة اللدعله 
السلام عن ذلك فقال: ليس عليكك وضوء و لا عليها غسل 01١‏ و محل الاستشهاد بها هو قوله: ليس عليكك وضوء. و أما نفيها 
الغسل عن الوصيفه فيأتى الكلام عليه فى الكلام على غسل الجنابه إن شاء الله هده الروايه وارده فى المذى الخارج بشهوه بل 
موردها من أظهر موارد الخروج كذلك هذه هى الأخبار الوارده فى المقام. 


و الطائفه الأولى الداله على عدم انتقاض الوضوء بالمذى مطلقا و الطائفه الثانيه الداله على انتقاض الوضوء به متعارضتان. و 
النسبه بينهما هو التباين و الترجيح مع الطائفه الاولى من جهات: 


«الاولى»: أنها مشهوره و هى تقتضى ترجيحها على الطائفه الثانيه بناء على أن الشهره من المرجحات. 


«الثانيه: أنها توافق العام الفوق و هى الأخبار الحاصره للنواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم لاقتضائها عدم انتقاض 
الوضوه يغيرها مث الأساب:و مؤافقه النته من 'المرجحات: 


)١(‏ المرويه فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء و »7 من أبواب الجنابه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره, ص: 59/8 


خويى, سيد ابو القاسم موسوى. التنقيح فى شرح العروه الوثقى» © جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”. ص: احا 


5 5 لاءر - لا و 20 9 ََ 2 ه سروو 
«الثالثه»: أنها موافقه للكتاب لآن مقتضى إطلاق قوله: عز من قائل إذا قَمْتَمْ إلى الصَّلاِ فاغبةلوا وُجوهَكمْ وَ أَيْدِيَكمْ .. وَإِنْ كنتَم 
جُبَاً َاطَهرُوا )١«‏ أن من قام من النوم أو غيره من الأحداث الصغيره إلى الصلاه فتوضاً أو كان جنبا فاغتسل له أن يدخل فى 
الصلاه مطلقا اى 


خرج منه المذى بعد الغسل أو الوضوء أم لم يخرج فمقتضى إطلاق الآيه عدم انتقاض الوضوء بالمذى و قد ذكرنا فى محله أن 
الروايه المخالفه لإطلاق الكتاب إذا كان معارضا بما يوافق الكتاب سقطت عن الحجيه و موافقه الكتاب من المرجحات. 


«الرابعه): أنها مخالفه للعامه لأن أكثرهم- لو لا كلهم- مطبقون على النقض به "7١‏ فالطائفه الثانيه ساقطه عن الاعتبار. 


و أما الطائفه الثالثه الداله على انتقاض الوضوء بالمذى الخارج عن شهوه فهى غير صالحه لتقييد الطائفه الاولى فى نفسها مضافا 
إلى أنها مبتلاه بالمعارض الراجح. 


أما عدم صلاحيتها للتقييد فى نفسها فلان المذى إذا كان هو الماء الرقبق الخارج عند الملاعبه و التقبيل و نحوهما و الجامع هو 
الشهوه كما فى بعض اللغات [] بل هو المصرح به فى مرسله ابن رباط حيث فسرت المذى بما يخرج من شهوه "١‏ و من هنا 
كان يستحيى على عليه السلام أن يسأل النبى صلَى الله عليه و آله عن حكم المذى كما فى بعض الأخبار «©) كانت الطائفه 
الثالثه و الاولى متعارضتان بالتباين لدلاله الثالثه على أن المذى و هو الماء الخارج عند الشهوه ناقض للوضوء و تدل الاولى 


[؟] كما فى مجمع البحرين و لسان العرب و الثانى غير مشتمل على الماء الرقيق. 


(1) الساء: م2 

() راجع المغنى ج ١‏ ص ١1/١‏ و البدائع ج ١‏ ص 76 و البدايه ج ١‏ ص "١‏ 
(؟) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره؛ ص: 5949 


على أن المذى بهذا المعنى غير ناقض له و قد تقدم أن الترجيح مع الطائفه 


الاولى من جهات. 


و إذا كان المذى أعم مما يخرج عند الشهوه أو لا معها فلا إشكال فى أن الظاهر المنصرف اليه و الفرد الغالب من المذى 
خصوص ما يخرج عند الشهوه ولا يمكن معه الجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الثالثه لاستلزامه تخصيص الطائفه الأولى 
مع ما هى عليه من الكثره و التواتر الإجمالى على الفرد النادر- لندره المذى الخارج من دون شهوه- و لا يعد هذا من الجمع 
العرفى بين المتعارضين فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الترجيح مع الطائفه الأولى كما مر. 


و أما معارضتها بالمعارض الراجح فلأجل أنها معارضه مع الطائفه الرابعه بالتباين و هى مرجحه على الطائفه الثالثه بالمرجحات 
الأربعه المتقدمه من الشهره و موافقه الكتاب و السنه و مخالفه العامه. 


)١(‏ اشتملت عليه مرسله ابن رباط المتقدمة ومن المحتمل القزيب أن يكون الوذى هو الودى و غاية الأمر أنه قذ يعبر:عته بالدال 
المعجمه و أخرى بالدال غير المعجمه و يدل على ما ذكرناه صحيحه ابن سنان الآتيه 21١‏ لدلالتها على حصر الخارج من الإحليل 
فى المنى و المذى و الودى إذ لو كان هناك ماء آخر و هو الوذى لم يكن الحصر بحاصر و يؤيده ما ذكره الطريحى فى مجمع 
البحرين من أن ذكر الوذى مفقود فى كثير من كتب اللغه. و لم نعثر عليه فى أقرب الموارد بعد الفحص عنه؛ و على الجمله 
الوذى هو الودى و يأتى فى التعليقه الآنيه أن الودى ليس من الأسباب الناقضه للوضوء. 


ثم لو قلنا بأنه غير الودى كما تقتضيه المرسله المتقدمه فلا بد من الرجوع 


(1) فى التعليقه الآتيه. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لاه 


و الودى )١(‏ و الأول هو ما يخرج 


بعل الملاعبه» 


فيه إلى إطلاق الكتاب و الأخبار الحاصره للنواقض فى الأمور المتقدمه و هما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذى. 


)١(‏ وردت كلمه الودى فى روايات ثلاث: 


1 
«إحداها»: مرسله ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل: المنى» و الوذىء و المذى و 


الودى فأما المنى فهو الذى يسترخى له العظام» و يفتر منه الجسد و فيه الغسلء و أما المذى فيخرج من شهوه و لا شى ء فيه أما 
الودى فهو الذى يخرج بعد البول و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواء ولا شىء فيه .)١١‏ 


1 
و «ثانيها»: حسنه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام إن سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاه فلا تغسله و 


لا تقطع له الصلاه؛ و لا تنقض له الوضوءء و إن بلغ عقبيك. فإنما ذلكك بمنزله النخامه» و كل شى ء خرج منكك بعد الوضوء 
فإنه من الحبائل» أو من البواسير» و ليس بشى ء فلا تغسله من ثوبكك إلا أن تقذره .)»2١‏ 


1 0 
و «ثالثتها»: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ثلاث يخرجن من الإحليل: و هن المنىء و فيه الغسلء و الودى فمنه الوضوء, لأنه يخرج من دريره البول» قال: و المذى ليس فيه 
وضوء إنما هو بمنزله ما يخرج من الأنف «”. أما المرسله فهى إنما اشتملت على تفسير الودى و لم تتعرض لحكمه اللهم إلا أن 
يستفاد ذلك مما ذكره عليه السلام فى المذى بقرينه السياق. 


و أما الحسنه و الصحيحه فهما متعارضتان لدلاله إحداهما على انتقاض الوضوء بالودى و دلاله الأخرى على عدمه. و فى الوسائل 
أن الشيخ حمل الصحيحه على 


)١(‏ المرويه 


فى ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

() المرويه فى .ب 17 من أبواب تواقض الوضوء .من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره”: ص: 0٠١‏ 

و الثانى ما يخرج بعد خروج المنىء و الثالث ما يخرج بعد خروج البول. 


(مسأله ؟) ذكر جماعه من العلماء استحباب الوضوء )١(‏ عقيب المذى, و الودى» و الكذب. و الظلم, و الإكثار من الشعر- 


من تركك الاستبراء بعد البول لأنه إذا خرج منه شى ء حينئذ فهو من بقيه البول لا محاله. و استجوده فى الحدائق؛ و لعل الشيخ 
«قده» نظر فى ذلكك إلى رفع المعارضه بالجمع الدلالى للأخبار الوارده فى البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء منه. 


إلا أنه مما لا يمكن المساعده عليه لأن تركك الاستبراء من البول إنما يقتضى الحكم بناقضيه البلل إذا اشتبه و دار أمره بين البول 
والمذى- مثلا- و أما عند العلم بأن البلل الخارج وذى أو مذى أو غيرهما فلا موجب للحكم بانتقاض الوضوء به للعلم بتعدم 
كونه بولا. فالصحيح أن يقال: إن الروايتين متعارضتان و لا بد من علاج التعارض بينهما و الترجيح مع الحسنه للوجوه المتقدمه 
فى المذى من الشهره و موافقه الكتاب و السنه و مخالفه العامه. 

(*) الموارد التى ذكرها الماتن «قده» و نقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعه من العلماء على قسمين: 

فان فى جمله منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا و لا يوجد القائل به فى جمله منها. 

أما مالا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب و غيره فالأمر بالوضوء بعده و إن كان ورد فى بعض الأخبار كما رواه 


أبو بصير عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضاً 0١١‏ إلا أنه لا بد من حملها على التقيه و ذلكك لإطلاق الأخبار الحاصره للنواقض 


01 الشروه قن 102 من أنوات فقن لادان رسال 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: ذاه 


فإن رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الداله على الحصر إذا ورد نص على خلافها و إن كان من الإمكان بمكان كما التزمنا 
بذلك فى الصوم و قيدنا إطلاق قوله عليه السلام فى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع 
إذا اجتنب ثلاث (أو أربع) خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء ١١‏ بما دل على بطلانه بالحقنه بالمائعات أو 
الكذب على الله أو رسوله أو الأمممه عليهم السلام أو بغيرهما من المفطرات و ذلكك لأن الإطلاق فى الصحيحه و إن كان من 
القوه بمكان و لكنها بلغت من القوه ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها. 


إلا أن الأخبار الحاصره فى المقام أقوى من الأخبار الداله على الانتقاض بمس الكلب و نحوه إذ الأخبار الحاصره وردت لبيان 
أن الرفو لأ يستفن خلكة الأشياء الشائعة التقاضن الراضوم فيا كالقئله.و العديحا الفسحك و غيرهاى أنه إكيا كص كتوق 
الغائط و الريح و المنى و النوم و لذلكك يتقدم عليها لا محاله. 


هذا مضافا إلى النصوص الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بجمله من تلكك الأمور 1" و معه تحمل الأخبار الوارده فى انتقاض 
الؤقوه ها غلن النفية: 


و أما ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو سته أمور: 


«منها»: التقبيل 


حا به إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوه و استدل عليه بموثقه أبى بصير عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: 


إذا قبل الرجل مرأه من شهوه أو مس فرجها أعاد الوضوء 23 و هى كما ترى 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل. 

() راجع ب #ولاو4/وةو ٠‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(") المرويه فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”. ص: 0٠07‏ 


أعم لعدم تقييدها القبله بما إذا كانت محرمه و لم ترد روايه فى انتقاض الوضوء بخصوص القبله عن حرام على أنها معارضه 
بغير واحد من الأخبار المعتبره الداله على عدم انتقاض الوضوء بالقبله. 


«منها/: صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى القبله و لا المباشره و لا مس الفرج وضوء )١١‏ و «منها): غير ذلكك 
من الأخبار. 

و«دعوى): أن الصحيحه مطلقه فيقيد بالموثقه الداله على انتقاض الوضوء بالقبله الصادره عن شهوه و تحمل الصحيحه على القبله 
لاعن شهوه. 

«مندفعه): بأن حمل الصحيحه على القبله الصادره لا عن شهوه ليس من الجمع العرفى بينهما لأن الغالب فى القبله صدورها عن 
شهوه و القبله لعن شهوه فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحه عليه هذا مضافا إلى الأخبار الحاصره لأنها أيضا معارضه مع 
الموثقه. 


و «منها»: مس الدبر و القبل و الذكرء و الانتقاض بذلكك أيضا منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس- عن شهوه- باطن فرجه أو 
باطن فرج غيره محللا كان أم محرما كما نسب إلى الصدوق فيما إذا مس الإنسان باطن دبره و إحليله» 


و استدل عليه بالموثقه المتقدمه؛ و موثقه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: 
نقض وضوثهه و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان فى الصلاه قطع الصلاه و يتوضأ و يعيد الصلاه و إن فتح 
إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاه .)7١‏ 


و هذه الموثقه مضافا إلى معارضتها مع الأخبار المتقدمه الحاصره للتزافضن :فق الول :و القائط و أخواتهما'معارضه غير واه مع 
الأخبار الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج و الذكر «منها/: صحيحه زراره المتقدمه عن 


للاززيااين به ود رات لاعن الرقاو دمل رسال 
7 اللرويةا ونه ون رت تاقفن زومرل لاله 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: لون له 


1 
أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى القبله و لا المباشره و لا مس الفرج وضوء )١١‏ و «منها/: موثقه سماعة فال سالك آنا عيك الله 


عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلكك و هو قائم يصلى يعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلكك إنما هو من 
جسده ١‏ و «منها» غير ذلكك من الأخبار و يظهر من التعليل فى موثقه سماعه انه لا فرق فى عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن 
الفرجين و مس ظاهريهما لأن الباطن- كالظاهر- من جسده و معه لا بد من حمل الموثقه على التقيه و بما ذكرناه يظهر الجواب 
عن الموثقه المتقدمه أيضا. 


و«منهان: القهقهه و قد حكى القول بالانتقاض بها أيضا عن ابن الجنيد مقيدا بما إذا كان متعمدا و فى الصلاه لأجل النظر أو 


و استدل عليه بموثقه سماعه قال: سألته 


عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه. و القرقره فى البطن إلا شيئا تصبر عليه» و الضحكك فى الصلاه و 
القى ء 0 و هى أيضا محموله على التقيه لمعارضتها مع الأخبار الحاصره للنواقض و ما دل على أن القهقهه غير ناقضه للوضوء 
كحسنه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاه «5". 


و يظهر من قوله عليه السلام و تنقض الصلاه أن القهقهه المحكومه بعدم كونها ناقضه للوضوء هى القهقهه التى لو كانت صادره 
فى أثناء الصلاه انتقضت بها الصلاه فالقهقهه فى أثنائها غير ناقضه للوضوء و إن انتقضت بها الصلاه و «توهم» أن الحسنه إنما 
دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهه فتحمل الموثقه على انتقاضه بالتبسم و الضحكك من دون قهقهه جمعا بين الروايتين 
سخيف غايته إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحكك دون القهقهه لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم و 
الضحكك بطريق أولى. 


)١(‏ المرويه فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(") المرويه فى ب * من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب * من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى الطهاره” ص: 0٠١0‏ 


و «منها»: الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشى ء من البول أو الغائط أو المنى و هذا أيضا منسوب إلى ابن الجنيد و 
قد استدل عليه بقاعده الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول فى الصلاه مع الطهاره اليقينيه و مع احتمال استصحاب الدم 
شيئا من النجاسات الناقضه للوضوء يشكك فى الطهاره فلا يحرز أن الصلاه وقعت مع الطهاره بل لا 


يجوز معه الدخول فى الصلاه لأن المأمور به إنما هو الدخول فيها مع الطهاره اليقينيه. و فيه أن مقتضى استصحاب عدم خروج 
شىء من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته و يجوز له الدخول فى الصلاه كما أن صلاته وقعت مع الطهاره 


و«منهان: الحقنه و انتقاض الوضوء بها أيضا منسوب إلى ابن الجنيد و لم نقف فى ذلكك له على دليل إلأأن سكعت إلى الأخباق 
الوارده فى أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيكك الأسفلين أو من طرفيكك الذين أنعم الله بهما عليكك ١‏ نظرا إلى أن 
إطلاقها يشمل مثل ماء الحقنه فيما إذا خرج بعد الاحتقان. و فيه أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلا خصوص البول و 


الغائط و المنى لا الخارج منهما على الإطلاق كما تقدم فى المذى و أخواته. 


و«منها»: المذى حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذى إذا كان من شهوه أوجب الوضوء. و قد تقدم الكلا-م على ذلكك و 
الجواب عنه فلا نعيد. 


فالمتحصل أن الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء بغير البول و الغائط و أخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها 
أمران: الحمل على الثقيه و الاستحباب فى نفسها و إن كان المتعين هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الداله على عدم انتقاض 
الوضوء بها و موافقتها للعامه كما مر كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محموله على التقيه فحسب هذا على أن الوضوء 
مما يبتلى به المكلف ثلاث 


)١(‏ راجع ب 7 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقىء الطهاره”. ص: 6١٠8‏ 


- الباطلء و القى ء». و الرعاف. و التقبيل بشهوه» و مس 


الكلب» و مس الفرجء و لو فرج نفسه؛ و مس باطن الدبرء و الإحليل» و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحكك فى الصلاه؛ و 
التخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم )١(‏ و الاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبيه. 


مرات فى كل يوم- على الأقل- فلو كان ينتقض بشىء من تلكك الأمور لاشتهر و بان وعدم الاشتهار فى أمثال ذلكك بنفسه 
دليل على الخلاف. 


)١(‏ لما تقدم من أن الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء بتلك الأ-مور محموله على التقيه لمعارضتها مع الأخبار الداله على 


و ربما يورد عليه بان علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقيه تصرف راجع إلى أصاله الجهه مع أن المتيقن عند تعارض 
أصالتى الظهور و الجهه سقوط الاولى دون الثانيه فمع إمكان الجمع العرفى بينهما و إسقاط أصاله الظهور لا وجه لحمل أحدهما 
على التقيه» و حيث أن الأخبار الآمره بالوضوء بعد المذى أو غيره من الأمور المتقدمه ظاهره فى الوجوب و المولويه فمقتضى 
الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها فى الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقيه كما لا يخفى هذا. 


و الصحيح ما أفاده الماتن «قده» و ذلك لأن الروايات الوارده فى المقام ليست بظاهره فى الحكم المولوى و إنما ظاهرها أن 
الوضوء يفسد و ينتقض بالمذى أو غيره بل بعضها صريح فى ذلكك فلاحظ. كما أن الأخبار المعارضه لها ظاهره فى نفى الفساد 
و الانتقاضء و ظاهر أن الانتقاض و عدم الانتقاض أمران متناقضان و لا معنى للفساد أو الانتقاض استحبابا إذا لا بد من حمل 


الطائفه الأولى على التقيه فلا يبقى بذلك معنى و مقتض للحكم بالاستحباب. نعم لا بأس بالتوضؤ برجاء 


اموي كبا فى ال 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: اه 


ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومه كفى )١(‏ ولا يجب عليه ثانيا. 


)١(‏ إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذى و غيره من الأمور المتقدمه و فرضنا أن المكلف توضأ بعد المذى أو غيره ثم 
انتكشف كونه محدثا بأحد النواقض المعلومه صح وضوئه و كفى فى رفع حدثه لأنه أتى به صحيحا و إن اعتقد استحبابه و عدم 


و كذا إذا بنينا على عدم استحبابه و فرضنا أن المكلف توضأ برجاء الأمر و المحبوبيه الفعليتين ثم انتكشف أنه محدث بأحد 
النواقض واقعا فإنه يحكم بصحه وضوئه و ارتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح و المفروض حدثه. و وضوثه متعلق للأمر 
الفعلى واقعا. 

. 
نعم قد يستشكل فى الحكم بصحته بأنه من العبادات و لا يكون العمل عباده إلا إذا قصد به التقرب إلى الله و كان أمرا صالحا و 


قابلا للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو و غير مستحب كما هو معنى احتمال الا ستحباب و عدمه لم يحرز قابليه العمل للتقرب 


ويرد على ذلك ما قدمناه فى محله من أن العباده إنما تمتاز عن بقيه الواجبات التوصليه باعتبار إضافتها إلى المولى جل شأنه 
نحو اضافه بعد اشتراكها معها فى لزوم الاتيان بذواتها وهذا متحقق فى المقام لأنه أتى بذات العمل و هو الوضوء و قد أضافها 
إلى الله سبحانه حيث أتى بها 


برجاء استحبابها و معه لا بد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدله اعتبار قصد الأمر فى العبادات إلا إضافتها إلى المولى 
فحسب و قد ورد فى بعض الأخبار: أن العبد ليصلى ركعتين يريد بهما وجه 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 6٠0‏ 
كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى )١(‏ ولا يجب ثانيا. 
فصل فى غايات الوضوءات الواجبه و غير الواجبه فإن الوضوء إما شرط فى صحه فعل كالصلاه و الطواف (). 


لا لا 
الله عز و جل فيدخله الله بهما الجنه »١١‏ و فى آخر: إذا كان أول صلاته بنيه يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلكك 02١‏ و 


المفروض أن المكلف فى المقام إنما أتى بالوضوء بنيه يريد بها ربه و هذا يكفى فى صحته. 

و«دعوى:: أنه أتى به مقيدا باستحبابه فإذا انكشف عدم كونه مستحبا واقعا وقع باطلا لا محاله «مندفعه): بما سيأتى فى مورده من 
أن الوجوب و الاستحباب صفتان للأمر الصادر من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به فتقييد العمل بأحدهما لا معنى 
محصل له و غايه الأمر أن يكون الداعى و المحركك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بانتفائه لم 
يكن يأت به جزما إذا فالمقام من تخلف الداعى لا التقييد و تخلف الدواعى غير مضر بصحه العباده بوجه, و الخلاصه أن 


الوقنوء الماق يدير جاء الأمر الفعلق أو الاستحباب الواقعى محكوم بالصحه و هو يكفى فى رفع الحدث قلنا باستحباب الوضوء 


)١(‏ الوجه فى ذلكك قد ظهر مما سردناه فى الفرع المتقدم فلا نطيل. 
فصل فى غايات الوضوءات الواجبه و غير الواجبه 


(1) لوضوح أن 


الوضوء شرط لصحه الصلاه و الطواق لا أنه شرط 


)١1(‏ المرويه فى ب 8 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 76 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: 06 


و إما شرط فى كماله كقراءه القرآن )١(‏ 


لوجوبهما و يدل عليه جمله وافره من النصوص. 


«منها»: صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور »١١‏ و «منها»: ما رواه على بن مهزيار فى حديث أن 
الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه إلا ما كان فى وقت و إذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتى 
فاتته .. «7) و «منها» حديث لا تعاد 29 و «منها» غير ذلكك من النصوص. هذا بالإضافه إلى الصلاه. 


و أما الطواف فمن جمله الأخبار الوارده فيه صحيحه محمد بن مسلم قال: 
سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضه و هو على غير طهور قال: 


يتوضأ و يعيد طوافه .. 15١‏ و «منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء 
قال: يقطع طوافه و لا يعتد به «©) إلى غير ذلكك من النصوص. 


)١(‏ و ليس شرطا فى صحتها و يدل عليه روايه محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته: أقرؤ المصحف ثم 
يأخذنى البول فأقوم فأبول و استنجى و اغسل يدى و أعود إلى المصحف فقرء فيه؟ قال: لا حتى تتوضاً للصلاه 129 و روايه 
الصدوق فى الخصال فى حديث الأربعمائه عن على عليه السلام لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر «طهور» حتى يتطهر 


87 وفيما رواه أحمد 


بن فهد فى «عده الداعى» أن قراءه القرآن متطهرا فى غير صلاه خمس و عشرون 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المرويه فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(*) المرويه فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب 8” من أبواب الطواف من الوسائل. 
() المرويه فى ب 8” من أبواب الطواف من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب ١‏ من أبواب قراءه القرآن من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب قراءه القرآن من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره”, ص: 0٠١‏ 


و إما شرط فى جوازه كمس كتابه القرآن )١(‏ أو رافع لكراهته كالأكل (؟) 


حسنه و غير متطهر عشر حسنات .)١١‏ 


نعم الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءه القرآن مبنى على التسامح فى أدله السنن لضعف أسانيدها. ثم ان 
مقتضى الروايتين السابقتين و إن كان كراهه القراءه على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء إلا أنهما تدلان على أن القراءه من 
غير وضوء أقل ثوابا من القراءه مع الوضوء لوضوح أن القراءه على غير الوضوء إذا كانت مكروهه فالقراءه مع الوضوء أفضل و 
أكمل منها من غير وضوء فالنتيجه أن القراءه مع الوضوء أكمل و أكثر ثوابا من غيره. 


)١(‏ كما يأتى عليه الكلام. 


(؟) الظاهر أن فى العباره سقطا و الصحيح: كالأكل للجنب أو أن المراد بها بيان مورد الكراهه على سبيل الموجبه الجزئيه و 
ذلك لعدم دلاله الدليل على كراهه الأكل قبل التوضؤ إلا بالإضافه إلى الجنب كما يأتى فى محله و أما ما فى جمله من الاخبار 


من أن الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر «) أو أنهما يزيدان فى الرزق 0" و أن من سره 


أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه "١‏ و غير ذلكك من المضامين الوارده فى الأخبار فلا دلاله له على كراهه الأكل قبل 
الوضوء لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب الوضوء قبل الطعام و بعده. على أن المراد بالوضوء فى تلكك الروايات ليس هو 
الوضوء بالمعنى المصطلح عليه و انما المراد به هو المعنى اللغوى أعنى التنظيف و الاغتسال و القرينه على ذلكك أمور. 


(١)ا‏ وبه ذ نب ١#‏ 0 اب قراءه الق ان ٠‏ | سائا . 
0 من اوااكر من 

(0) المرويه فى اب 88 من أبوات آداب المائده من الوسائل. 
ونه فى :ته من الات ' من 

© ا لك و ا لله : أ اب آدات المائده 5 | سائ . 
ونه فى ده من انوت ' من 

(ع) ا به و 7 لله : أ اب آدات المائده 5 | ساد 5 
ونه فى :ته من نوات ' من 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى؛ الطهاره: ص: 0١١‏ 


«امنها»: ما دل على أن التوضؤ جميعا بعد الطعام أمر فارق بين المشركين و المسلمين كصحيحه الوليد قال: تعشينا عند أبى عبد 
الله عليه السلام ليله جماعه فدعا بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين نتوضأً جميعا )١١‏ و ذلكك لنداعه نالسر كي لا 
يتوضئون بالمعنى المصطلح عليه فرادى بعد الطعام ليكون التوضؤ جميعا بعد العشاء خلافا للمشركين. 


و«منها): الترغيب و الحث على التوضؤ بعد الطعام جميعا فى طشت واحد كما فى جمله من الروايات «منها»: الروايه المتقدمه «و 
فقال: ابدأ بمن على يمينكك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت فقال له أبو الحسن عليه السلام: دعها و اغسلوا أيديكم 


فيها ١؟»‏ و ما رواه البرقى فى المحاسن عن عبد الرحمن بن أبى داود قال: تغدينا عند أبى 


عبد الله عليه السلام فأتى بالطشت فقال: أما أنتم يا أهل الكوفه فلا تتوضئون إلا واحد واحدا و أما نحن فلا نرى بأسا أن نتوضاً 
جماعه قال: فتوضأنا جميعا فى طشت واحد 2379. 


و الوجه فى الاستشهاد بها أن التوضؤ بالمعنى المصطلح عليه لم يثبت وجوبه و لا رجحانه قبل الطعام أو بعده لعدم دلاله دليل 
عليه فلا معنى للحث عليه جماعه فى طشت واحد و الترغيب إلى تركه منفردا اللهم إلا أن يراد به معناه اللغوى و هو المدعى و 
«منهاء: الأخبار الداله على أن صاحب المنزل أول من يتوضاً قبل الطعام و آخر من يتوضأً بعده كروايه محمد بن عجلان عن أبى 
عبد الله عليه السلام 


)١(‏ المرويه فى ب 7ه من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب 7ه من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 7ه من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟. ص: 017 


أو شرط فى تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهاره )١(‏ أو ليس له غايه (؟) كالوضوء الواجب بالنذرء و الوضوء المستحب 
نفسا- ان قلنا به- كما لا يبعد. 


قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت .. ١١‏ و روايه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: صاحب 
الرجل يتوضأ أول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام 7" و ذلكك لعدم دلاله دليل على استحباب أن يكون رب البيت أو 
من يتوضأ- بالمعنى المصطلح عليه- قبل الطعام و آخر من يتوضاً بعده و عليه فالمراد بالتوضؤ فى تلكك الروايات هو التنظيف و 
التغسيل كما هو معناه اللغوى و بذلكك صرح فى روايه الموسوى قال: قال 


هشام: قال لى الصادق عليه السلام: و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده 9/. 
)١(‏ يتضح الكلام فى ذلكك مما نبينه فى التعليقه الآتيه. 
(؟) قد مثل للوضوء الذى لا غايه له بأمرين: 


الوضوء مستحبا فى نفسه لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع فى نفسه فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحا و مشروعا 
مع قطع النظر عن النذر المتعلق به و ما لم يثبت رجحانه كذلك لم يصح نذره إذا لا-معنى لعد ذلك قسما آخر فى مقابل 
الوضوء المستحب نفسا. 


و«ثانيهما)»: الوضوء المستحب نفسا- على القول به- كما لم يستبعده الماتن «قده») و عن جماعه إنكار الاستحباب النفسى للوضوء 
وانه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغايه من الغايات المستحبه. و أما الإتيان به بما هو 


)١(‏ المرويه فى ب ١ه‏ من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
(؟) المرويه فى ب ١ه‏ من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
(”) المرويه فى ب 280 من أبواب آداب المائده من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى, الطهاره؟. ص: 01 


مشتمل على الغسلتين و المسحتين فى قبال ما يؤتى به لغايه من الغايات فلم تثبت مشروعيته. 

و الصجيح أن الوضوء مستحب فى نفسه وفاقا للماتن «قده» و هذا لا للحديث القدسى المروى فى إرشاد الديلمى قال: قال النبى 
صلى الله عليه و آله: يقول الله سبحانه: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى و من أحدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى» 
ومن أحدث و توضأ و صلى ركعتين و دعانى 


ولم أجبه فيما سألنى من أمر دينه و دنياه فد جفوته و لست برب جاف ١١‏ و لا للمرسله المرويه عن الفقيه: الوضوء على 
الوضوء نور على نور 70" ولا لروايه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء 
بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا 0*9 و ذلكك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها. 

1" 3 3 ش ' 
بل لقوله عز من قائل إِنَْ الله يحب النَوَابِينَ وَ يحب الْمُتَطهّرِينَ «©» بضميمه الأخبار الوارده فى أن الوضوء طهور «0) و ذلكك لآن 
الآيه المباركه دلتنا على 


(1) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المرويه فى ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(*) المرويه فى ب 8 من أبواب الوضوء و مثله فى حديث الأربعمائه المرويه فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(©) البقره: 7: 7377 


(0) يستفاد ذلك من مثل صحيحه زراره عن أبى جعفر «ع) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه إلا بطهور 
المرويه فى ب ١5‏ من أبواب الجنابه و 5 من أبواب الوضوء و جمله منها فى ب ١‏ من تلكك الأبواب و 4 من أحكام الخلوه من 
الوسائل و صحيحته الأخرئ: لا تعاد الضلاه إل من خمسة: 


7 
الطهور .. المرويه فى ب " من أبواب الوضوء و غيره و حسنه الحلبى عن أبى عبد الله «ع قال: الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث الطهورء 


و ثلث ركوع و ثلث سجود المرويه فى ب 4 من أبواب الركوع و78 من أبواب السجود من الوسائل وما رواه الصدوق فى 
العيون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا «ع» قال: 


إنما أمر بالوضوء 


و بدئ به لان يكون العبد طاهرا .. المرويه فى ب ١‏ من أبواب الوضوء. الى غير ذلك من الاخبار التى لا يسع المجال استقصائها. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: ازدلدلة 


أن الطهاره محبوبه لله سبحانه و لا معنى لحبه إلا أمره و بعثه فيستفاد منها أن الطهاره مأمور بها شرعا و المراد بالطهاره فى الآيه 
ماركا ييه عادر جو 1ك 107 وأرواقها ملز ارج ين رجاف لد ال لنجاوم عر ول هارو 10 
الله يْحِبٌ التواييق وَ يحب المتَطهرِي من أن الناس مكانوا محجره كنم مساوم الود صر عريعان تينم 
فاموية وتو لالدو فته ادال ] للدافي كتانة ون ليث لابين وبحب اموي ٠٠؛‏ و فى بعض الأخبا ان اناس كانو 
يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله تباركك و تعالى فيه إن الله بْحبٌ التابِيَ 

وَ بْحِبٌ الْمَتَطْهرِينَ و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصارى «7) فان الاستنجاء بكل من الماء و الأحجار و إن كان 
نظافه شرعيه إلا أن الاستنجاء بالماء يزيد فى التنظيف لانه يذهب العين و الأثر. و الأحجار لا تزيل إلا العين فحسب. 


لا 
الاح ا سا ح ران دي كور بالطاب وجي ار زر رومز رد لا روح ابام بادك تود وعدي 


عدن طق الظافاف الفرقهاو الكرسي و هل "اكه لبقفةاشن الأ انسار كه [ ذا الطانه ا لاقي مفو للد اليا ود 
بها فى الشريعه المقدسه و يؤيده ما ورد من أن النظافه من 


)١(‏ المرويه فى ب 


من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 6” من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره ”. ص: 016 


الايمان )١١‏ هذا كله فى كبرى محبوبيه الطهاره شرعا. 


و أما تطبيقها على الوضوء فلا-ن الطهاره اسم لنفس الوضوء اعنى المسحتين و الغسلتين لا أنها أثر مترتب على الوضوء كترتب 
الطهاره على الغسل فى تطهير المتنجسات فإذا قلنا الصلاه يشترط فيها الطهاره فلا نعنى به أن الصلاه مشروطه بأمرين: و إنما 
المراد أنها مشروطه بشى ء واحد و هو الغسلتان و المسحتان المعبر عنهما بالطهاره و على هذا جرت استعمالاتهم فيقولون: 
الطهارات الثلاث و يريدون بها الوضوء و التيمم و الغسل. 


لا يقال: الطهاره أمر مستمر و لها دوام و بقاء بالاعتبار و ليس الأمر كذلكك فى الوضوء لانه يوجد و ينصرم فكيف تنطبق الطهاره 
على الوضوء؟! لأنه يقال: الوضوء كالطهاره أمر اعتبر له الدوام و البقاء و يستفاد هذا من جمله من الروايات «منها»: ما فى صحيحه 
زراره: الرجل ينام و هو على وضوء ١‏ و ذلكك لأنه لو لم يككن للوضوء استمرار و دوام كما إذا فسرناه بالمسحتين و الغسلتين 
بالمعنى المصدرى فما معنى أن الرجل ينام و هو على وضوء إذ الأفعال توجد و تنصرم و كون الرجل على وضوء فرع أن يكون 
الوضوء أمرا مستمرا بالاعتبار و بعباره اخرى أن ظاهر قوله: و هو على وضوء ان الرجل بالفعل على وضوء نظير ما إذا قيل زيد 
على سفر فإنه إنما يصح إذا كان بالفعل على سفر و منه قوله تعالى وَ إِنْ كنْتمْ عَم سِهَرِ 8*١‏ و قوله وَ إِنْ كتمُمْ مو ضع أؤ عَللِ 
َف 5 أى كنتم كذلك بالفعل 1 


و هذا لا يستقيم إلا إذا كان المرتكز فى ذهن السائل أن 


.78 ص‎ ١ تقدم فى ج‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ ١ (؟) المرويه فى ب‎ 
.7/817“ :” البقره:‎ )( 


(©) النساء: ©: 61# 
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0 1 
و نظيرها روايه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


من طلب حاجه و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه 01١‏ و مرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام إنى لأعجب 


ممن يأخذ فى حاجه و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .. 27١‏ و غيرهما من الأخبار. 


و«منها): الأخبار الوارده فى اشتراط الوضوء فى الطواف كصحيحتى محمد بن مسلم و على بن جعفر المتقدمتين 9") و غيرهما 
حيث دلتنا تلكك الروايات على أن الإنسان قد يكون على وضوء و قد يكون على غير وضوء و لا معنى لذلكك إلا أن يكون 
للوضوء كالحدث و الطهاره دواما عند الشارع. 


و«منها»: ما هو أصرح من السابقتين و هو الأخبار الوارده فى أن الرعاف و القى ء و القلس و المذى و الوذى و الودى و أمثال 
ذلك مما ورد فى الأخبار غير ناقض للوضوء «" و أن البول و الغائط و النوم و المنى ناقض له :0 و الوجه فى صراحتها فى 
المدعى أن النقض إنما يتصور فى الأسمر الباقى و المستمر و أما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه و عدم نقضه فمن 
هذا كله يظهر أن الغسلتين و المسحتين- لا بالمعنى المصدرى الإيجادى- أمران مستمران و هما المأمور به فيما يشترط فيه 
الطهاره و هما 


المعبر عنهما بالطهاره فى عبارات الأصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهاره و النظافه تعبدا فتشملها الكبرى المستفاده 
من الآيه المباركه و هى محبوبيه النظافه فى الشريعه المقدسه و كونها مأمورا بها من 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المرويه فى ب * من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(*) المتقدمتان فى ص 209. 

() راجع ب 8 ولاو ١1١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) راجع ب "و" من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاه الواجبه )١(‏ أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير و لأجزائها المنسيه (؟) بل و سجدتى 
السهو على الأحوط (*) 


قبله فمن مجموع الآ-يه و الاخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من غير أن يقصد به شىء من غاياته أمر محبوب و مأمور به لدى 
الشرع كما انه كذلكك عند قصد شىء من غاياته فلا مانع من أن يتعلق به النذر و ان يؤتى به لذاته من غير نذر و لا قصد شىء 
من الغايات المترتبه عليه. 


و بما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهاره هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء لما 
عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهاره لا أن الطهاره أمر يترتب على الوضوء فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه 
لعد الكون على الطهاره من الغايات المترتبه على الوضوء. 


)١(‏ للأخبار الكثيره وقد أسلفنا شطرا منها فلاحظ و لقوله عز من قائل: 
لاا 5 لا 1 و 2 و 
إذا قَمْتمْ إلى الصَّلاهِ فاغسلوا وجُوهَكم و أَيْدِيَكم .. .0١١‏ 


(؟) كالسجده الواحده و التشهد فإنه لا بد من قضائها- 


على كلام فى التشهد- بمعنى أن الأجزاء المنسيه تؤتى بها بعد الصلاه فقضائها بمعنى الإتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب 
اللغه. و الوجه فى وجوب الوضوء للا-جزاء المنسيه من الصلاه كما قدمناه فى الكلا-م على اشتراط الطهاره فى الصلاه هو أن 
الا-جزاء المنسيه هى بعينها الاجزاء المعتبره فى الصلاه و إنما اختل محلها و أتى بها بعد الصلاه فما دل على اعتبار الوضوء فى 
الصلاه و اجزائها هو الدليل على اعتباره فى الاجزاء المنسيه لأنها هى هى بعينها. 


6و أماعلن 'الأظي قات لأن سعد 3ق السيو خارجاث عن العباذه لبا من احزاتهائ انما وجها ساني اهما اعرف 
الصلاه و من هنا لا تبطل الصلاه 


000 المائده: ه: 5. 
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و يجب أيضا للطواف الواجب )١(‏ و هو ما كان جزء للحج أو العمره» و إن كانا مندوبين (؟) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء 
من أحدهما لا يجب الوضوء له (") نعم هو شرط فى صحه صلاته. و يجب أيضا بالنذر (؟) و العهد و اليمين» و يجب أيضا 
لمس كتابه القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منه. أو لتطهيره إذا صار متنجسا (5) و توقف الإخراج أو 
التطهير 


إذا لم يؤت بهما بعد الصلاه و عليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط. 


و مكار "4 ا 
(؟) ادعى الإجماع على أن الحج و العمره يجب إتمامهما بالشروع فيهما و يدل عليه قوله عز من قائل و أَتمُوا الْحَحّ وَ الْعُمْرَه لِلَه 


«"» ولم نقف على 


هاا يول عليه من الأخان 


يتوضأ و يعيد طوافه» و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين 0" و نظيرها غيرها من الاخبار الوارده فى المقام نعم يعتبر الوضوء 
فى صلاه الطواف و بهذه الأخبار يقيد المطلقات الداله على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء. 


() بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء فى نفسه. و أما إذا أنكرنا استحبابه كذلكك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به 


(0) و الجامع ما إذا وجب مس الكتاب. و الكلام فى هذه المسأله يقع 


.209 فى ص‎ )١( 

() البقره: ”: 1948. 

() المرويه فى ب 8” من أبواب الطواف من الوسائل. 
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على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتكك حرمته. 


من جهات: 


«الأمولى»: هل يحرم مس كتابه القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدمين و المتأخرين حرمه المس من غير طهر بل عن 
لامروجيا ته دعر اصع في الصاله و القيم فى :د لكك الشيع اوابن التراع وان دوين وا ازهرا بكراهه: وعن جمله من 
ا ل ا مس إِا الْمطَهّرُونَ 01١‏ لأن 

معنى الآيه المباركه أن الكتاب لعظمه معانى آياته و دقه مطالبه لا ينال فهمها و لا يدركها إلا من طهره يتا را اند 


عليهم السلام لقوله سبحانه إِتا يرِيدٌ الله ليحت هِب عَبْكمٌ الس أَهْلّ الْبِِتٍ و يُطْهرَكُمْ تطهيراً 7٠‏ و ليست لها أيه 


دلاله على حصر جواز المس للمتطهر لأسن المطهر غير المتطهر و هما من بابين و لم ير إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل و 
المتوضى فى شىء من الكتاب و الاخبار» على أن الضمير فى «يمسه؛ إنما يرجع إلى الكتاب المكنون و هو اللوح المحفوظ و 
معنى أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون هو ما قدمناه من أنه لا يناله و لا يصل إلى دركه إلا الأئمه المعصومون عليهم 
السلام إذا الآيه أجنبيه عن المقام بالكليه هذا كله بالإضافه إلى نفس الآيه المباركه. 


زوالا الكو الوم ريدق اصميونا اذى رواله إ جيم بج ب الخميد عن الى الحنين عليه المسلاع قال الميعب زا «تعينة علي 
غير :ظهر ول جتنا ولا كمس خطةه ولا تخلقة: إل الله تعالى قوللا ينه إلا المطهدون 150و 7مفتضيى هذه 


)١(‏ الواقعه: 42: ه/. 

الأحدات ع ع 

() المرويه فى ب ١7‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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الروايه أن الضمير فى «يمسه) راجع إلى الكتاب الموجود بين المسلمين و أن المراد بالمس هو المس الظاهرى إلا أنها غير قابله 
للاستدلال بها لضعف سندها من وجوه: 


«منها: أن الشيخ رواها بإسناده عن على بن حسن بن فضال و طريق الشيخ اليه ضعيف. بل و دلالتها أيضا قابله للمناقشه و ذلكك 
لأنها قد اشتملت على المنع من تعليق الكتاب و مس ظاهره من غير طهر و حيث لا قائل بحرمه التعليق من غير وضوء فلا مانع من 
أن يجعل ذلك قرينه على إراده الكراهه من النهى و لو بان يقال: إن الكتاب لمكان عظمته و شموخ مقاصده و مداليله لا يدركه 


غير 


المعصومين عليهم السلام و لذا يكره مسه و تعليقه من غير طهر. إذا لا يمكن الاستناد إلى الروايه فى الحكم بحرمه المس و 
إرجاع الصتمين إل الكتاب الموجود بين المسلمين و لا لروايه حريز عمن أخبره عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: كان إسماعيل 
بن أبى عبد اللّه عنده فقال: يا بنى اقرأ المصحف فقال: إنى لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابه و مس الورق و اقرأه 01١‏ و 
ذلك لإرسالها. بل لموثقه أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء فى المصحف و هو على غير وضوء قال: لا 
بأس و لا يمس الكتاب «27) فان دلالتها على ما ذهب اليه المشهور من حرمه مس كتابه القرآن على غير المتطهر غير قابله 
للمناقشه. 


الكتاب. و فيه أن بعض أفراد المس و إن كان كذلك إلا أن من أفراده ما لا شبهه فى رجحانه كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله 
لأنه كتقبيل الضرائح المقدسه و يد الهاشمى أو من قصد به النبى صلَّى الله عليه و آله تعظيم للشعائر و لا تأمل فى رجحانه. 


)١(‏ المرويه فى ب ١7‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
() المرويه فى ب ١7‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و إلا وجبت المبادره من دون الوضوء .)١(‏ 


«الجهه الثالثه): إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء فى نفسه فهل يصح أن يؤتى به بغايه المس؟ قد يقال إن الغايه و ما يتوقف 
عليه الوضوء ليس هو المس نفسه بل الغايه 


جواز المس و مشروعيته فليست الغايه فعلا اختياريا صادرا من المكلفين و إنما هى حكم شرعى و حيث أن الوجوب الغيرى لا 
يتعلق إلا بما هو مقدمه للفعل الصادر من المكلفين و ليس الأمر فى المقام كذلك لما عرفت فلو وجب المس بالنذر أو بغيره لم 
يكن ذلكك الوجوب كافيا فى تشريع الوضوء و الأمر به. 


و يرد عليه أن مقدمه الواجب قد تكون مقدمه لذات الواجب و قد تكون مقدمه للواجب بوصف الوجوب و كلتاهما مقدمه 
للواجب و من هنا ذكرنا فى التكلم على وجوب مقدمه الواجب و عدمه أن مقدمات الصحه أيضا داخله فى محل الكلام مع انها 
ليست مقدمه لوجود الواجب و ذاته كتطهير البدن و الثياب بالنسبه إلى الصلاه فلا فرق بين مقدمه ذات الواجب و مقدمه الواجب 
بوصف الوجوب فعلى القول بوجوب مقدمه الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب و لا مانع على ذلكك من أن يقصد 
بالوضوء خصوص المس الواجب لأنه مقدمه لحصه خاصه منه و هو المس المتصف بالوجوب إذ لا تتحقق إلا بالوضوء كما لا 
تتحقق الصلاه الواجبه إلا بطهاره البدن و غيرها من المقدمات. 


المس و يحكم بوجوب المبادره إلى الإخراج أو التطهير من دون وضوء ولا يجب التيمم حينئذ و ان كان ميسورا للمكلف على 
وجه لا ينافى المبادره و لا يستلزم هتكك الكتاب كما إذا تيمم 


التنقيح فى شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: فده 


0 
و يلحق به أسماء الله و صفاته الخاصه (؟) دون أسماء الأنبياء و الأئمه عليهم السلام و إن كان 


أحوطء و وجوب الوضوء فى المذكورات- ما عدا النذر و أخويه- إنما هو 


حال نزوله فى البالوعه و الوجه فى ذلكك أن التيمم إنما يسوغ عند فقدان الماء حقيقه أو العجز من استعماله و لم تثبت مشروعيته 
فى غير الصورتين- مثلا- إذا توقف إنقاذ الغريق على دخول المسجد و المكث فيه و فرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من 
الغسل لضيق المجال بحيث لو اغتسل لم يتمكن من إنقاذه لم يجز له التيمم لعدم مشروعيته لضيق الوقت بعد كون المكلف 


واجدا للماء. 


بل قد يستشكل فى مشروعيه التيمم لضيق وقت الصلاه لأنه إنما شرع فى حق فاقد الماء و العاجز عن استعماله فحسب فيحتاج 
جوازه لضيق الوقت إلى دليل آخر و لا دليل عليه هذا. 


نعم يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاه للضروره و الإجماع القائمين على أن الصلاه لا تسقط بحال و هى مشروطه 
بالطهور و حيث لا يتمكن المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاه و يمكن الاستدلال عليه بقوله عز من 
قائل أقم اللا إتَدُلُوي النَّمْس لل عَمَقٍ اليل أى إلى منتصفه. لدلالتها على أن الصلاه لا بد من إقامتها- على كل حال- 
يوتعدى الذاو تاو العدى و حديث أنه تشدروطة بلطيو واو المكلت ع شيك م العتل أو الوضيوة اي ال لفطل نت الفناة: 
فدلت الآيه المباركه على وجوب التيمم فى حقه إذ لا تتحقق الصلاه المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق 
الوقت فى غير الصلاه و المتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادره من دون الوضوء هو الصحيح و لا يجب عليه التيمم لما 


عرفت. 


() إن اعتمدنا فى الحكم بحرمه 


./8 :١7/ الاسراء:‎ )١( 
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على تقدير كونه محدثاء و إلا-فلا يجب. و أما فى النذر و أخويه فتابع للنذر» فان نذر كونه على الطهاره لا يجب إلا إذا كان 


محدثاء و إن نذر الوضوء التجديدى وجب و إن كان على وضوء. 


(مسأله )١‏ إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاه وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه )١(‏ ثم الوضوء لكن فى صحه مثل 
هذا النذر على إطلاقه تأمل. 


لم يمكننا الحكم بحرمه المس فى غيره لاختصاص الموثقه بالكتاب و لا سبيل لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعيه لنتعدى عنه إلى 


عيره. 


4 2 لق اح ف ات عو لا وي ل نيف ل له 7 

و أما لى كان المدرك قوله عز من قائل إِنَّهلَُْآنّ كرِيمٌ فى 2ب مَكتُونٍ ل يَمَسَهُ إن اْمَطَهُرُونَ "1١‏ فلا مانع من التعدى إلى 
أسماء الله و صفاته الخاصه لدلاله الآبه المباركه على أن المنع عن مس كتابه القرآن إنما هو لكرامته فيصح التعدى منه إلى كل 
كريم و أسماء الله و صفاته من هذا القبيل. 


بل لازم ذلكك التعدى إلى أسماء الأنبياء و الأئمه عليهم السلام بل و إلى أبدانهم الشريعه و الكعبه المشرفه و غيرها لكرامتها و 
شرافتها عند اللّه سبحانه و كل ذلكك مما لا يمكن الالتزام به و الذى يسهل الخطب أن الآآيه كما تقدم أجنبيه عن ما نحن فيه و 
المستند فى المنع هو الموثقه و هى تختص بالكتاب و معه فالحكم بإلحاق أسماء الله و صفاته و أسماء الأنبياء و الأئمه بالكتاب 
مبنى على الاحتياط. 


0 
)١(‏ لا إشكال فى أن النذر يعتبر الرجحان فى متعلقه لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتى به لله سبحانه لو 


لم يكن أمرا محبوبا له لم يكن معنى للاللتزام بالإتيان به لأجله إلا انه لا يعتبر فى صحته أن يكون أرجح من غيره فلو نذر أن 
يزور المسلم عليه السلام ليله الجمعه مثلا صح نذره لرجحان زيارته و محبوبيتها 


)١(‏ الواقعه: 22: هل. 
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(مسأله 7) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: «أحدها أن ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى صحته الوضوء )١(‏ كالصلاه. 


0 
عند الله فإنها زياره من استشهد لإحياء الشريعه المقدسه سفاره من الحسين بن على عليهما السلام و إن كانت زياره الحسين عليه 


السلام أفضل و أرجح من زيارته عليه السلام فالنذر لا يعتبر فى صحته سوى الرجحان فى متعلقه و ان استلزم تركك أمر آخر 


أرجح منه. 


نعم إذا كان للفعل الراجح مقدمه مرجوحه تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضا مرجوحا لا محاله فلا يصح النذر فى مثله و حيث 
أن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهاره فى حق المتطهر لأن الرفع إعدام بعد الوجود و نقض الطهاره أمر مرجوح 


2 


لاستحباب البقاء على الوضوء فى جميع الحالاءت و الأزمنه كما يدل عليه قوله عز من قائل إِنَّ اله بُحِبٌ النََابِينَ وَ بحب 
الْمتَطهّرِينَ كان النذر المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل إلا إذا كان نقض الطهاره و احداث الحدث مشتملا على 
الرجحان كما إذا فرضنا أن البقاء على الطهاره يستتبع الابتلاء بمدافعه الأخبثين- و بنينا على كراهتها- فان النذر يصح حينئذ 
لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث فى حق المتطهر اعنى نقض الطهاره كما أن نذره من المحدث كذلك,. و على 
الجمله بطلان النذر فى مفروض الكلام مستند إلى المقدمه المرجوحه الملازمه لمتعلقه و 


)١(‏ فالنذر لم يتعلق بالوضوء و إنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه و النذر فى هذه الصوره مطلق و هو ظاهر. 


.73377 :7 البقره:‎ )١( 
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«الثانى» أن ينذر أن يتوضاأً إذا أتى بالعمل الفلانى غير المشروط بالوضوء )١(‏ مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء () 
فحينئذ لا يجب عليه القراءه» لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ «الثالث)»: 


أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء () كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء و القراءه. «الرابع): 
أن ينذر الكون على الطهاره (©) «الخامس»: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهاره (0) و جميع هذه الأقسام 


من حيث أن صحته موقوفه على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوءء و هو محل إشكال لكن الأقوى ذلكك. 


(1) التذ و فيك خبول اند إنما التزم به على تقدير إراده القراءه- مثلا- و لم يلتزم به على نحو الإطلاق فيجب عند ارادتها. 


(؟) لا تخلو العباره عن تسامح ظاهر لأن الكلام انما هو فى نذر الوضوء مقيدا بشى ء لا فى نذر ترك القراءه إلا مع الوضوء و إن 
كان ما ذكره «قده) عقدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير اراده القراءه حيث أن له عقدين: إيجابى و هو نذر الوضوء عند 
اراده القراءه مثلا-و سلبى لازم له و هو أن لا يقرأ القران إلا مع الوضوء. و المراد هو العقد الإيجابى وان عبر عنه بما يدل على 
العقد السلبى و هو قابل للمناقشه فان القراءه مستحبه مع الوضوء 


و عدمه و إن كانت القراءه مع الوضوء أرجح من القراءه من غير الوضوء إذا لا رجحان فى تركك القراءه ليتعلق النذر به. 
() فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر. 

() أى ينذر الوضوء لغايه الكون على الطهاره. 

(0) بأن ينذر الإتيان بالوضوء من دون قصد شىء من غاياته. و هذا 
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(مسأله *) لا فرق فى حرمه مس كتابه القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (1) و لو بالباطن كمسها 
باللسان أو بالأسنان, و الأحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته (5). 


يتصور على نحوين: 


«أحدهما': أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعى المنطبق على ما قصد به شىء من غاياته و ما لم يقصد به. و لا ينبغى الاستشكال 
فى صحه ذلكك لأنه نذر أمر راجح فى الشريعه المقدسه و ان قلنا بعدم الاستحباب النفسى فى الوضوء لأن المتعلق هو الطبيعى 
الصادق على ما قصد به شى ء من الغايات المترتبه عليه و الوضوء بقصد شى ء من غاياته مما لا كلام فى استحبابه. 


و«ثانيهما»: أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصه التى لا يؤتى بها بقصد شىء من غاياته و صحه النذر فى هذه الصوره 
تبتنى على القول بالاستحباب النفسى له إذ لو لا ذلكك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. و هذا القسم الأخير هو المورد 
للاستشكال فى كلام الماتن: لكن ربما يستشكل فى الخامس. 


(1) لإطلاق الدليل. 


(1) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف و الكثيف لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد و نحوهما فلو 
مس الكتابه بشعر لحيته الخفيف أو 


بشعر ذراعه- مثلا- صدق أنه مس الكتابه بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمه مس الكتابه من غير طهر: و أما الشعر 
الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابه باليد أو غيرها لأنه فى حكم المس بالأمر الخارجى و هو غير مشمول 
للدليل. 
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(مسأله ©) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامه )١(‏ فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراء و كذا لو مس غفله ثم 


(مسأله ©) المس الماحى للخط أيضا حرام (؟) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبه. 


(مسأله 8) لا-فرق بين أنواع الخطوط (”) حتى المهجور منها كالكوفى و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابه (©) من الكتب بالقلم أو 
الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس. 


)١(‏ لشمول النهى عن مسها للمس ابتداء و استدامه بالارتكاز. 
() لأنه محو بالمس حيث يمسه فيمحيه و المس من دون طهاره حرام. 

لا 
(*) لأن الحرمه إنما ترتبت على مس كتابه القرآن النازل على النبى صلى الله عليه و آله سواء أ كانت مكتوبه بالخط الكوفى أو 
النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمه أو المستحدثه و كذلكك يحرم مسها و إن كانت مكتوبه بغير الخط 
العربى. 


(©) أنحاء الكتابه ثلاثه: 
«إحداها»: الخط الباز و هو الذى يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما. 


«ثانيهما»: الخط العادى و هو الذى لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابله للكتابه عليها- عند النظر- و هذا هو 
المتعارف الغالب فى الكتابه. 


«ثالثها»: الخط المحفور و هو الذى يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما أما القسمان الأولان فلا ينبغى الاستشكال 


فى حرمه مسهما لأنهما من الكتابه القرآنيه القابله للمس و هو حرام على غير المتطهر. 
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(مسأله /) لا فرق فى القرآن بين الآيه و الكلمه» بل و الحرف )١(١‏ و إن كان يكتب ولا يقرأ (؟) كالألف فى (قالواء و آمنوا) بل 
الخرق الذى يقرأ ولا يكت إذا كتب (©) كما فى الواؤ القاتى من (ذاود) إذا كتب بواوين» و كالألق فى (رحمان» و لقمن)) 
إذا كتب كرحمان و لقمان. 


و أما القسم الثالث فقد يستشكل فى حرمته كما عن شيخنا الأنصارى «قده؛ نظرا إلى أن الكتابه بالحفر غير قابله للمس لقيام 
الخط فيها بالهواء و لا يصدق عليه المس عرفا. و الصحيح أن المحفور كغيره و لا فرق بينهما بوجه و ما ادعاه «قده) لو تم فهو 
من التدقيقات الفلسفيه التى لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعيه و الوجه فيما ذكرناه أن العرف يرى الخط فى هذا القسم عباره عن 
أطراف الحفر المتصله بالسطح و هو أمر قابل للمس. 


لا 
اذا شنم من 1ن العرقه رشاعم مع عل نين لق 9 لزنه على :الك صلن علدو الها آنه انك وكليد اوجرا 


(1) لأنه جزء من كتابه القرآن و ان لم يكن مقروا. 


(*) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحا حسب قواعد الكتابه فلا يجوز مسه لأنه جزء من كتابه القرآن كالألف فى رحمان و 
لقمن إذا كتب كرحمان و لقمان و انما كتب فى القرآن على غير تلكك الكيفيه تبعا للخليفه الثالثه حيث أنه كتب رحمان و لقمن 
واحتفظ بكتابته إلى الآن كما أنه كتب «ما لهذا هكذا: مال هذا )١١‏ و هو غلط. 


و بين ما يعد غلطا بحسب القواعد لأنه إذا كان غلطا زائدا لم يحرم مسه لخروجه عن كتابه القرآن. 


(1) كما فى سوره الكهف 18: 4؟ حيث كتب هكذا ا ذا الكتّاب 
عي 2 بدا لوول 
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(مسأله 8 لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب .)١(‏ 


ا ا ا 5000 
إلى باقى حروفه و آياته كما إذا كان فى المصحف أم انفصل بان كان فى كتاب فقه أو لغه أو غيرهما هذا و عن الشهيد «قده) 
التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شى ء من الكتاب مستدلا على ذلكك بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: اى انى و الله لأوتى بالدرهم فآخذه و إنى لجنب )١١‏ 
و ذكر أن عليه سوره من القرآن. و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصيه فى الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالروايه 
على جواز مس كتابه القرآن فى غير المصحف مطلقا. 


و يرد عليه أن الروايه ضعيفه السند و ذلكك لأنن البزنطى من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام؛ و محمد بن مسلم من 
أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام فليسا من أهل طبقه واحده حتى يروى البزنطى عن محمد بن مسلم من غير واسطه و 
يؤيده أن البزنطى ليس فى ترجمته انه يروى عن محمد بن مسلم إذا فى البين 


واسطه و حيث لم تذكر فى السند فالروايه مرسله لا اعتبار بها و لعله لذلكك عبر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف فى كلام 
صاحب الحدائق «قده» بالصحيحه أو الموثقه و عبر عنها المحقق الهمدانى بالروايه هذا و يمكن أن يضعف الروايه بوجه آخر و 
هو أن الروايه نقلها المحقق «قده» عن كتاب جامع البزنطى و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا. 


ثم إن دلاله الروايه أيضا قابله للمناقشه و ذلكك لأنها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدرهم المكتوب عليه 
شى ء من الكتاب و أما أن الجنب 


(1) المرويه فى ب 18 من أبواب الجنابه من الوسائل. 
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بل لو وجدت كلمه من القرآن فى كاغذء أو نصف الكلمه كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا )١(‏ (مسأله 
9) فى الكلمات المشتركه بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (؟7) 


يجوز أن يمس تلكك الآيه المكتوبه عليه فلا إذ ليست فى الروايه أيه دلاله عليه فمن الجائز أن تكن الروايه ناظره إلى دفع توهم 
أن الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذى فيه شى ء من الكتاب حيث قال عليه السلام أى إنى و الله لأوتى بالدرهم فأخذه و إنى 
لجنب فهذه الروايه ساقطه. و أما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الجنب و الطامث يمسان 
أيديهما الدراهم البيض؟ قال: 


لا بأس ١‏ فهى و إن دلت_على أن الجنب و الطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلا أنه لم تثبت اشتمالها على شى ء من الكتاب. بل 
الظاهر اشتمالها على اسم اللّه سبحانه على أنها 


معارضه بروايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله «؟» مع الغض عن سندها 


)١(‏ لإطلاءق موثقه أبى بصير لا-ن المنع عن مس الكتاب يشمل الآ-يه و الكلمات بل الحروف اللهم إلا أن يخرج عن القرآنيه 
بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب كما إذا قطعت حروفه و انفصل بعضها عن بعضها الآدخر فان كل واحد من الحروف 
المنفصله حينئذ لا يطلق الكتاب عليه و لا يقال انه قرآن بالفعل. بل يقال: انه كان قرآنا سابقا و معه لا موجب لحرمه مسه. 


(؟) كما هو الحال فى غير الكلمات القرآنيه من المشتركات كاعلا.م الأشخاص - مثلا- لفظه «محمد» تشتركك بين اسم النبى 
صِلى الله عليه و آله و غيره من المسمين بها ولا تتميز إلا بقصد الكاتب بحيث لا يترتب عليها أثارها إلا إذا قصد بها النبى صلَى 
الله عليه و آله 


)١(‏ المرويه فى ب 18 من أبواب الجنابه من الوسائل. 

(؟) المرويه فى ب 18 من أبواب الجنابه من الوسائل. 
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(مسأله ٠‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذء و اللوح؛ و الأرض و الجدارء و الثوب» بل و بدن الإنسان )١(‏ فإذا كتب 
على يده لا يجوز مسه عند الوضوء. بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (). 


(مسأله )١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد () فالظاهر عدم المنع من مسه. لانه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلكك 
فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا اثر له إلا إذا 


فجمله «قال موسى»- مثلا- انما يحرم مسها إذا كتب قاصدا بها القرآنء و اما لو قصد بها شى ء غيره أو لم يقصد بها شى ء أصلا 
كما إذا قصد بكتابتها تجربه خطه فلا مقنضى لحرمه مسها بوجه و هذا بخلاف الكلمات المختصه بالكتاب لأنها محرمه المس 
مطلقا قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا. 

)١(‏ لحرمه مس الكتابه مطلقا سواء كانت الكتابه على القرطاس - أو على شىء آخر. 

(9) تأر فضا يفنت" المناء على :شوكه أو تومي ايده فى الماو هن كو مول 'لأدة 'تبها سي لكايه القران من غير وضوة :و هو 
حرام. 


(") اعنى الكتابه من غير أن يظهر أثرها على القرطاس و هى أحد أقسام الكتابه و لا إشكال فى عدم حرمه المس حينئذ لأنه من 
السالبه بانتفاء موضوعها حيث لا خط و لا كتابه كى يحرم مسهما. 


«القسم الثانى»: من الكتابه ما إذا كتب بالمداد اعنى ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابه و هذا لا إشكال فى حرمه مسه كما 


عرفت. 

«القسم الثالث): ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابه و إنما يظهر بالعلاج كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر 
الكتابه بهما إلا إذا احمى على النار فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابه قبل أن يظهر بالعلاج؟ 
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(مسأله 1 لا يحرم المس من وراء الشيشه )١(‏ و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته. و كذا 
المنطبع فى المرآه» نعم لو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (؟) خصوصا إذا كتب بالعكس 
فظهر من الطرف الآخر طردا. 


(مسأله 1) 


فى مس المسافه الخاليه التى يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلا- إشكال أحوطه التركك (*). 


(مسأله )١‏ فى جواز كتابه المحدث آيه من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكالء و لا يبعد عدم الحرمه (©) فإن الخط 
يوجد بعد المس. 


استظهر الماتن حرمته و هو الصحيح لأمن الكتابه موجوده قبل العلاج لوضوح أن الحراره ليست من أسباب تكونها و إنما هى 
سبب لبروزها و كونها قابله للإحساس و الحرمه إنما ترتبت على مس الكتابه سواء أ كانت بارزه أم لم تكن. 


)١(‏ لضروره أن المحرم انما هو مس الكتابه و مس الشيشه ليس مسا للكتابه- حقيقه- لوجود الحائل على الفرض. 


() لأسن الحرمه إنما ترتبت على مس كتابه القرآن من دون فرق فى ذلكك بين الكتابه المقلوبه و غيرها فان الخط الظاهر فى 
الجانب الآ-خر من الخطوط القرآنيه فيحرم مسها مع الحدثء و أظهر من ذلكك ما إذا كتب مقلوبا فظهر من الطرف الآخر طردا 
لأنه كتابه قرآنيه بلا ريب. 


(") و الأقوى جوازه لعدم كون الممسوس كتابه القرآن. 
() علله «قده» بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابه. 


وفيه أن الخط و إن كان معلولا للمس و يوجد المس فيوجد الخط إلا أن تأخره رتبى لا زمانى, و لا أثر للتقدم و التأخر الرتبيين 
بوجه لأن الموضوع للأحكام الشرعيه إنما هو الأمور الواقعه فى الزمان و ليس التقدم و التأخر زمانيا فى المقام 


التنقيح فك شرح العروه الوثقى» الطهاره”. ص: م 


و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته )١(‏ خصوصا إذا كان مما يبقى أثره. 


لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان و انما هما متقارنان و 


يوجدان فى زمان واحد و لا مناص معه من الحكم بالحرمه فى المسأله لدلاله الموثقه المتقدمه على عدم جواز مس الكتابه مع 
الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه فى الزمان. 


(1) للكتب على بدن المحدث صورتان: إذ قد يبقى أثر الكتابه و قد يزول كما إذا كتب بالماء- مثلا- لأنه يرتفع بعد الكتابه و 
يجف و قد حكم «قده» بالحرمه فى كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز فى الفرع المتقدم على ما نحن فيه. و يا ليته عكس 
الأ.مر فى المسألتين و حكم بالحرمه فى الفرع المتقدم و بالجواز فى الصورتين. و ذلك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم 
بالتحريم فى الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشره. و الكاتب فى مفروض 
المسأله و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشره. لأنه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس فى بدن المحدث فان مس 
المحدث للكتابه مسبب عن فعل الكاتب و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشره أم بالتسبيب. 


و يتوجه عليه أن الحرمه- على ما دلت عليه الموثقه- إنما ترتبت على مس كتابه القرآن مع الحدث و المس انما يتحقق إذا كان 
هناك جسمان لاقى أحدهما الآدخر. ولا يتحقق هذا فى المقام و ذلكك لأن المراد بالكتابه ليس هو الخطوط و النقوش فى 
نفسهما كيف و هما من الأعراض و المس انما يقع على الجواهر بما لها من الطوارى و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه. بل 
المراد بها هو الخطوط مع معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام 


التتقيح فى 
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(مسأله 5) لا يجب منع الأطفال )١(‏ و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم .)١(‏ 


الخارجيه. و عليه فالكاتب إنما أوجد الكتابه فى بدن المحدث و هو كما إذا أوجدها فى القرطاس أو الحديد. و معه ليس فى 
البين سوى الخطوط على بدنه و هو المعبر عنه بالممسوس فأين هناكك الجسم الآخر الماس؟ حتى يقال ان الكاتب أوجد المس 
بالتسبيب و يحكم عليه بالحرمه فإن المس لا يتحقق إلا بتلاقى الجسمين و ليس فى المقام إلا جسم واحد كما عرفت. 


نعم إذا مس المحدث ذلكك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابه. و من هنا قلنا إن المتوضى يجب أن 


يمحو الآيه المكتوبه على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لأن مسه مس صادر عن المحدث و هو حرام. 


و عليه فالظاهر عدم حرمه الكتابه على بدن المحدث فى كلتا الصورتين. 


)١(‏ لأن المنع عن المس خاص للمكلفين و الأطفال و المجانين غير مكلفين بالاجتناب عنه فهو فى حقهم مباح و مع إباحه الفعل 
الصادر عن الصبى أو المجنون لا مقتضى لوجوب منعهم عن المس. 


(1) هذا أحد الأقوال فى المسأله أعنى المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا. 


وقد يفصل بين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له و مناولتهم إياه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمه من مقدمات أفعالهم و بين 
العسسيت بإصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ إصبع الصبى أو المجنون و وضعها على الكتاب بالمنع فى الصوره الثانيه دون 
الأولى. 


و الصحيح عدم حرمه التسبيب فى كلتا الصورتين. و ذلكك لأنا و إن قدمنا فى محله أن مقتضى الفهم العرفى و الارتكاز عدم 


الفرق فى العصيان و المخالفه بين إيجاد العمل المحرم بالمباشره و بين إيجاده بالتسبيب لأن كليهما يعد 
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(مسأله 18) لا يحرم على المحدث مس غير الخط (؟) من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلكك 
(*) كما أنه يكره تعليقه و حمله 


عصيانا للنهن عرفا بالا تكاز إلا أن ذلك يختض يما إذا كان العمل محرها فى تق "المباشر: و آنا إذا كان العمل مناحا ودغي 
مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب اليه. و الأمر فى المقام كذلك لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر 
على الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده. 


اللهم إلا أن يعلم أهميه الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل فى الخارج و لو من غير المكلفين كما إذا دل عليه دليل 
خارجا و معه لا بد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمه التسبيب إليه و هذا قد ثبت فى جمله من الموارد كشرب الخمر و 
الزنا و اللواط و القتل و غيرها من الأفعال القبيحه للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها فى الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلكك فى 
المقام فالصحيح جواز التسبيب فى كلتا الصورتين المتقدمتين. 


0 
)١(‏ سيأتى تحقيق ذلك فى محله إن شاء الله. 


(؟) لاختصاص المنع بمس الكتابه و عدم الدليل على حرمه المس فى غير الخط. 


(؟) اعتمد فى ذلك و فى كراهه التعليق على روايه إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمه "١١‏ الناهيه عن مس المصحف و مس خطه 
و تعليقه 


فان المصحف فى قبال الخط يشمل الجلد و الورق و الغلاف. و قد تقدم الكلام على هذه الروايه فليلاحظ. 


)١(‏ راجع ب م نوات الوضوء من الوسائل. 
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0 
(مسأله )1٠‏ ترجمه القرآن ليست منه )١(‏ بأى لغه كانت فلا بأس بمسها على المحدث. نعم لا فرق فى اسم اللّه تعالى بين اللغات 


00 


(مسأله 18) لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن و إن كان يابسا لانه هتكك (”) و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع 


. 00 ١ 
لأ-ن المراد بالقرآن هو الذى أنزله الله سبحانه على النبى صلى الله عليه و آله و هو عربى اللغه كما فى قوله عز من قائل إِنا‎ )١( 
عررها لعلك تتقلرة :0 عالنوى طن عنله على قير" الر لوه لذ تمل تر شيعه ارأنها ترجه القرا نلا أنها القران نفسه.‎ 11 58 


0 
(؟) لعدم اختصاص اسمه تعالى بكلمه «اللّه بل كل ما عبر به عن الذات المقدسه و لو فى غير اللغه العربيه فهو اسمه. 


(*) لا ضابط كلى فى كلا طرفى النفى و الإثبات لأن المدار على صدق الهتكك الذى بمعنى الوهن و عدم الاعتناء بالشى ء و 
هذا يختلف باختلاف الموارد فقد ترى عدم صدق الهتكك على وضع نجس العين على الكتاب كما إذا كان جلده من ميته الأسد 
لأنه غالى القيمه و عزيز الوجود, أو وضعنا المصحف فى صندوق صنع من جلد الميته- تحفظا عليه- فإنه لا يعد هتكا للكتاب بل 
هو تجليل و تعظيم له و اعتناء بشأنه. و قد يصدق عليه الهتكك كما إذا وضع عليه العذره أو ما يشبهها من 


النجاسات لا-نه هتكك عظيم و ان لم تسر النجاسه إليه ليبوستها بل قد يتحقق الهتكك بوضع جسم طاهر عليه كما إذا وضع عليه 
روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحلله إذا فالمدار على صدق الهتكك و عدمه من دون فرق فى ذلكك بين الأعيان 
التحية وا الشخصية د الأغيان الطاهره. 


.7 يوسف:17:‎ )١( 
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(مسأله )١19‏ إذا كتبت آيه من القرآن على لقمه خبز لا يجوز للمحدث أكله )١(‏ و أما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيه 
الشقاء أو العبر كفة 


)١(‏ لا-نه باكله يمس كتابه القرآن بباطن فمه ولا فرق فى المس المحرم بين المس بظاهر البدن و باطنه. نعم هذا يتوقف على 
صدق القرآن على الكتابه و هى فى فمه. و أما إذا سقطت عن القرآنيه لتفرق اجزائها و زوال هيئتها المعتبره فلا مانع من أكلها إذ 
لا يحرم أكل اللقمه على المحدث إلا لاستلزامه المس الحرام و إذا لم تبق الكتابه بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسه. اللهم 
إلا أن يكون أكلها على وجه الإهانه فيحرم لانه هتكك. 


0 
هذا ما أردنا إيراده فى الجزء الثالث من كتابنا و الحمد لله أولا و آخر 
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[تنبيه فيه استدراك] 


تنبيه: نقلنا روايه عن أبى جعفر «ع) فى ص 19 و 86 و عبرنا عنها بمرسله العلامه «قده) و بالمراجعه إلى المختلف ظهر ان مرسلها 
هوابن أبى عقيل و من ثمه نسبها اليه النورى فى مستدركه حيث قال: العلا-مه فى المختلف عن ابن أبى عقيل قال ذكر بعض 
علماء الشيعه .. وان كانت الروايه معروفه بمرسله العلامه «قده) و عليه فلا 


وقع لما قبل من ان مراده ببعض علماء الشيعه هو ابن أبى عقيل فلاحظ 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. التنقيح فى شرح العروه الوثقى» © جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


